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  إهــداء

  
  

  الى من حبهما يغمر قلبي و دعائهما ييسر دربي، الى أغلى ما أملك في الحياة            
  .والدي العزيزين

  وتقديرا........................و وفاءا.........................محبة
  
  .ي و أخواتيالى إخوت

  
  ".الغالية نبيلة " الى رمز الصداقة ، الأخوة و أحب الناس الى قلبي             

  
  التي غمرتني بالحب و أمدتني بالعون خاصة          " عائلة نورين " الى أسرتي الثانية 

  .جدتي حفظها االله
  .الى صديقاتي بالجامعة وكل من قاسمني ذكرياتها الجميلة           

  
  الى كل أحبائي

  
  أهدي ثمرة عملي المتواضع و أتمنى من االله العلي القدير أن يوفقني لما يحبه           

  .و  يرضاه                                                     
  
  
  

  جهيدة ركاش                                                                               
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  شكـر و تقديـر

  
الحمد الله على كل آلائه، و له الشكر أن وفقني لما فيه الخير و الصلاح فسدد خطاي      

  .ليستقيم عملي و علمي عند هذا النور المبارك، فله الحمد في الدنيا و الأخرة
  

على الأصل نمشي و الأصل يدفعنا أن نرد الفضل لأصحابه و أن نسدي الشكر      
  .أفادونا ولو بكلمة طيبةلمستحقيه ممن 

  
الذي أشرف و تابع  "منصور بن لرنب " أولا أتقدم بالشكر الخالص  للأستاذ الدكتور      

  هذا العمل و هذا البحث بتوجيهاته القيمة و نصائخه الهادفة و مساعدته الدائمة
  

عرفان و تقدير لكل معلمي و أساتذتي الذين أنارو لي الطريق خلال مشواري      
لدراسي،                                 و قدموا لي كل ما في وسعهم و ما في إستطاعتهم ا

  .ختى وصلت الى هذا المقام
   

كما أتقدم بالشكر الجزيل الى أساتذتي أعضاء لجنة المناقشة الموقرة التي سألتزم      
  .بكل توجيهاتها و إنتقاداتها العلمية و الموضوعية

  
ترام لعمال المكتبات الذين ساعدوني و زودوني بما أحتاجه من مراجع تقدير و إح     

  .قيمة خاصة عمال مكتبة الجامعة المركزية، المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة
  

  الى كل من كان لي سندا و ساهم من قريب أو من بعيد في إنجاز هذا العمل
  .لكم مني فائق التقدير و الإحترام

  
  .و أخيرا و دائماو الحمد الله أولا 
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  :ة ـقدمـمال -
  

تقدم  في هتمام الكثير من الخبراء و الباحثين لما يحتويه من أهمية بالغةايشغل موضوع التنمية      
فـي عالمنـا    إلى تحقيقها جميع الدول وهي تعد من أهم الأهداف التي تسعى ،الشعوب و رفاهيتها
حيث تمثل التنمية بلغة عبـد الرحمـان بـن     ،ريق النموطلمتقدمة أو السائرة في المعاصر سواء ا

عملية حضارية تشمل نقلـة نوعيـة فـي كافـة     ) م  1406 -332/ هـ  808 -732( خلدون 
وتهدف إلى إحداث تغييـرات جذريـة    ،جتماعية وإداريةإقتصادية وإولها أبعاد ثقافية و ،المجالات

 ـ ونوعية تساعد على مواكبة ا ة الشـاملة  لتطورات الحاصلة في مختلف المجالات بما يحقـق التنمي
  . مةيوالمستد

لإدارة في المجتمعات المعاصرة أهمية بالغة في توجيه سياسة التنمية إلى لو مما لا شك فيه أن      
هـذا فضـلا عـن     ،تخاذ القرارات التنفيذية لخطط التنميةإذلك لأن بيدها سلطة  ،مسارها الصحيح

الواضح في مجال المؤسسات التي تعتمد بشكل واضح على الإدارة العلمية و تنجز مهامهـا   التوسع
 ثسـتحدا إإلا أن طبيعة التغيرات السريعة و ما صاحبها من  ،من خلال القرارات الإدارية الحاسمة

قيم و معايير جديدة، ناهيك عن إدخال أساليب إدارية حديثة تقتضي و جود هيكلة إدارية عصـرية  
 و هذا لن يتحقق إلا بالقيـام بتنميـة إداريـة    ،وفر لديها المقدرة على استيعاب التغيرات الحاصلةتت

تشـكل التنميـة    منـه و  ،تتضمن أهداف واضحة لها تعتبر القاسم المشترك لشتى الجوانـب  شاملة
دارة لنهوض بالمجتمع حتى تستطيع تلـك الإ لالإدارية في مجتمعاتنا المعاصرة هدفا للتنمية ووسيلة 

  .أن تدير عمليات التخطيط بكفاءة عالية
إدارة التنمية ا، و لا تتحقق دون وجود إدارة فعالة له مجتمعيةعتبارها عملية و بذلك فالتنمية با     

تشمل جميع قطاعات الإدارة إبتداءا من الإدارة السياسية إلى الإدارة العامة إلى إدارة المشـروعات  
تنمية إدارية و  ح مكثفةو جميع هذه القطاعات تحتاج إلى جهود إصلا ،في القطاعين العام و الخاص

لما تعكسـه الإدارة   ،عملية التنمية المنشودة ءعلى بد إيجاد نوعية الإدارة القادرة أجل مستمرة من
  )1(.من تأثيرات حاسمة على مسيرة التنمية وتوجهاتها

اسع فإن التعبير الحقيقي عن إدارة التنمية يتمثل فإذا ما كانت التنمية مسألة إدارية بالمفهوم الو      
ذلك أن الإدارة تمثل الآلية الرئيسية للمساهمة في صياغة إستراتجية  ،تولاهاتفي نوعية الإدارة التي 

لذلك فوظيفـة   ،التنمية و الإشراف على تنفيذها وصولا إلى غاياتها بأعلى قدر من الكفاءة و الفعالية

                                                 
، ص 1986، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، نحو استراتيجية بديلة للتنمية الشاملةعلي خليفة الكواري،  – )1(

63. 
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من أجـل تحقيـق التحـولات النوعيـة      حتفاظ بهاي خلق آليات التنمية و الإإدارة التنمية تتمثل ف
  . التغييرات اللازمة التي تتطلبها عملية التنمية بشكل دائم و ناجع و

بحيث لا يمكـن أن   ،وإدارة التنمية من هذا المنطلق يتولد التكامل بين عمليتي التنمية الإدارية     
فهـي   ،جتماعية و الثقافية بدون تحقيق تنمية إداريـة صادية و الإقتتتحقق أوجه التنمية الأخرى الإ

إذ أن وجودهـا يعتبـر   ، تمثل العنصر الحاسم في إنجاح التنمية على كافة المستويات و المجـالات 
و كل العمليـات الإداريـة المرتبطـة بالتنميـة      ،شرطاُ مسبقاً لقيام التنمية وبها فقط تنشأ وتتطور

  .أو فشلها على فعالية التنمية الإدارية الشاملة والتطوير يتوقف نجاحها
لا يمكن أن تقـوم بأعبـاء    -الجزائر –وعليه فإن الأجهزة الإدارية للدول المستضعفة ومنها      

تنميتها وفقـاً للأسـاليب العلميـة    و  التنمية ومتطلبات تنفيذ خططها بكفاءة عالية إلا بعد إصلاحها
وتوجيهها  التنمية لكي تكون قادرة على خلق إدارة فعالة لتسيير برامج ،الحديثة في الإدارة و التنظيم

  .ثانيةوالقدرة على تنفيذ هذه البرامج والسياسات من ناحية  من ناحية
في هذا المجال كان لا بد للجزائر أن تهتم بإحداث تنمية إدارية والقيام بالعديد من الإصلاحات      

لـذلك فمنـذ    ،سبيل قيام إدارة تنمية فعالة وشاملة لكل الجوانب في أجهزتها وسياساتها الإدارية في
هتمامها وتركيزها على ضرورة بناء أجهزة الدولـة  إحصول الجزائر على استقلالها السياسي زاد 

وأصبح محور سياسة الحكومة هو إصلاح الأجهزة الإدارية التي بدأت تساهم في سرعة  ،وتطويرها
راسيم لكي تتولى تنظيم شؤون خدمة الوظيفة العامة هذه المنظومـة  فصدرت عدة قوانين وم ،التقدم

  .   إحداث التنمية الإدارية في الجزائر تالقانونية كانت من أساسيا
   

و العمل على تكريس مبدأ  ،و على الرغم من المحاولات المبذولة في مجال الإصلاح الإداري     
إلا أن فعاليتها تبقى  ،التنموية في البلاد بمجالاتها الواسعةتنمية الإدارة الفعالة من أجل إدارة العملية 

بعيدة عن المستوى المطلوب و المنتظر تحقيقه من هذه الإصلاحات حيث نجد أن هناك سوء تسيير 
فالتنمية الوطنية الشاملة أمر لا سبيل إلى إدراكه دون خلق الهياكـل   ،إداري لبرامج التنمية المختلفة

ية المناسبة و التحلي بالقدرات الأساسية على العمل و التصرف، ففي المجتمعات الإدارية و المؤسس
البشرية كافة تعد المنظمات الإدارية الرسمية الأدوات الرئيسية في تحقيق الأهداف الوطنيـة ممـا   

  .هتمام بهايستدعي تنميتها و الإ
لذلك  ،تنمية للإدارة في آن واحدوهكذا فإن إدارة التنمية ليست فقط إدارة للتنمية بل هي أيضا      

فإن هذه الدراسة تأتي بغية تسليط الضوء على الدور الكبير الذي تلعبه الإدارة في تحقيـق تنميـة   
ولما تمثله التنمية الإدارية من أهمية بالغة باعتبارها الأداة التي تستطيع الدولة من خلالهـا   ،وطنية

ويظهر ذلـك جليـا فـي     ،ها بمتطلبات خططها التنمويةرفع كفاءة أجهزتها الإدارية بما يكفل قيام
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الجزائر وكغيرها من الدول النامية التي تعيش تخلفا وفسادا إداريا مما يجعلها غير قادرة على الوفاء 
  . ها الطموحة طبمتطلبات خط

  
  :وع ـار الموضـختيإررات ـمب -
  

 ،أي بحث علمي رصين وهـادف يعتبر اختيار موضوع الدراسة مرحلة أساسية و هامة لبناء      
عتبارات تجعل الباحـث يتوجـه بالدراسـة لهـذا     إفهو لم ينطلق من العدم و إنما جاء نتيجة لعدة 

ختياري بالضبط لموضوع التنميـة الإداريـة و علاقاتهـا    إو  ،الموضوع دون غيره من المواضيع
ذاتية و أخرى  بابمن أس طلاقاكان ان ،مدى دورها في تحقيق تنمية فعالةو  بإدارة التنمية التفاعلية

  .موضوعية
 :الموضوعية  الأسباب •

لكن الجانب الإداري و كيفية إدارة  ،لعلمي بأن موضوع التنمية قد أثرى بدراسات كثيرة -  
رغم الأهمية البالغـة   ،بالدراسات الكافية ضىأصيلة و حديثة في أن واحد لم يحالتنمية بأساليب 

  .التنمية بكل جوانبها التي تؤديها الإدارة في تحقيق
لبناء المؤسسات الإدارية و تحقيق التنمية  ةلتنمية الإدارية باعتبارها اللبنة الأساسيا أهمية -

  .جتماعية و الثقافية الإوقتصادية الفعالة والشاملة لجميع جوانبها الإ
     ةنظرا لغيـاب إدارة كفـؤ   ،منها المخططات و السياسات الوطنية الصعوبات التي تعاني -

  .مرنة تتولى مسؤولية إدارة التنميةو 
مما يجعـل   ،هتمام بالإدارة كعامل أساسي في العمل التنموي في الجزائرنعدام أو قلة الإإ -

نظرا لهشاشـة الجهـاز    ،الخطط التنموية و برامجها لا تحقق الفعالية المطلوبة و المرجوة منها
  .المسؤول عند تطبيقها وتنفيذها 

ت التي جمعت بين موضوعي الإدارة و التنميـة و مـن منظـور تأصـيلي     قلة الدراسا -
  .        تجديدي

 :ةـاب الذاتيـالأسب  •

نظرا لتخصصي في فرع التنظيم الإداري و التأكد مـن أهميـة الإدارة فـي المجتمـع      -
  .وعلاقتها الوثيقة بتحقيق التنمية الوطنية الشاملة وبدونها لا وجود لها 

بحاجتنا إلى إيجاد نظام إداري متكامل وفعال قادر على مواجهة متطلبات  الإيمان المبدئي -
كضرورة حتمية لتحقيق التنمية بمسـتوياتها المختلفـة والسـير     ،جتماعيوالإ قتصاديالتغيير الإ

  .بالمجتمع إلى الأمام 
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ملاحظتي الشخصية بأن إدارة التنمية في الجزائر غير فعالة والجهاز الإداري المسؤول  -
والذي يمكن علاجه بمعرفة أسبابه والتقليل منها عن طريـق   ،ن العملية التنموية هش وضعيفع

  .القيام بتنمية إدارية شاملة 
هذا الموضـوع فـي    ةالتنبيه بمدى أهمي يبهذا الجانب ومحاولت هتمام الشخصيوأخيراً الإ -      

 .           وتطويرها في الجزائر تحسين التنمية 

  : ة ـدراسداف الـأه -
نطلاقا من ربط العلاقة بين التنمية الإدارية و إدارة التنمية الهادفة إلى زيادة الفعاليـة و كفـاءة   إ  

  : تهدف إلى  هذه الدراسةة فإن أجهزة الإدار
تحليل نوعية العلاقة التي تربط بين التنمية الإدارية و إدارة التنمية و تقـويم الأداء الإداري   -

  .في تحقيق التنمية

لأن الإدارة هـي   ،معرفة أهمية الدور الذي تؤديه التنمية الإدارية في تحقيق التنمية الشاملة -
 .جهاز العصب لأي عملية تنموية 

 .تشخيص واقع التنمية بالجزائر -

فضمن هـذه الدراسـة    ،نظراً لفشل الخطط و السياسات التنموية وعدم فعاليتها في الجزائر -
على أهمية التنمية الإدارية كعامل مهم للقضـاء علـى التخلـف    حاول تسليط الضوء أالمتواضعة 

رتقاء بعملية التنمية الوطنية وتطويرهـا وإلـى تحـديث وعصـرنة الإدارة     من أجل الإ ،والفساد
 .الجزائرية ومواكبتها للتطورات الحاصلة في عالم اليوم 

ى مدى قيـام  نعكست علإالبحث عن أسباب عجز الأجهزة الإدارية وضعف ممارساتها التي  -
ستفادة مـن  ومدى الإ ،جلهاأهذه الأجهزة بواجباتها نحو تحقيق الأهداف الإنمائية التي وجدت من 

 . الموارد البشرية والمادية المتاحة وفي توفيرها لمستلزماتها المختلفة في تنفيذها لمسؤولياتها 

وضرورة مواكبـة   ،تالتأكيد على عدم فعالية النمط التقليدي في تنفيذ الخطط ووضع السياسا -
 .التطورات الجديدة و القيام بتنمية إدارية شاملة تخدم التنمية الوطنية و تطويرها

 .الوقوف على الأسباب الحقيقية لتدني فعالية الإدارة في تجسيد أهداف التنمية -

تحديد المعوقات التي اعترضت مسيرة التنمية و التحديات التي تواجه الجهاز الإداري فـي   -
والمعالجات الموضوعية لتجاوزها ومحاولة اقتراح إستراتيجية بديلة للتنمية الإدارية بمـا   ،الجزائر

 .يساهم في تحقيق تنمية شاملة و متوازنة و مستدامة في الجزائر
 
  :ة ـات الدراسـأدبي -

لقد حظي مجال الإدارة والتنمية باهتمام الخبراء والعلماء لكن ربط المجالين كلاهما معا لـم    
بالرغم من أن الإدارة هي الجهاز العصبي والعنصر الحاسم في أية عمليـة   ،هتمام الكبيرى بالإيحظ
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باعتبار أن أساس العمل التنموي يتوقف بشكل  ،جتماعية أو ثقافيةإ ،قتصادية أو سياسةإنت اتنموية ك
  .كبير على نجاح الإدارة فيها

مجال على سبيل المثال لا الحصر نجد الأستاذ ذين كتبوا في هذا المن بين الأساتذة العرب الف      
الإدارة العامة في الدولـة   ،)1(الدكتور أحمد رشيد من خلال دراساته التي تناولت الإصلاح الإداري

، وما توصل إليه من ضرورة تهيئة الإطار العام المناسـب  )2(تجارب عربية: إدارة التنمية ،النامية
وقدم الدكتور موسى اللـوزي دراسـته الخاصـة     .دول الناميةلتجاوز مشكلات إدارة التنمية في ال

م فيه عن موضوع التنمية الإدارية وجميع العناصر المكونة لها حيث تكل)3(بموضوع التنمية الإدارية
   .بصفة مفصلة كضرورة حتمية للقضاء على التخلف الإداري وانعكاساته على المجالات الإخرى

، أيـن درس سـبل   )4("تنمية التخلف وإدارة التنمية " ن بعنوان دراسة الباحث أسامة عبد الرحم -
الوصول الى التنمية الشاملة والقضاء على التخلف والتبعية في الأقطار العربية مع التركيـز علـى   

  .إدارة التنمية فيها وبخاصة في ظل النظام العالمي الجديد
آفاق استراتيجية للإصـلاح  : وميةإصلاح الإدارة الحك" دراسة الأستاذ أحمد صقر عاشور حول  -

، والذي تناول فيها تقييم تجارب الإصلاح الإداري في الـدول  )5("الإداري والتنمية الإدارية العربية 
العربية والبدائل الإستراتيجية للإصلاح الشامل وربط بين الإصلاح الإقتصادي والإصلاح الإداري 

  .حهوأن نجاح الأول مرهون على فعالية الثاني ونجا
صـناعة التنميـة الإداريـة فـي القـرن الحـادي       " دراسة الأستاذ رعد حسن الصرن بعنوان  -

، وفي هذا الكتاب عرض وافي وشامل لماهية التنمية الإدارية ودورها فـي تطـوير   )6("والعشرين
  .المؤسسات، بالإضافة الى تقييم فعاليتها والمعوقات التي تعترضها وطرق تجاوزها

التنميـة الإداريـة   " ان مهدي حسن زويلف، وسليمان أحمد اللوزي في كتابهمـا  دراسة الأستاذ -
، حيث احتوى هذا الكتاب بيان أهمية التنمية الإدارية في البلدان النامية والوطن  )7("والدول النامية 

  .العربي على الخصوص الذي يعيش الجهاز الإداري فيه أمراض الفساد والتخلف الإداري
  

                                                 
 .1994دار النهضة العربية، : ، القاهرة1،  طإعادة  التفكير: الإصلاح الإداري أحمد رشيد،  – )1(
 .1992كتبة مدبولي، م: ، القاهرةتجارب عربية: إدارة التنمية ،  ــ  ــ - )2(
  .2002دار وائل للطباعة والنشر، : ، عمان 2، طالتنمية الإداريةموسى اللوزي،  -)3(
 .1997مركز دراسات الوحدة العربية، : ، بيروت2، طتنمية التخلف وإدارة التنميةأسامة عبد الرحمن،  -)4(
للإصلاح الإداري والتنمية الإدارية العربية في مواجهة آفاق استراتيجية : إصلاح الإدارة الحكوميةأحمد صقر عاشور،  -)5(

  .1995المنظمة العربية للتنمية الإدارية، : ، القاهرةالعالمية التحديات
  .2002دار الرضا للنشر، : ، دمشق1، طصناعة التنمية الإدارية في القرن الحادي والعشرينرعد حسن الصرن،  -)6(
دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، : ، عماناللوزي، التنمية الإدارية والدول النامية سليمان أحمدمهدي حسن زويلف،  -)7(

1993.  
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 وتسعى نجد أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية قد سعتفمستوى الدراسات الإقليمية  أما على     
من خلال المؤتمرات  ،إلى إعطاء أهمية كبرى لإصلاح وتنمية الأجهزة الإدارية في البلدان العربية

  : ولعل أهمها في هذا المجال ،والندوات التي أقامتها والمواضيع التي تناولتها
  

وهو عبـارة   ،)1(قتصادي في البلاد العربيةلإصلاح الإداري لدعم سياسات الإصلاح الإكتاب ا -   
الوزاري الأول حول التنمية الإدارية والإصلاح الإداري لدعم برامج التنميـة   عجتماعن وثائق الإ
كما أصدرت أيضا كتاب عن تجارب التنميـة   ،1997عام  تصادي في البلاد العربيةقوالإصلاح الإ

  .)2( 2002ية والإصلاح الإداري في الوطن العربي سنة الإدار
سـتثنينا  إإذا ما  ،أما في الجزائر بالخصوص فإن الدراسات في هذا المجال تكاد تكون منعدمة     

بعض المحاولات التي يقدمها طلبة الدراسات العليا في شكل مذكرات للتخرج من كليـات جامعـة   
بحثي في مكتباتنا الجامعية الجزائرية وجدت بعض الدراسات وعلى العموم فإنه من خلال  ،الجزائر

  :ومن بين هذه الدراسات ما يلي  ،هتمت بهذين المجالين لكن كلا على حدىإالتي 
  

سياسة تخطيط التنمية وإعادة تنظيم مسارها في " بعنوان  دراسة الدكتور بلقاسم حسن بهلول -    
تصادية في الجزائر من خلال المخططـات التنمويـة التـي    ، حيث تناول فيه التنمية الإق)3("الجزائر

  .اتبعتها الجزائر منذ الإستقلال الى غاية الدخول في اقتصاد السوق الحر
من إعداد " في الجزائر بين النظرية والتطبيق  ةالإصلاح الإداري و البيروقراطي" موضوع  -

الإدارية جامعـة   لحقوق و العلوموهي رسالة ماجستير مقدمة بقسم الإدارة بمعهد ا ،منصور بلرنب
، أين درس فيها تاريخ الإدارة الجزائرية منذ العهد العثماني الى ما بعد الإسـتقلال  1982باتنة عام 

  .والإصلاحات المتبعة والعوائق التي تقف أمام هذه الإصلاحات
 ـ " إستراتيجية التنمية الإدارية في الجزائر " بالإضافة إلى موضوع  - وراه وهي أطروحـة دكت

الدولية جامعة الجزائر  مقدمة بقسم العلوم السياسية والعلاقات ،كذلك دولة من إعداد منصور بلرنب
، وفيها تطرق الى استراتيجية التنمية الإدارية التي اعتمدتها الجزائـر منـذ الإسـتقلال    1988عام 

كمحاولـة لتقريـب    والسياسات المتبعة فيها، ومدى فاعلية التقسيم الإداري الجديد في ذلك الوقـت 
 .الإدارة من المواطن، وضرورة القيام باصلاحات جدية من أجل تحقيق تنمية إدارية فعالة

                                                 
: ، القاهرةالإصلاح الإداري لدعم سياسات الإصلاح الإقتصادي في البلاد العربيةالمنظمة العربية للتنمية الإدارية،  – )1(

 .1997المنظمة العربية للتنمية الإدارية، 
المنظمة العربية : ، القاهرةتجارب التنمية الإدارية والإصلاح الإداري في الوطن العربيية للتنمية الإدارية، المنظمة العرب – )2(

 .2002للتنمية الإدارية، 
ديوان المطبوعات : ، الجزائرسياسة تخطيط التنمية وإعادة تنظيم مسارها في الجزائرمحمد بلقاسم حسن بهلول،  -)3(

 .1999الجامعية، 
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علـى  ثار الإيجابية والسلبية للإدارة الآ" وقدم الطالب حلايمية رابح رسالة ماجستير بعنوان  -
، أيـن  1993ر سـنة  دارية بجامعة الجزائمقدمة في معهد الحقوق والعلوم الإ ،"التنمية في الجزائر 

 سـيير مختلـف المجـالات الإقتصـادية     تناول فيها موضوع الإدارة باعتبارها غاية ووسيلة فـي ت 
الـى جانـب الآثـار الإيجابيـة      ومعوقات تحقيقها ، والواقع العملي للتنمية في الجزائرالإجتماعيةو

 .والسلبية للإدارة في مجال التنمية في الجزائر

الإدارة وإشكالية التنمية " د محمد محفوظ رسالة ماجستير بعنوان قدم الطالب سيدي محمد ول -
بقسـم العلـوم السياسـية    )  2000 -1960( ة في مسار الإصـلاح الإداري  في موريتانيا دراس

، حيث تناول هذا البحث دراسة التجربة الموريتانية فـي  2001جامعة الجزائر بالدولية  والعلاقات
كنموذج لما تعانيه العديد من البلدان النامية  من  2000حتى سنة  1960الإصلاح الإداري منذ عام 

  .مشاكل وعقبات في طريق التنمية
: التنمية الإدارية والعمرانية ببلديات المدن الجزائرية" وقدم الطالب مسعود شريط بحث حول  -

فـي عـام   ، وهي رسالة ماجسـتير  ) "راسة ميدانية د( نطينة ومناطقها الحضرية نموذجابلدية قس
، والملاحظ في هذه الدراسة أنها تنحو ا بالتنمية الإدارية الى 1998سنة  الإجتماع بجامعة قسنطينة

المجالين العمراني والسكاني في سياق ربط التقدم والنمو في هذين المجالين بتطور الإدارة، حيـث  
ا الحضرية يعـاني مـن   كشفت هذه الدراسة أن التسيير الإداري والعمراني ببلدية قسنطينة ومناطقه

وجود نقاط ضعف ناجمة عن الهيكل التنظيمي والإداري القائم الذي لم يسمح لها بتأديـة مهامهـا   
  .بالشكل اللائق

دراسة ميدانية بمقر ولايـة  : التنمية الإدارية وإدارة التنمية" دراسة الطالب يزيد عباس حول  -
، حيـث تنـاول واقـع    2006ة بسكرة عام بجامع، وهي رسالة ماجستير في علم الإجتماع "جيجل 

التنمية الإدارية بالإدارة الولائية لجيجل و مدى إسهامها في تفعيل الدور الوظيفي للإدارة الولائيـة،  
وأكد على أن النمط البيروقراطي المعقد المعمول به يؤثر بصورة واضحة على الفعل التنموي داخل 

 .الإدارة و خارجها

للطالبة زرنوح ياسـمينة  " دراسة تقييمية : المستدامة في الجزائر  موضوع إشكالية التنمية -
، 2006التسيير جامعة الجزائـر سـنة   وهي رسالة ماجستير مقدمة بكلية العلوم الاقتصادية وعلوم 

حيث تناولت من خلالها واقع التنمية الإقتصادية في الجزائر و أهم السياسـات و الإسـتراتيجيات   
 .قتصاد الموجه الى غاية الدخول في إقتصاد السوقالمطبقة منذ مرحلة الإ

 
وما أريد أن أتناوله من خلال هذه الدراسة بالإضافة الى ما تطرق إليه الباحثون السابقون هـو       

تسليط الضوء على العلاقة التفاعلية بين إدارة التنمية والتنمية الإدارية في الجزائر مركـزة بـذلك   
دة في الجزائر منذ الإستقلال وكذا جهود الإصلاح والتنمية الإدارية فيها على سياسات التنمية المعتم
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ومن ثم دور الإدارة في تحقيق التنمية وأهم المعوقات التي كانت سببا في عدم تحقيقهـا بالفعاليـة   
اللازمة وأخيرا محاولة البحث عن الحلول اللازمة للخروج من الوضعية المتدهورة التـي تعرفهـا   

  .الجزائرالتنمية في 
 
  :ة ـة الدراسـإشكالي -

وهي تبرز في الكثيـر   ،تعتبر عملية التنمية بكل أبعادها مسألة محورية بالغة الأهمية والتعقيد     
ستقلال السياسـي  من الأحيان في الجزائر وغيرها من الدول النامية على أنها القضية الأولى بعد الإ

ع الميادين قد تبرز تتطلب حلولا عاجلة وشاملة وفي جميالأكثر إلحاحا والتي والقضية  ،قتصاديوالإ
جات المرحلة والظروف غ طرق جديدة للإدارة المسؤولة عن تحقيق التنمية وفقا لحايالحاجة إلى ص

لذلك فهناك ضرورة لإحداث تنمية إدارية شاملة من أجل إيجاد إدارة فعالـة للتنميـة    ،بهاالمحيطة 
الفشـل الـذي يلاحـق     ، وتفـادي وية وتوجيهها في المسار الصحيحنمقادرة على تسيير العملية الت

  .وبرامجنا التنموية سياساتنا
 ،وأساليب ونوعية ممارستها لعملية التنمية الأجهزة الإدارية ولما كانت العلاقة قوية بين كفاءة     

دى قيام نعكست آثارها على مإيكون لزاما علينا البحث في أساليب العجز وضعف الممارسات التي 
هذه الأجهزة بواجباتها نحو تحقيق الأهداف التنموية التي وجـدت مـن أجلهـا ومـدى تنفيـذها      

  .لمسؤولياتها
من هذا المنطلق تتبلور الإشكالية الرئيسية لموضوع الدراسة في بحث العلاقة التفاعليـة بـين        

لتنمية في مجالاتها المختلفة من الإدارة والتنمية من خلال الدور الذي تلعبه الإدارة في تفعيل خطط ا
  .ناحية والاهتمام بدورها في صياغة وتعديل مسار التنمية في الجزائر من ناحية ثانية 

  
فما مدى تحديد التأثير المتبادل بين التنمية الإدارية و إدارة التنمية وما طبيعة العلاقة التـي       

صر في ستجابة لمتطلبات العإأكثر  الوطنية من البيروقراطية جعلنكيف يمكن أن و  ؟ تربط بينهما
الإنمائية دفعات قوية نحو تحقيق أهدافها المرجوة في تغيير وجـه   لسياساتإدارة التنمية ودفع ا

  .؟جتماعيا إقتصاديا وإالبلاد 
  

  :وتتفرع من الإشكالية الرئيسية تساؤلات فرعية مكملة لها وتتمثل في   
كز عليها كلا ترية وما هي الأسس والمبادئ التي يرية وإدارة التنمماذا نقصد بمفهوم التنمية الإدا -

  المفهومين وما هي طبيعة العلاقة التي تربط بين الإدارة والتنمية ؟
وفيما تمثلت الإصلاحات التي قامت بها الأجهزة الإداريـة فـي    ؟ما هو واقع التنمية في الجزائر -

  .إطار خطط وبرامج التنمية الإدارية ؟
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  ا؟ تعزيزه مة في الجزائر وكذايي تفعيل التنمية الشاملة والمستدمدى مساهمة التنمية الإدارية فما  -
كيف يمكن أن نجعل من أجهزتنا الإدارية أدوات فعالة للإسراع بخطى التنمية والتحـديث فـي    -

الحديثة عام ما تفرزه ثمرات العلوم التقنية  بعدعصر تتصاعد فيه الأزمات والمشاكل وتتعاظم عام 
  .من وسائل الأداء والتنفيذ ؟

ما هي العقبات والتحديات التي أعاقت مسار التنمية والتنمية الإدارية في الجزائر وما هو السبيل  -
  .إلى تذليلها وتجاوزها ؟

كيف يمكن أن نضع إستراتيجية جديدة للتنمية الإدارية باعتبارها المحرك والأداة الأساسية للتنمية  -
  .في الجزائر ؟ المستدامة

  : حـدود الإشكاليـة -
سأتناول في هذه الدراسة العلاقة التفاعلية بين التنمية الإدارية وإدارة التنمية في الجزائر، حيث      

سينصب إهتمامي المباشر على وصف ودراسة وتحليل دور الإدارة فـي تحقيـق التنميـة، أي أن    
  .دراسة منطقة ما دون أخرىالدراسة ستركز على كل القطر وبذلك فلم أقم ب

، وذلك رغبة 1962لفترة الدراسة فإنني سأحاول إستقراء مختلف المراحل منذ سنة  أما بالنسبة     
مني في بيان أن ظهور الإهتمام والعمل في مجال التنمية لا يعود فقط الى الفترة الأخيرة، كمـا أن  

تي أثرت على مساهمة ومردوديـة الإدارة  هذا التحديد يساعدنا في التعرف على مختلف العوامل ال
  . في تحقيق التنمية، وعلى فهم المكانة والدور الذي أصبحت تلعبه اليوم

  
  :ات ـرضيـالف -

  :أما عن الفرضيات العلمية التي سأطرحها في هذا الموضوع فهي كالتالي      
 ،ضاء على الظواهر السـلبية تعد التنمية الإدارية أهم وسيلة لتحديث وتطوير الجهاز الإداري والق -

الذي يمثل حجر الأسـاس فـي    ءدعم اللازم والعنصر القيادي الكفإذ ما توفر لها الجو الملائم وال
  .إنجاح خطط وبرامج التنمية الإدارية 

 ـيلا يمكن قيام تنمية شاملة ومستد - يط مة بدون تحقيق تنمية إدارية تأخذ على عاتقها مسؤولية تخط
  . لوطنيةمية اوتنفيذ برامج التن

هتمام الجـاد  هو عدم الإ ،نحرافات التي تعرفها الإدارة الجزائريةالتخلف والأزمات والإ دإن مر -
والدائم من قبل الجهات المعنية بإحداث تنمية إدارية فعالة تجعل من الأجهزة الإداريـة أداة ناجعـة   

  .لتحقيق الأهداف التي وجدت من أجلها
مة لعدم قدرتها على إيجاد أجهزة إدارية متميزة تأخـذ  ييق تنمية مستدالجزائر في تحقيعود فشل  -

  .الشاملةفي ظل غياب إستراتيجية بعيدة المدى لتحقيق التنمية  ،على عاتقها إدارة التنمية في البلاد
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  :ة ـة الدراسـمنهجي -
 ،نمية في الجزائـر موضوع الدراسة يتناول قضية التنمية الإدارية وعلاقتها بإدارة الت باعتبار أن   

وقد كان المنهج الوصفي التحليلي هـو أنسـب    ،جدير بي أن أبحث فيها وأسعى لتفسيرها وتحليلها
  المناهج لتحقيق هذه الأهداف لأنه يتيح لنا إمكانية إعطاء وصف دقيق وتحليل موضوعي للظاهرة 

  
 المعلومـات العلميـة    د جمع وتحليلوإبراز مضمونها وإعطاء نتائج عملية وهذا بع ،محل الدراسة

ومن ثم إستخلاص أهم الحلول والمقترحـات اللآزمـة لوضـع تصـور حـول      البيانات الوصفية 
  .الإستراتيجية الأفضل للتنمية الإدارية

بأنه لا يمكن فهم الحاضر إلا بالرجوع الى الماضـي        إستعنت بالمنهج التاريخي لتصوريكما      
، و ذلك في الموضوعات التي تتعلق باستقراء الحقائق والمراحل العبر من التجارب الماضية و أخذ

   .التي مرت بها إستراتيجية التنمية في بلادنا، و معرفة تطورها ونتائجها من مرحلة الى أخرى
الى جانب ذلك حاولت أن أعتمد على المنهج الإحصائي للإستدلال بـبعض الأرقـام لمعرفـة         

بقة في الجزائر عبر مختلف المراحل التي مر بها الإقتصـاد مـن   حصيلة السياسات التنموية المط
  .التسيير الموجه الى اقتصاد السوق

و لضرورة تحديد و حصر الدراسة في نموذج الجزائر فقد انتهجت آداة منهجية تتمثـل فـي        
 ـ   ا دراسة الحالة التي تمكنني من الإطلاع على مسألة إدارتي التنمية في الجزائـر وكشـف مراحله

  .والتعمق في دراستها بهدف الإحاطة الشاملة بالموضوع ودراسته من مختلف الجوانب
  : تصميم البحث -

وحتى نتمكن من الإجابة على الإشكالية المطروحة آنفا و تأكيدا للفرضـيات أو نفيهـا، تـم         
  .سهولتهاالإعتماد في دراستنا الحالية على الطريقة الأنجلو سكسونية والقائمة على الفصول ل

بحثي هذا الى ثلاثة فصول ولكل فصل مباحـث مـع مقدمـة، خلاصـة      أقسم لذا ارتأيت أن     
  .واستنتاجات

المفاهيمي لكل من التنمية الإداريـة و  وتطرقت في الفصل الأول الى تحديد الإطار النظري  -    
تسعى لتحقيقهـا، ثـم   رة التنمية، من خلال تعريف المفهومين وخصائصهما و أهم الأهداف التي إدا

ية الإدارية وإدارة التنمية، مـع إظهـار الفـرق    يجسد العلاقة التفاعلية الموجودة بين التنممحاولة ت
ضرورة الإدارة كعنصر أساسي في عملية التنمية و أخيرا تـرابط   الموجود بين المفهومين ومن ثم

  .وتلازم التنمية الإدارية كجزء من التنمية الشاملة
 لفصل الثاني الذي كان بعنوان واقع ومسار إدارة التنمية و التنمية الإدارية في الجزائر،وفي ا -    

إسـتراتيجية التنميـة    لذا حاولت أن أبين ،وهذا ما يتطلب إستقراء مختلف المراحل التي مرت بها
لسياسـة  المعتمدة في الجزائر منذ الإستقلال والإعتماد على التخطيط كآلية للتنمية الى غاية تبنـي ا 
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الـى جهـود التنميـة     ، ثم تطرقـت س الإنتقال الى إقتصاد السوقالتنموية الجديدة القائمة على أسا
 و أسباب بيروقراطيتهـا، خصائص ومميزات الإدارة الجزائرية  في الجزائر مبينتا في ذلكالإدارية 

لتسـيير الإداري  لتقـويم تجربـة ا   ، وجاء الجزء الثالثلسياسة التنمية الإداري العناصر الأساسيةو
وذلك بتحديد كلا من الآثار الإيجابية والسلبية للإدارة علـى التنميـة و أهـم    للتنمية في الجزائر، 

  .العوامل المؤدية لفشل إستراتيجية التنمية في الجزائر
و في الفصل الثالث و الأخير فقد حاولت التطرق الى آفاق وتحديات تطوير النظام الإداري  -     

لتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة ومستدامة، مبينتا بذلك العقبات التي تواجه التنمية الإداريـة  الجزائري 
مع التركيز على العنصر البشري باعتبـاره   تحقيقهافي الجزائر، ثم محاولة بناء استراتيجية بديلة ل

 ـيهدف التنمية و وسيلتها الأساسية، مع إبراز الضرورة الإرتيادية للتنمية المسـتد  ي الجزائـر  مة ف
قيقها مع خلاصة واستنتاجات لأصل في الأخير الى خاتمة والدور البارز الذي تؤديه الإدارة في تح

  .وحوصلة لكل ما تم التطرق إليه
  :صعوبـات الدراسـة -

و في الأخير لا بد من الإشارة الى الصعوبات التي واجهتني أثناء البحث وتتعلق أساسا فـي       
ة المتخصصة، و أن أغلب دراسات موضوع التنمية يرتبط بالجانب الإقتصادي قلة الدراسات الوطني

  .وتهمل الجانب الإداري
كما لا يفوتني أن أذكر بعض العراقيل التي واجهتنـي والمتمثلـة فـي بيروقراطيـة الإدارة          

 ـ الجزائرية لللأسف وسوء تسييرها، وكذا عدم تشجيع الباحث الجزائري وذلك بعدم  ى تزويـدنا عل
أو معلومات تخدم موضوع البحث من قبل بعض المؤسسات الحكومية والجهات الرسمية في  وثائق

الدولة، نظرا للقيود الإدارية التي تعاني منها تلك المؤسسات والتي تعد معوقـا لإنجـاز أي بحـث    
  .علمي
الذين  ومن من الصعوبات أيضا تعذر إجراء مقابلات شخصية مع بعض المسؤولين في الدولة،     

م بتحمل مسـؤولية  لتظاهر بالسرية من جهة وعدم القيالهم إختصاص في الموضوع بالإضافة الى ا
  .إعطاء معلومات في مجال الإدارة من جهة أخرى

لكن بالرغم من الصعوبات التي واجهتني في مختلف مراحل إعداد البحث، إلا أنني أسـررت       
ائص لكن ما أرجوه أن يكون خطوة جـادة نحـو بدايـة    على تجاوزها، وباعتبار أن لكل إجتهاد نق

الكتابة والدراسة في مثل هذا الموضوع، و سأعمل على تدارك النقائص والهفـوات مـن خـلال    
فمن إجتهد و أصاب فله أجران ومـن  " تدخلات أساتذتي الأفاضل طبقا لما ورد في السنة الشريفة 

  ".إجتهد ولم يصب فله أجر 
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  :يحضرني قول عماد الدين الأصفهانيوفي الأخير      
  
إني رأيت أنه لا يكتب إنسانا كتابا في يومه إلا قال في غـده، لـو   " 

غيرت هذا لكان أحسن و لو زيد لكان يستحسن، ولو قدم هذا لكـان  
هو دليل  ان أجمل ، و هذا من أعظم العبر وأفضل و لو ترك هذا لك

  ".استيلاء النقص على جملة البشر 
  
 

  ". مـم عليـل ذي علـوق كـوف  "        
  

  صدق االله العظيم                                
  

 .            من سورة يوسف 76لآية ا                                      
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  :الفصل الأول
  

الإطار النظري و المفاهيمي للتنمية 
  و إدارة التنمية الإدارية
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  : الفصل الأول -

  .المفاهيمي للتنمية الإدارية و إدارة التنميةو  الإطار النظري             
  :تمهيــد -
  

التنميـة   لا يمكـن تحقيـق   إذ، نجاحهامحور  و تعتبر التنمية الإدارية أساس التنمية الشاملة     
وهنـا   ،ادرة على تحقيق التقدم والإبـداع والتقدم دون توافر إدارة علمية سليمة وواعية قوالتطوير 

تعاون إلى موارد بشرية كفؤة  وتحتاج إلى تبدوا أهمية التنمية الإدارية باعتبارها عملية شاقة تحتاج 
ادي المعتمد على المعـايير  إضافة إلى ضرورة توفير التخطيط الإرتي ،وتكامل بين مختلف جوانبها

  .العلمية والمعلومات الصحيحة 
  

 وبذلت الجهود ،هتمام الكبير للإدارة الإالعصور  من هذا المنطق أعطت المجتمعات وعلى مر     
اء إلى أن استطاعت الإدارة الوصول إلـي  وتصدى لها الخبر ،وتنميتها باستمرار اللازمة لتطويرها

وتمكن في خلق  ،ط إرتيادية في التنمية الإداريةحة قادرة على إعداد خطمستويات تنموية إدارية ناج
التي يمكن من خلالها الوصول إلى مستويات عاليـة فـي   لأنها الوسيلة العملية الفعالة  إدارة للتنمية
  .لتطورالتنمية وا

  
دارة التنمية دارية وإرتأيت من خلال هذا الفصل الأول الخاص بالإطار النظري للتنمية الإإوقد      

  :وفقا للمحاور التالية  أن أعالجه
  

   .   تمهيد -
  .وأهميتهاماهية التنمية الإدارية  -       
 .مفهوم إدارة التنمية ومميزاتها -        

   .دارية وإدارة التنميةالعلاقة التفاعلية بين التنمية الإ-        
  .الخلاصة والاستنتاجات-        
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   :هاـة وأهميتـة الإداريـالتنمية ـماهي -   
تحسن في البدايـة أن  يس ،التنمية الإدارية وإدارة التنميةمفهومي  إلى قبل الشروع في التعرض   

 ثـم ثانيـا مـا المقصـود      فماذا نعني بالتنميـة أولا كل على حدى  "الإدارة"و" التنمية"نحدد مدلول 
      .؟بالإدارة

 : ةـوم التنميـمفه : أولا -
 حيث أصبحت ،بصورة خاصة في البلاد المتخلفة و واضحا هتماماإتل موضوع التنمية يح     

باعتبارها وسيلة أساسية  هدفا تسعى إليه معظم المجتمعات خاصة بعد الحرب العالمية الثانيةالتنمية 
  . يمكن من خلالها تحقيق التقدم للدول و الرفعة و الرفاهية للشعوب

ختلافهم في باحثين حول تحديد مفهوم التنمية لإوجهات نظر المفكرين و الفلقد تباينت الآراء و      
نية ظهور نماذج حيث شهد العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثا ،يديولوجيةالاالتوجهات الفكرية و 

جعلت كل  ،وخصوصيات ثقافية و حضارية معينة نبعثت من خلفيات إيديولوجيةإتنموية مختلفة 
و إعطاء  م و ناجع لتطوير المجتمع النامي و خروجه من ركودهبمثابة بديل ملائنموذج يضع نفسه 

شتراكي بانيا فلسفته على الملكية العامة لوسائل الإنتاج، م خاص للتنمية، فظهر النموذج الإمفهو
جعل أساس  و يقابله النموذج الرأسمالي الليبرالي الذي ،بواسطة التخطيط المركزيوتدخل الدولة 

، كما حدد  بالتوجيه و البرمجة دون التخطيط كتفاء الدولةإقتصادية، مع ة حرية الفرد الاالتنمي
  . الإسلام مفهوما خاصا للتنمية أقامه على مجموعة قيم تتفق و فلسفة المجتمع المسلم

هتمامنا في هذا البـاب علـى   إختلاف في التوجهات الفكرية نركز هذا التباين و الإ بعيدا عنو     
  .وم العام للتنميةالمفه

  .رتفاع الشيء عن موضعه إلى موضع آخرإمأخوذة من النمو، أي : نمية لغةفالت -
       يـة الزيـادة الثابتـة      فالنمو يختلف عن التنمية ، ففي حين يشير النمو إلـى عمل : صطلاحا إأما  -

عن تحقيـق زيـادة   رة ، نجد التنمية عبافي جانب معين من جوانب الحياة التي تحدثة المستمرأو 
ستخدام الجهود العلمية لتنظـيم  إة من الزمن في الإنتاج و الخدمات، نتيجة ، عبر فترسريعة و دائمة

  )1(.الأنشطة المشتركة الحكومية و الشعبية
، ففي حين ن مفهوم النمو في الدول المتقدمةيختلف ع هوم التنمية في الدول المستضعفةكما أن مف   

  التطور -مصطلح النمو ، نجدالجذري في أوضاع و مجالات مختلفةني التغيير أن المفهوم الأول يع
  وكانت نظرية التطور لدى ...إكتسب معنى أكثر دقة لدى علماء الإجتماع في نصف القرن الأخير 

                                                 
  .33،ص1998دار الفجر  للنشر و التوزيع ،:، القاهرة 1،ط الإعلام و التنمية الشاملة ،منير حجاب  محمد )1(
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علماء السياسة بالنسبة لهم تنطوي على دراسة الثقافات السياسة المقارنـة وبنـاء الأمـم و إنشـاء     
يعني التغيير فـي الأوضـاع    (*)ومنه فإن النمو في الدول المتقدمة .)1("ت مستقرة مؤسسات و إدارا

  .القائمة والتي قد لا تكون بالضرورة متخلفة
رتقاء، إلا أن تجاه الإيجابي نحو التحسين و الإحيث الإصطلاحا النمو و التنمية يتفقان من إإن      
ما التنمية فتشير إلى النمو الذي يتم عـن طريـق   ، أمن في أن النمو هو عملية تلقائيةختلاف يكالإ

  .الجهود المنظمة التي يقوم بها الإنسان لتحقيق أهداف معينة
ييـرا  تحدث تغعمليات مخططة و موجهة :" لذلك يمكن تعريف التنمية  في مفهومها العام بأنها     

تحقيق ولة العقبات  شكلاته و إزامن خلال مواجهة م في المجتمع، لتحسين ظروفه  وظروف أفراده
  السـعادة و مـع و الرفاهيـة   ، بما يحقق التقدم و النمو للمجتوالطاقات مكانياتللاستغلال الأمثل الإ

   )2(". للأفراد
نشاط منظم الغرض منه تحسـين  " على أنها  rther DenhamِِAو يعرفها الأستاذ أرثر دنهامِ      

جتمـاعي و التوجيـه الـذاتي    على تحقيق التكامل الإنمية قدرته ، و تالمعيشية في المجتمعالأحوال 
المسـاعدات  ى تعبئة و تنسيق النشـاط التعـاوني، و  م أسلوب العمل في هذا الحقل علوويق ،لشؤونه
  )3(."، و تصحب ذلك مساعدات فنية في المؤسسات الحكومية و الأهليةمواطنينالذاتية لل

محـددة   حالة عقلية و عقلانية" بأنها  ) بغدادب 1938من مواليد  (في حين يعرفها عامر الكبيسي   
، وكهـدف  و المجتمعات كبديل للواقع القـائم ، تطرح من قبل المؤسسات الأبعاد و معروفة المعالم

  )4( ."المستقبل المنظوريمكن تحقيقه في 
ياكل راء تغييرات جذرية في الهو التي تتضمن إج ي تلك العملية المتعددة الأبعادفالتنمية إذا ه     
ع زيـادة معـدلات النمـو    بالموازاة م ،الإداريةجتماعية، السلوكية و الثقافية، والنظم السياسية والا
  .لى القضاء على الفقر في المجتمع والعمل ع يق العدالة بتوزيع الدخل القومي وتحق  قتصاديالا

   ، قانونية و إداريـة  ،اسيةجتماعية، ثقافية، سيإقتصادية و إبالتالي فمفهوم التنمية له مدلولات و     
  .لا تتحقق إلا نتيجة للتفاعل بين هذه المتغيرات بغية تحقيق التغيير الشامل في المجتمع و

                                                 
 ،2004مركز الخلـيج للأبحـاث،  :مركز الخليج للأبحاث، دبي: ، ترجمة1،طمعجم بلاكويل للعلوم السياسيةفرانك بيلي،  -)1(

 .154ص
قتصاديا ذاتيا عبر فترة كافية من الزمن، بحيث تبين تطورا في قطاعات هي دول حققت نموا إ): المتطورة( الدول المتقدمة -(*)

أولية وثانية وثالثة و أنها حققت بذلك تحسنا ثابتا في مستويات معيشة السكان في مجموعتهم، وتعد البلدان الصناعية المتقدمـة  
م إيفانز، جيفري نوينهام، قـاموس بنغـوين   غراها: للإطلاع أكثر راجع )1()..."المتقدمة( بصفة عامة نموذجا للدول المتطورة

 .176ص ،2004مركز الخليج للأبحاث،: مركز الخليج للأبحاث، دبي: للعلاقات الدولية، ترجمة
المكتب : ، الإسكندرية 1، ط دراسات في قضايا التنمية و مشكلات المجتمع :التنمية الاجتماعية محمد شفيق ،  -  ) )2(

 .19ص ،1993الجامعي الحديث، 
 .13ص ،1987المعارف،  أةمنش: ، الإسكندرية 1،ط الإدارة المحلية و استراتيجياتهامصطفى الجندي ،  - )3(
  . 26، ص2002دار وائل للطباعة و النشر، : ، عمان 2، ط التنمية الاداريةموسى اللوزي ،  - )4(
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، حيث أن كـل تغييـر   تمعية شاملة و متكاملة و مترابطةيتضح مما سبق أن التنمية عملية مج     
 ـ جتماعي، و تعتمد هذه التغيإقتصادي يؤدي بالضرورة إلى تغيير إ ى عوامـل و رؤى  يـرات عل

مـن   ،تستخدم التنمية الإدارية كوسيلة لبناء الأجهزة التي تتولى تنفيذ عمليات التنمية منهسياسية، و 
قابة لعملية التنمية في التوجيه و الر ،التنظيم ،التخطيط: ا الأساسية المتمثلة فيخلال ممارسة وظائفه

  .متكاملة من أجل الوصول إلى تحقيق تنمية شاملة المجتمع 
و الدكتور محمـد   علي خرابشةلعل الأقرب إلى مفهوم التنمية ما ذهب إليه كل من الدكتور و     

و تغييـر فـي    نقلة نوعيـة  يهدف إلى تحقيق  جهد شامل و متكامل عتبارهاإفي  ،ذنيباتمحمود 
  )1(.مختلف نواحي الحياة المجتمعية

إضافة  ،مل النشاطات الممارسة في إطارهافي تكاهذا ما يعني أن أساس نجاح أي تنمية يكمن      
حسـب تركيبتـه و معطياتـه التاريخيـة      ر من مجتمع لأخإلى أنها تختلف في أنماطها و أشكالها 

لذا لابد من إعطاء القيم الحياتية للمجتمع الأهمية اللازمـة   ،قتصاديةالإحتى و الثقافيةالحضارية وو
  .لها

يتمثل الأول في نسـبة   ،بتوفر شرطين رئيسيينالتنمية و نجاحها كما يربط تعريف الأستاذان      
الـذي يملـك القـدرة علـى     للإنسان و قتصادية و الجهد الإداري الإالتجانس الحاصل بين التنمية 

ضرورة النظرة المتكاملـة لتحسـين حيـاة     في و يتمثل الشرط الثاني ،المتابعةتخطيط والتنفيذ وال
  .الأفراد
ستخلاص أهم العناصر التي ترتكز عليهـا  إيمكن  عاريف المقدمة لمفهوم التنميةلتمن خلال او     

  : عملية التنمية و المتمثلة في النقاط التالية 
  .في كافة قطاعات المجتمع لتحقيق النماء و التطور فيه لتنمية عملية تغيير مخطط و شاملإن ا  -1
لحكومات في تنفيذ لدى الأفراد و ا الجهودرورة تعاون و مشاركة جميع تتطلب عملية التنمية ض -2

المجتمعيـة  حتياجات الاالتي تنتج من واقع  الأفراد بتلك المشاريع قتناعإو مدى  ،مشروعات التنمية
  .و مشكلاتهم التي تتطلب المواجهة و العلاج لدى هؤلاء الأفراد

 سـاعدات الماليـة   من خـلال الم  ،كافة مستويات التخطيط و التنفيذتتضح جهود الحكومة في  -3
و من خلال هذه الجهود المشتركة يمكن تحقيـق   ،و المعونات الفنية اللازمة للعملتوفير الخدمات و

   )2(.أغراض التنمية

                                                 
المجلة الجزائرية للعلوم القانونية  ،"ور إسلاميالتنمية الإقتصادية و الإدارة منظ" ،محمد محمود ذنيبات ،علي خرابشة - )1(

 .891ص  ،1991، 4العدد  ، السياسية و الإقتصادية
 ،1998 ،المكتب الجامعي الحديث :الإسكندرية  ، 1ط، التنمية الإدارية في الخدمة الاجتماعية ،خيري خليل الجميلي -  )2(
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من أجل تحديد  ،ةحتياجات و المتطلبات المجتمعيالإستخدام الأساليب العلمية في التعرف على إ -4
  .يفية مواجهتها علمياو تحديد ك ولويات للمشاكل الفعلية القائمةالأ
أنمـاط السـلوك    او كذ ،مجال الخدمات تساعاتستهدف زيادة الإنتاج و  إن التنمية عملية شاملة -5
  .سيما في تحديد أولويات التنمية جتماعي و القيم و الأوضاع السائدة التي لها تأثيرها لاالإ
ق التطور الحضاري ية التي تحقتتطلب التنمية وجود إستراتجية لها تتضمن تحديد الأهداف الكل -6

   )1(.هدافلوسائل الأساسية التي تضمن تحقيق هذه الأا بامصحوب ،الشامل للمجتمع
         الأقصـى   سـتغلال الإلتحقيـق   توجيه المـوارد و الطاقـات المتاحـة   ترتبط عملية التنمية بو -7
لعموم المجتمـع و إدامتـه    فاهية لك إلى تحقيق التطوير و الرو هي تسعى من وراء ذ ،الأمثل لهاو
  .ستمرارهوإ
        السياسية و  قتصاديةالإجتماعية و الإو ظروفه  ب أن تتمشى و إيديولوجية المجتمعإن التنمية يج -8
  .الإدارية السائدة من أجل ضمان تطبيقها و القضاء على معوقاتها و 

ت مؤشرامن خلال أهداف و ،لمجتمعيير الشامل في أطر وبنى الك التغإذا فإن التنمية تعني ذ      
تزيد في مسـارات النمـو   و ،الماديتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة والفعالية في  الأداء الفكري و

  .لتحقيق الرفاهية في المجتمع
والتى تختلف من  ،خلال الأهداف التي تسعى لتحقيقهاعلى هذا الأساس تظهر أهمية التنمية من      

لكن هنـاك أهـداف    ،و حتى السياسية قتصاديةالإجتماعية و الإالأوضاع  باختلاف دولة الى أخرى
زيادة الـدخل  تهدف التنمية إلى حيث الإنمائية خاصة في خططها   إليها الدول النامية تطمحأساسية 

 ،مستوى معيشة سكانها نخفاضإالنامية تعاني من الفقر و فردي فمعظم الدولالالقومي و كذا الدخل 
إلا بزيادة  تجنب تفاقم المشاكل الناجمة عنهو  لالتخلص من هذا الوضع في تلك الدوبحيث لا يمكن 

هذا  ،تعاني منها الدول النامية حاليا الدخل الحقيقي الذي يساعد في التغلب على جميع المشاكل التي
لضرورات المادية للحيـاة مـن   ما يؤدي بالضرورة إلى رفع المستوى المعيشي و الذي يعتبر من ا

  .ملبس و مسكنو  كلمأ
دول الناميـة التـي   فأغلب ال ،اوت في توزيع الدخول و الثرواتتسعى التنمية إلى تقليل التف و     

 ،الثـروات وفي توزيع الـدخول    ختلالإتعاني أيضا من مشكل  الدخل القومي نخفاضإتعاني من 
ي إلى بروز ظـاهرة  مما يؤد ،ت معينة على جزء كبير من الثروةستحواذ فئاإلك حيث ينشأ عن ذ

    )2(.جتماعيةالإالطبقية في المجتمع و غياب العدالة 

                                                 
 .73ص  ،2000 ،دار المعرفة الجامعية  :الإسكندرية  ،1ط ، التنمية الاجتماعية ،هناء حافظ بداوي -)1(
  .57-56ص ، 1993 ،دار الكرمل  ،عمان ، 1ط ،التنمية و التخطيط الاقتصادي ،حربي محمد موسى عريقات -)2(
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مـن أجـل    ،الحديثة في شتى الميادينستخدام التكنولوجيا إهذا بالإضافة إلى سعيها الدائم في      
وادر لكالك لابد من القيام بعملية تهيئة وللوصول إلى ذ ،والكفاءة في البرامج التنموية تحقيق الفعالية

  .لكي تستطيع أداء مهامها بأعلى كفاءة  يةالفنية والمهنولعلمية  ا
ة بين الـدول الناميـة    التقنيو قتصاديةالإالتنمية في كونها وسيلة لتقليل الفجوة  يةتظهر أهمكما      
حيث توجد عدة عوامل  ضرورة لتقليل حدة هذه الفجوةجتماعية والإ قتصاديةالإفالتنمية  ،المتقدمةو
قتصـادية  بعية الإنجد الت فمن بين العوامل ،على حدة هذا التفاوت قتصادية ساعدتإوغير  قتصاديةإ

البطالة نتشـار إو لمواالأ بالإضافة إلى نقص رؤوس ،وضعف البنيان الصناعي والزراعي للخارج
دارة المنشـأة  و مستوى المعيشة إلى جانب سـوء إ  متوسط دخل الفرد نخفاضإبأشكالها المختلفة و

بإحـداث تنميـة إداريـة    يمكن تجاوز هذه الأوضاع السلبية و )1(،اءة الجهاز الإداري فيهاعدم كفو
  .ستراتجية مدروسة و واضحةإكبيرا على رؤية وعتمادا إتعتمد  ،حقيقية  جتماعيةإقتصادية وإو

وم على قتصادي  باعتبار أن التنمية الحقيقية لا بد و أن تقالإستقلال للاتعتبر التنمية أيضا أداة      
 السياسـي   سـتقلالها إحيث أن حصول الدولة على  ،تبعيته قتصادي و ليس على أساسالإستقلال الإ
، و لكي تستطيع الدولة التخلص من هـذه  قتصاديستقلال الإهاء حالة التبعية و الإتتب عليه إنيترلا

تعتمد على الـذات    ، عن طريق إحداث تنمية  حقيقيةقتصادي للدولةالتبعية لابد من تغيير الهيكل الإ
  .ستغلالا صحيحاإلال  الموارد المتاحة في الدولة ستغإب
  :ةـميـائص التنـخص -

، ه و المخطط باتجاه تحقيـق الأهـداف  عتبار أن التنمية هي ذلك التغيير المقصود الموجإعلى      
  :فهي إذا تقوم على خصائص يمكن تلخيصها فيما يلي

  :ة ـالتنمية ذات طبيعة شامل -1
، المعنويةو المادية  ،، الثقافية، الإداريةجتماعيةالإ ،قتصادية و السياسيةفهي تتناول الجوانب الإ     

تغييرا في الجانـب   ، فمن غير المعقول أن نحدثمتكاملة يؤثر بعضها على بعض و ابطةفهي متر
  )2( .قتصادي دون أن نحدث تغييرات في الجوانب الأخرىالإ

، ذلـك لأن التنميـة   ركزية عامة لمختلف جوانب المجتمعستراتيجية ماحالة إذا فالتنمية تمثل      
 إنما تشـمل مختلـف   و ،على جانب واحد من جوانب المجتمعلا تقتصر و عملية حضارية متداخلة

لمرجوة من تلـك التغيـرات   التأثير المتبادل فإن النتائج اجوانبه وأطره و إذا لم يراع هذا الترابط و
مسيرة التنمية في البلدان النامية خير دليل على هذه الحقيقـة التـي   و ،تكون سلبية با ماغال الجزئية

                                                 
 ،1998 ،دار الكندي للنشر و التوزيع : عمان  ، 1ط ،التنمية في الوطن العربي ،محمد أحمد عقلة المؤمني و آخرون - )1(
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 قتصاديالجانب الإ ىتركيز المبالغ فيه عل، حيث كان العند صياغة مشاريع التنمية كثيرا ما أغفلت
  . الإهمال الكبير للجوانب الأخرى من بين أهم أسباب الفشل الحالي و
  : ة ـالتنمية مسؤولية إداري -2

ذلك  ىوعل ،ذات فعالية لتعزيزها حيث أن تحقيق التنمية يتطلب بالضرورة وجود أجهزة إدارية     
، واضحة المعالم والمنطلقـات  ستراتجيةإمنظمة  تتم في إطار واعية و فالتنمية عملية تغيير إدارية

يـة التنمويـة   العمل محددة الوسائل و الأهداف و هي بذلك تتطلب وجود أجهزة قادرة علـي إدارة 
   .بكفاءة
         التنمية لا تعـيش   هو التنمية، و باعتبار أن الهدف الأساسي للإدارة فالتنمية هي مسؤولية إدارية     
عملية التغيير الشامل والتطوير المتواصـل   للتنمية تعني إدارة ةؤبالإدارة، حيث أن الإدارة الكفإلا 

 الماديـة   ستخدام الأمثل للطاقات البشرية و الإمكانياتة، و الإء والإنتاجيرتقاء بمستوي الأدابغية الإ
تبرز أهمية كل ذلك من خلال الدور الريادي الـذي  التنمية الفعلية الشاملة، ولتحقيق أهداف المالية و

  )1( .لتحقيق التنمية في المجتمع يجب أن تقوم به الإدارات
  :ة ـالتنمية عملية مخطط -3

 ،النمـو والتطـور فـي المجتمـع     حداثإتتمثل في معينة  لتحقيق أهداف ةعملية التنمي تسعى     
سـتخدام  إجل تحقيق ذلك لابـد مـن   أومن  المعيشة للأفراد ىرفع مستو بالصورة التي تؤدي إلى

الأغـراض  و و السياسـات   يضمن وضع الأهـداف  ونه، كفعيلهاعلمي منظم لت التخطيط كأسلوب
  . المطلوب الوصول إليها 

  رد البشـرية والماديـة   ستغلال الأمثل للمواللإ ىتسع باعتبار أنهاعملية مخططة  مية إذنفالتن     
عملية مقصـودة   ن التنمية ذلك لأ ،حتياجات المجتمعإتستهدف سد  بطريقة علمية و إنسانيةالمالية و
ية متطلبات التنمن حاجات وإوبالتالي ف ،محددة لتحقيقها تجاهاتإمستمرة تتطلب وضع مسارات و و

لأنه سـينعكس  للتسيير العشوائي الغير المنظم  ولا تترك ،مظلعمليات التخطيط المنلابد أن تخضع 
  )2(.سلبا علي عمليات التنمية

  : ان ـالتنمية تنطلق من الإنس -4
و حتى لا يكـون   ،عملية التنمية فعملية التغيير تنطلق من الإنسان كونه العنصر الأساسي في     

 ـثم بعد ذلك تتجه لتغيير محيطه المادي  ،هادوره سلبيا فيوعاملا غير فعال  عكـس بعـض    ىعل
الفعال في و دوره الايجابي ت تنمية الإنسان وأضعفتلهمأو فقط بتنمية المادة،هتمت االتجارب التي 
  .عملية التغيير

                                                 
 2006،دار الفجر للنشر و التوزيع:،القاهرة 1،ط المنهج التنموي البديل في الاقتصاد الإسلاميلحي ، اصالح ص -  )1(
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 الصناعية لمختلف الدول بالثورة  هتمام الأكبرالإوقد أدرك مالك بن نبي هذه الحقيقة بعدما كان      
إلا بقـدر مـا    قتصـادية الإ فالعالم الإسلامي ليس بيده أن يغير أوضاعه: "الثورة الزراعية فقال و

قتصـادية هـذا الجانـب    الإيجب أن تتضمن النهضـة   ...ق خطة تنمية تفتق أبعاده النفسية ـيطب
  )1(." نميةكوسيلة تتحقق بها خطة الت ىالأولقتصادية القيمة الإ الذي يجعل الإنسانالتربوي 

على هذا الأساس فإن التنمية الحقيقية تنطلق من الإنسان بحفـظ كرامتـه و رعايـة حقوقـه                
و حريته، والتركيز على نواحي تنمية قدراته و رفع درجة مساهمته الإيجابية، ذلك أن التنمية تبـدأ  

  .ان، فهو وسيلتها و هدفها في آن واحدمن الإنسان و تهدف في النهاية الى تحقيق سعادة الإنس
  : ة ـالتنمية عملية تغيير تعتمد علي الإمكانيات الذاتي -5

ستقلال الشـامل  للحد من التبعية وتحقيق الإ نفسه وقدرات أفراده ىأن المجتمع يعتمد عل ىبمعن     
ة الثقافيـة   وصـي الهوية الحضارية و تنمـي الخص  ىالذاتية تحافظ علفالتنمية  ،الذي تسعي لتحقيقه

 نعكاسـات اوما يترتب عليها من  ية التي تعرفها البلدان النامية جل تخفيض التبعأجتماعية، فمن الاو
 الذاتية الفعليـة   كان لابد لعملية التغيير الشاملة أن تنطلق من الإمكانيات ،مسيرة التنمية ىسلبية عل

ستقلال الشـامل  جل تحقيق الإأوالفكرية، من مالية والبشرية الالمادية وفي جميع مجالاتها  الممكنةو
   )2(.الذي يبرز خصوصية كل دولة و حضارتها 

  : التنمية عملية مستمرة  -6
 تحقيقها من أجل مواكبة التطـورات  تتطلب فترة زمنية طويلة ل عملية معقدةباعتبار أن التنمية      
شكل دائم في ية التنمية كونها تحدث بستمرارية عملإلذلك لابد من  ،في المجتمعالتغيرات الحاصلة و

  )3(.النمو أساسا بهدف إشباع الحاجات البشرية المتزايدة و المتنوعةببط تلأنها تر ،المجتمعات
تعتمد بشكل أساسـي علـى تحقيـق     ق الرفاهية والتطور في المجتمعفإن مسارات تحقي منهو     

 ـو ،وفق أطر تخطيطية علمية سليمةالتنمية الشاملة المبنية  ة قـادرة  ؤتنفذ من قبل أجهزة إدارية كف
  .على تحقيق الأهداف المطلوبة

هي عمليـة   ،رغم من عدم دقتها و صعوبة حصرهاخلاصة القول في هذا المجال أن التنمية بال    
تتكامل فيها جهود كل الأطراف الفاعلة داخل المجتمع  كجهد رجـل   من الجهود المبذولة متكاملة 

مع مراعاة ضـرورة الفصـل فـي إطـار      ، الخ...قتصادي الإسياسي و الرجل الإدارة بالرجل ال
هي لا تقتصر على مجال معين أو ميـدان محـدد  بـل إن    و ،الصلاحيات المخولة لكل واحد منهم

  ،التنميـة الثقافيـة و الفكريـة    ،جتماعيةالإ ،قتصاديةالإ ،لة تتداخل فيها التنمية الإداريةالتنمية الشام
 و المتمثلة فـي التنميـة الإداريـة    هذا نحاول التركيز على إحدى مجالات التنمية  نحن في بحثناو
  .بإدارة التنمية التفاعلية علاقتهاو

                                                 
 .111،ص المرجع السابق الذكرصالح صالحي ، -  )1(
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  : مفهوم الإدارة: ثانيا  -
إذ تلعب الدور الرئيسـي   ،لأكثر أهمية في المجتمع المعاصرتعتبر الإدارة الوظيفة الأساسية ا     

ها الناس والمؤسسـات فـي   نتاج السلع والخدمات التي يحتاجلإها توظيففي توجيه موارد المجتمع و
تكـون ثرواتهـا   سهم في بناء المجتمعـات الحديثـة و  بذلك فهي مصدر كل القيم التي تو ،المجتمع
  . الحقيقية

مـن  و ،جتمـاعي الاالتطـوير   و قتصاديةالإلذلك فقد أصبحت الدولة حاليا أهم وسائل التنمية      
إلـى   جتماعي تحتاج قبل كل شيءالإمحاولات التطوير و قتصاديالإد الإنماء المؤكد أن نجاح جهو

رف إدارية موضع التطبيق الصحيح اقادة إداريين يستطيعون وضع ما أوتوا من معو ،إدارة متطورة
  .تخاذ القرارات الناجعة لمواجهة المشكلات المستحدثة التي تتعرض لها الدولةإو 

التنسـيق الفعـال   و ،لموجه نحو توفير التعاون المثمرتعني ذلك النشاط ا الإدارة بمعناها العامو     
ف معين بدرجة عاليـة  من أجل تحقيق هد ةالجماعية العاملمختلف المهارات والجهود الفردية و بين

  )1(.بأقل تكلفة و بأقصر وقت ممكن من الكفاءة
التي يمكن أن والكيفية  البشري ملية الإدارية هو العنصر يتضح من هذا التعريف أن محور الع     

بالتالي فإن هذه و ،جهود الأفراد المختلفة بغية الوصول إلى هدف معينالتنسيق بين تحقق التعاون و
قتصادية وإ ،وإنسانية من جهة جتماعيةإباعتبارها عملية  ي التي تمنح الإدارة طابعا خاصاالحقيقة ه

  .سياسية من جهة أخرىو
 ثم التأكد من ،الأفراد  المعرفة الصحيحة لما يراد أن يقوم به" لإدارة بأنها لقد عرف تايلور او     

  )2(."أرخص التكاليفأنهم يفعلون ذلك بأحسن طريقة و
 و ننظم و نصدر الأوامر و ننسق معنى أن ندير هو أن نتنبأ و نخطط " أما فايول فيعرفها بقوله     
     )3(."نراقبو

مـن   تخاذ قـرارات إيعني عملية  صطلاح الإدارةإوهر فيقول أن كما يعرفها صلاح الدين ج     
، من أجل تحقيق أهـداف مرغوبـة   لجماعة من الناسالمادية المتاحة شأنها توجيه القوى البشرية و

، في حين يعرفها علـى  في إطار الظروف البيئية المحيطة ، وتكلفةعلى أحسن وجه ممكن و بأقل 
، باستخدام المـوارد  ة ومرغوبةساني الهادف إلى تحقيق نتائج محددذلك النشاط الإن"  :السلمي بأنها

جتماعية والسياسية قتصادية والإستخدام ممكن في ظل الظروف الإإالمادية والبشرية المتاحة أفضل 
   )4(".الثقافية السائدة في مجتمع ماو
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البشرية الموجودة  تنسيق و رقابة الجهود هي عملية تنظيم و من خلال ذلك يتضح أن الإدارةو     
، ذلك لما المنظمةأو رغوبة سواء لدى الفرد من أجل تحقيق الأهداف الم المنظمة لأداء مهامها داخل

على علم تام بمـا  ، كونها تجعل كل فرد منا كبير في حياة و ممارسات كل إنسانللإدارة من تأثير 
العراقيل التي تعتـرض  العقبات ويملكه من قدرات و توجيهه نحو تحقيق غاياته، كما أنها تقلل من 

  .طريقه
على ضوء ما تم عرضه من تعاريف يمكننا أن نحدد العناصر الأساسية للإدارة فـي النقـاط        
  :الآتية

 جتماعيـة  قتصادية أو الاعلى تحديد الأهداف تحديدا واضحا في مختلف المجالات الا العمل -1   
تتم بمعزل عن البيئة المحيطة بل إنها عملية الإدارية لا ، فالياسية بما يؤدي إلى خدمة المجتمعالسأو

رتباطهـا  إا من الواقع المجتمعي المحيط بها، مما يضمن لهـا  ستمرارهإتستمد مقومات وجودها و
  .بمختلف المجالات 

حريـك  وت ا على تغيير الأوضاع في المجتمعإن الإدارة لها تأثيرها الواضح من خلال قدرته -2   
 جتماعية و يمكنها من حـل مشـكلات المجتمـع    يخدم الأهداف و يحقق الرفاهية الإ بما ،تجاهاتهإ
  .تطويرهو

من خلال عملية تعاونية تشـارك   بعملية توجيه جهود الأفراد والطاقات المادية تهتم الإدارة -3   
  )1(.فيها جميع الجهود لتحقيق الأهداف المبتغاة

من الرشد في نمط التعاون البشـري أثنـاء ممارسـة    تتضمن الإدارة الناجحة بدرجة عالية  -4   
العملية الإدارية، كما أنها تصل إلى تحقيق أهدافها بأعلى مستوى من الإتقان و بأقل التكاليف و في 

  .أسرع وقت ممكن
وصـول إلـى تحقيـق الأهـداف     ترتكز العملية الإدارية على طرفان لهما أهميتهما فـي ال  -5   

، و يتمـثلان  في تحقيق تلك الأهدافتخاذ القرارات أساس العملية الإدارية إالمطلوبة، وتعتبر عملية 
   :هذان الطرفان

 عليها  الإشرافنحو تنسيق جهود أفراد الجماعة وتوجيه هذه الجهود وفي الإداري بما يقوم به : أولا
  .فادهدفعها نحو تحقيق الأو

  .جل تحقيق هدف واحدو يعملون من أ يضمهم التنظيممجموع الأفراد الذين : ثانيا
سـتخدام  إالحديث تتسم بالشمولية حيث تجمع بين العلم والفن، فهي فـن  ن الإدارة بمعناها إ -6   

بين ما يمتلكه الفـن مـن   علمية، ونظريات لال ما يقدمه العلم من معلومات ومعارف والعلم من خ
  )2(.الممارسة العلميةالأداء والتطبيق و إمكانية
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ل            لأعمـا نجـاز ا إأو العنصـر البشـري، و أن   لأساسية للإدارة هو الإنسـان  إن الركيزة ا -7   
  .الأهداف لا يمكن أن تتم أو تتحقق إلا من خلال العنصر البشريأو 
والتي تبدأ بتحديد هدف  و تعتبر الإدارة نشاط متكامل تتكون من مجموعة الوظائف الإدارية -8   

بمعنـى قابليتهـا     وهذه الوظائف لها صـفة العموميـة  ، سلعة أو خدمة تاجتنتهي بإنمتفق عليه و
   )1(.للممارسة في مختلف منظمات الأعمال مهما كان حجمها أو طبيعة نشاطها

وفقا لتدرج إداري منطقي  فيها ختلاف مستويات المناصب الإداريةإعلى أساس  تقوم الإدارة -9   
هي تعتمد أساسـا فـي أداء وظائفهـا علـى     ، ولين الإداريينيعتمد على التنسيق الدائم بين المسؤو

  .المعلومات المتجمعة لديها عن طبيعة العمل المسند إليها القيام به
 ، فالقادة السياسيونرتباط وثيق بين وظائف كل منهماإمكملة للسياسة لما  يوجد من الإدارة و -10 

  بينما يقوم رجال الإدارة المتخصصون  لدولةهم الذين يتولون مهمة تخطيط وتحديد الأهداف العامة ل
  )2(.بعمليات تنفيذ تلك الخطط و القرارات

والمكملة تتكون من مجموعة الوظائف المتناسقة  عملية متميزة  أنها عتبار الإدارةإكما يمكن  -11 
لأهـداف  ، التنسيق، التوجيه و الرقابة ، بغية تحقيق البعضها البعض والمتمثلة في التخطيط، التنظيم

  .المرجوة
ظاهرة حضـارية تتشـكل طبقـا لخصـائص     نستطيع وصف الإدارة بأنها على هذا الأساس      
تماعية جإوظيفة  بالتالي فإن المنطق العام للإدارة هو أنهاو ،تأثر بهاتمعتقدات المجتمع وو  صفاتو

الفلسفات مفاهيم ولكن ال ،اليب وإجراءات منظمة ومترابطةمن خلال أس تحقيق الأهدافمهمة تتولى 
تختلف و تتبـاين بـاختلاف البيئـة     يرون في أداء وظائفهم الإداريةالمبادئ التي يستند إليها المدو

ختلافـات  إو وجود  فالإدارة إذن هي نتاج الحضارة التي توجد فيها  ،الحضارية التي يعيشون فيها
را مباشرا على أسـاليبها فـي   و من ثم تؤثر تأثي ،س على مفاهيم الإدارة و سياساتهاحضارية تنعك
  )3(.الأداء و نتائجه

  :ة الإدارةـــأهمي -
قتصرت الإدارة فـي وقـت   اوعظم شأنها نتيجة لأسباب ملحة بعد أن  لقد زادت أهمية الإدارة     

جتمـاعي   تصـادي والإ قلبلوغها الأهداف المحددة للتنظـيم، فـالتطور الإ  مضى على إدارة الأفراد 
لتـدير   ورة وجود إدارة مسلحة بالمعرفة والدرايـة  اجات الإنسان حتم ضرتعدد حالتكنولوجي وو

  .عوامل الإنتاج بهدف إشباع حاجات مجتمعاتنا 
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من أهمية قصوى فـي  لما لها  حة ضرورة ملحة  في الوقت الحاضرلذلك تعتبر الإدارة الناج     
من هذه الحقيقـة  و ،ارة التنميةمساهمتها في عملية إدمدى و ستمرارها و دوام بقائهااحياة المنظمة و

  جتماعيةوالإ قتصاديةالإتتجلى أهمية الإدارة في كونها الدعامة الأساسية التي تعتمد عليها الأنشطة 
جتمـاعي بحيـث   الإهي صانعة التقدم و قتصاديةالإفهي التي تسير الموارد  ،الحكومية والتعليميةو

كما تعتبر رائدة الحكومات الرشيدة و وسيلتها في  ،صر في تحقيق الرفاهية الإنسانيةيعتمد عليها الع
  )1(.القوميةالحكم من أجل تحقيق الأهداف الوطنية وتوجيه شؤون 

كمـا تعتبـر    ،عمل يسعى لتحقيق أهداف التنمية إن الإدارة هي الركن الأساسي في نجاح أي     
 صر اللازمة للإنتاج من مـوارد هي المديرة لجميع العناهم حافز لتوجيه الجهود الإنسانية والإدارة أ
ك من خلال تقـديم  و هي التي تسعى باستمرار من أجل نجاح المنظمة و ذل ،وبشرية ،مالية ،مادية

  .الخدمات للمجتمعأجود المنتجات و
هي التي تمد المنظمة  و ،الخطط للمشاريع وهي المسؤولة عن تنفيذهاكما أنها هي التي تصنع      

هذه المتطلبات وحل تلك تسعى جاهدة لتوفير مشاكله واء لمتطلبات المجتمع والتصور البنبالإبداع و
دارة هي محور النشاطات والأوامر ومحور وضع وإعداد الأفراد من أجـل  لك فإن الإلذ ،المشاكل

  .تنفيذها وفق الخطط الموضوعة و المرسومة من قبل الإدارةستقبال القرارات وإ
لجماعية على ن خلال الدور الهام الذي تؤديه في توجيه الجهود الك موتظهر أهمية الإدارة كذ     

لذلك فهي تمثـل وسـيلة فعالـة     ، المرجوة بأكثر فعالية من أجل تحقيق الأهداف ختلاف أنواعهاإ
  .يستخدمها الحاكم أو المسؤول لتوجيه ورقابة شؤون المجتمع 

ومن ثم  ،التطوير لديهملتخيل والإبداع والإدارة تزيد أيضا من كفاءة الأفراد وتنمي ملكات اإن      
للدولة بطريقة فعالـة   كونها تعمل على تخطيط السياسة العامة  ي الأساس الأول للتقدم الإنساني فه

من أجل وضع تلك الخطط حيز التنفيذ ثـم تحويلهـا إلـى نتـائج      ،وباستخدام أنفع الطرق وأكفأها
   .ملموسة

كل فرد منـا  كونها تجعل  ،ارسات كل إنسانثير على حياة ومموللإدارة دورها الفعال في التأ     
عقبـات وعراقيـل   وتقضي على  لى الطريق الأفضل لتحقيق غاياته وتدله ععلى علم تام بقدراته 
سـتوى  فالم ،بـدون إدارة فعالـة  بحيث لا يمكن الوصول إلى هـذه النتـائج    ،تحقيق تلك الأهداف

 ـ والمتمثل في الحضاري الذي حققه الإنسان جتماعيـة  اءة مختلـف المنظمـات الحكوميـة والإ   كف
ميز في تنمية الحضـارة  لها إسهامها المت التي دارةما كان ليتحقق إلا بجهود الإ ،والسياسية وغيرها

   )2(.من خلال التأثير الذي تحدثه الإدارة في الجهد الإنساني ،الإنسانية
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 ،ليها المنظمـة تحقيق الأهداف التي تسعى إجلها هي أدارة من الرئيسية التي توجد الإ فالمهمة     
أو شـركة مـن   ) هيئة عامة ،مصلحة ،وزارة(سواء كانت تلك المنظمة وحدة من الجهاز الحكومي 

تلف مستوياتها هو تحقيق فالتحدي الحقيقي للإدارة على مخ ،أو القطاع الخاصشركات القطاع العام 
تتحقق تلك الأهداف  طلب الأساسي والمنطقي أنولكي تنجح الإدارة في تحقيقها يصبح الم ،الأهداف

تحديد الأهداف هو نقطة  لذلك فإن ،ارة أساسا لمباشرة باقي وظائفهاحتى تتخذها الإدبوضوح وبدقة 
  )1(.البداية والمنطلق الذي يسبق مختلف الوظائف الإدارية الأخرى

  
ومن هنا تستمد أهميتها كعنصـر   ،قييمفالأهداف إذن تمثل أساس التخطيط ومعيار الرقابة والت      

جهود مختلف العاملين في المنظمة  وأساس كونها وسيلة تنسيق  الحديث أساسي في البناء الإداري 
بما يحقق أعلى درجة ممكنة من التجانس  ،ختلاف موجودإالقضاء على كل  توحيد أساليب الأداء و

  .في أنشطة المنظمة وجهود وفعاليات أجزائها المتعددة 
أنشـطة ومـا   في كل ما تقوم به المنظمة مـن   هي المسؤولة عن التطوير والتحديثدارة والإ     

حتياجات المجتمع التـي  إباستمرار إلى التعرف على رغبات ووتسعى  ،تخرجه من سلع أو خدمات
ظيـف  من خـلال تو  ،حتياجاتلرغبات والإوتحاول دائما السعي إلى الوفاء بتلك ا تستهدف خدمتها

سـتنباط الطـرق   إفالإدارة تعمل على  ،هتمامهاإفي مجالات  التقاني حث العلمي والتطويرنتائج الب
لتحسين فعالية الإنتاجيـة بهـا    ،ل الإمكانيات والموارد المتاحةوالأساليب والوسائل الكفيلة باستغلا

   )2(.تنمية تلك الموارد وزيادة قيمتهايؤدي في النهاية إلى 
ظائف تتحمل الإدارة مسؤلية تنفيذها، بحيث يمكـن تسـمية هـذه    كما توجد مجموعة من الو     

الوظائف بعناصرالعملية الإدارية التي يتوجب تحقيق الإنسجام فيما بينها، وذلك لصـعوبة إنجـاز   
بعضها بمعزل عن البعض الأخر نظرا لإندماجها وترابطها مع بعضها، ولأن العمل الإداري يتكون 

الوقت إلى التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة، فمنطـق عمليـة    من وحدة متكاملة يحتاج في نفس
الإدارة هو أن الوظائف الإدارية يجب أن تؤدى في تسلسل زمني معين، فالتخطيط يأتي في المرحلة 
الأولى ومن بعده يأتي دور التنظيم ومن ثم التوجيه وأخيرا تأتي عملية الرقابة، فكل وظيفة من هذه 

     .لسل زمني معين بحيث تقود كل وظيفة بشكل منطقي الى الوظيفة التاليةالوظائف تقع في تس
داتها التنفيذية فبواسطتها تضع خططهـا وبرامجهـا وترسـم    آي مرآة الدولة وه إذن فالإدارة     

  .مديرة لعملية التنمية في المجتمعفهي ال ،سياستها وتحقق أهدافها
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مـا فـي   ومدى أهمية كـل منه  لإدارةمفهومي التنمية والى ما تم عرضه من تحديد لإبالإضافة     
نحاول التعرض كذلك لبعض المصطلحات ذات العلاقـة بمصـطلح    ،تطوير المجتمعات المعاصرة

  .التنمية الإدارية 
كالإصـلاح   ،التنميـة الإداريـة  حيث توجد هناك مفاهيم متعددة ومتداخلة تستخدم إلى جانب      

الأمر الذي يؤدي  ،الثورة الإدارية... ير الإداري والتغي ،لنمو الإداريا ،الإداري التطوير ،الإداري
فلابد من محاولة رفع اللبس عـن   لذلك ،ستخدام هذه المفاهيمإالغموض عند في بعض الأحيان إلى 

والتي تعبر جميعها عن محاولة الدول تحسـين جهازهـا    حديد الدقيق لحدود هذه المفاهيمطريق الت
وهذا ما يؤكد أهمية الإدارة كأداة ووسيلة أساسية في كـل   ،نحو الأفضله قدما الإداري والمضي ب

  .ولة وتحقيق التنمية الشاملة فيهاجهود بناء الد
وري كان مـن الضـر   إدارتها وتسييرها ،أهمية الإدارة في تحقيق التنميةوتأكيدا لهذه القناعة ب     
ذه المفاهيم وإن تعددت مسمياتها تهدف إلى تأكيـد  وه ،هتمام بالتنمية الإدارية والتطوير الإداريالإ

حتياجـات  لمقابلـة الإ  ،تطوير الهياكل والنظم والمهاراتالقدرة الإدارية المتجددة في بناء وتنمية و
  .جتماعية والثقافيةقتصادية والإمواجهة مقتضيات عملية التنمية الإل والمتطلبات المستقبلية المتوقعة

  
نتعـرض لهـذه    ،هيم وعلاقتهـا بالتنميـة الإداريـة   ر لمعاني هذه المفاجل توضيح أكثأومن      
  .طلحات بنوع من الإيجازالمص
وتطوير تركيبة وأساليب  في إعادة تصميم الهيكلة الإداريةيتمثل  " التطوير الإداري "فمصطلح      

انين والقواعد وتحديث القو ،ختلاف مستوياتهمإللعاملين على  والجوانب السلوكية ،العمل وإجراءات
مقترنة بترسـيخ   ،الإداريةالمنظمة للعمل من أجل إحداث تغييرات أساسية إيجابية في أداء الأجهزة 
   )1(.ثقافة الشفافية والمساءلة والمهنية والنزاهة والعدالة وتغليب للصالح العام

 ـ القدرة الم حمل في معناه الشمولي والمتكاملفهذا المصطلح ي      وير المفـاهيم  تجددة لبنـاء وتط
وإثراء  الحالية والمتطلبات المستقبلية حتياجاتلتحقيق الإ ،اجات والنظم والقدرات والأساليبحتيوالإ

وتوفير القدرات البشرية المؤهلـة وإصـلاح الهياكـل     ،بالأساليب المعاصرة المناسبةإدارة التنمية 
سـتغلال  إالعمليـات الفنيـة و  وترشيد  ،ي ضوء المتغيرات الجديدة من جهةالوظيفية والتنظيمية ف

  .الإمكانيات المادية من جهة أخرى 
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يتمثل  هحيث عرف بأن ،كمرادف لمفهوم التنمية الإدارية ستخدم مصطلح التطوير الإداريإوقد      
إيجاد درجة من التناسب بين الأبعاد النوعية والكمية للأنماط والضوابط السلوكية التي يتصف « في 

اجها لإشـباع  المطلوب إنت ة والكمية للسلع و الخدماتوالأبعاد النوعي ،ري من جهةبها الجهاز الإدا
  )1(.»من جهة أخرى ضمن معطيات بينية معينة حاجات الجمهور

 ـ       زة ويعتبر التطوير الإداري ركنا أساسيا في عملية التحديث والإصلاح الأشمل فـي الأجه
برامج التنظيم وخططه تسعى بشكل مباشر للقضاء عتبار أن إعلى  ،الحكومية والمنظمات الإدارية

ومن هنـا إذا يشـكل    ،عيقة للكثير من الأهداف التنمويةعلى إشكاليات البيروقراطية الإدارية الم
ية والإداريـة أحـد سـبل البقـاء     قتصادجتماعية والإعلى مختلف مجالاته ومستوياته الإالتطوير

  .ستمرار لجميع الأمم والإ
نتقال بمنظمات القطاع العام ومنشآت القطاع الخـاص مـن   داري إذا يقصد به الإفالتطوير الإ     

التي ينتج عنها تغيير الأهداف والهياكـل والإجـراءات    ،ود إلى حالة الحركية الدينامكيةحالة الرك
  )2(.بما يتفق ويتلائم مع متطلبات القرن الحادي والعشرين  ليب الإدارية للمنظمات والمنشآتوالأسا

  
  الإدارة  فهو نتاج التنمية الإدارية إذ أنه يمثل الزيادة في قدرات"  النمو الإداري"  أما مصطلح     

في عمليات التنظيم والإجراءات والأساليب والتخطيط  يةرالإدا كما أنه يشير إلى الكفاءة ،كما ونوعا
   )3(.والقيادة فهو إذن حصيلة التنمية الإدارية ونتاجها

باعتباره أداة هامة في قيام  جتماعي القائمتغيير النظام الإ أنه على لى النمو الإداريكما يشار إ     
حيث تظهر حتميـة   محددةأي أنه يعبر عن أهداف إيديولوجية  ،القديمنظام جديد يحل محل النظام 

فبعضها يتغير بشـكل مسـتقر    ،الأوضاع والظروف تتغير باستمرارعتبار أن إالنمو الإداري على 
وهذا ما يتطلب بالضرورة إحداث نمو إداري لمواكبة ومسايرة  ،الآخر يتغير بشكل مفاجئعض والب

  )4(.جتماعيةقتصادية والإات العلمية والتكنولوجية الحاصلة والنهوض بعمليات التنمية الإالتطور
 في الدول الناميـة مـن أجـل مواكبـة التطـورات      وتعتبر هذه الحتمية بشكل أكثر ضرورة      
 ،جتماعية والثقافية والسياسية والإداريـة لإقتصادية واغيرات بكافة أشكالها العلمية والإجهة المتمواو

لزيادة قـدرات الإدارة كمـا   ستقرار الذي يتطلب بدوره نموا إداريا يسعى تعاني من عدم الإ كونها
  .للتطبيقاللازمة مما يترتب عن ذلك تحقيق الأهداف المبتغاة بأفضل السبل و الوسائل  ،ونوعا
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نشطة الإدارية لتحديـد الأهـداف   الذي يعتبر أحد الأ"  التخطيط الإداري "في حين نجد مفهوم      
  .ختيار البدائل للوصول إلى البديل الأمثل تحقيقا لتلك الأهداف إو

 مج العمل والربط بين هذه الأهدافختيار وتحديد الأهداف المنظمة وبراإويتضمن التخطيط الإداري 
كمـا   المسبق للأهداف الخاصة بالمنظمة لذلك يجب الإعداد  ،تحديد وسائل وأساليب تنفيذها ثم ومن

 ـبعين الإيجب على الإداري أن يأخذ  ائل عتبار الظروف المستقبلية للفترة التي يغطيها وتحديد الوس
  .المناسبة لتحقيق هذه الأهداف

لكن في نفس  ،صطلحات عمومية وشمولاعض أكثر الموالذي يعتبره الب " التحديث "أما مفهوم      
  .أكثر المفاهيم ضيقا من حيث الزمنالوقت 

أنه عمليـة منظمـة تشـمل    « "  DANIEL LERNERدانيال ليرنر " فالتحديث حسب 
تصـالات والتغييـرات   قتصادية والسياسية وبالإالسكانية والإتغييرات متكاملة في قطاعات المجتمع 

  )1(.»الثقافية
بأنه نوع من التحول الحاصل فـي المجتمعـات كأوروبـا    "  DEIMOمو ديا" كما يفسره 
  .في أجزاء أخرى من أوروبا والعالموأمريكا الشمالية و

نه أكما  ،ة للدول التي وصلت إلى التمدنفالتحديث مرتبط بتطور المؤسسات السياسية والإداري     
ة والمتمثل في إحداث التحـولات  ناميمرتبط بدرجة الإنجاز الحقيقي للهدف الذي تسعى إليه الدول ال

   )2(.من نموذج إلى آخرجتماعية وتطور المجتمع الإ
الة وملائمة فيقصد به توظيف العلم والتكنولوجيا بطريقة فع " التحديث الإداري" أما فيما يخص 
يتمثل في إدخال التحسينات للأساليب « بأنه " CHAPELشابل " حيث يعرفه  ،لتقديم خدمة متميزة

والسماح بالتقدم الفني الـذي   ،د من صلاحيتها على كل المستوياتلأدوات الإدارية الحالية والتأكوا
سـتيعاب المتغيـرات المجتمعيـة    ستخدام طرق حديثة لإإو ،ي طبيعة الأهداف المراد تحقيقهايراع

  )3(.»وتحقيق التنمية الشاملة
شيد بأنه يعبر عن ثورة وثيقة الصلة حمد رأحسب الدكتور "  الثورة الإدارية " ويعني مصطلح     

ختيار لكنهـا مـع   جتماعية وفي نظم الإوفي تشكيل المنظمات الا بتغييرات أساسية في نظم الإدارة،
ذلك أن النظرة المطلوبة للثـورة الإداريـة    ،مختصة في الدولة ذلك تظل دائما ناتجا لأنشطة أجهزة

   )4(.عية للإصلاح الإداريوالة وؤوأجهزة مسعلمية لتطبقها ها وتضع الأساليب الايجب أن تتبن
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العمـل  ولإصلاح الجذري للتنظيم الإداري والتغيير الشـامل للتسـيير   فالثورة الإدارية تعني ا     
بسبب عدم قدرة الجهـاز  ، لكن هذا المصطلح غير مستعمل كثيرا في الدراسات الإدارية الإداريين

 ـ توفير الشرو ىالإداري عل  ـ  ط الضـرورية لتحقي الأمـراض   ىق أهـداف الإدارة، بالإضـافة إل
  .ا تأثير سلبي علي العمل الإداريالتي لهنحراف وإمن فساد والبيروقراطية 

 كما تشمل الثورة الإدارية إحداث تغيرات في العادات الإدارية السائدة فـي المجتمـع الإداري       
القـوانين  تغيير وتعديل اللوائح و ىإل، بالإضافة كسلوكيات العاملين وأساليب تعاملهم مع المواطنين

  .التي تعرقل تنفيذ الخطط التنموية
رض تجديـد العمليـات   غر بفهو يعتبر من التطبيقات الرئيسية للتغيي " التطوير التنظيمي "أما      

طـرق  و لهيكل التنظيمي وإجراءاتاو  الثقافة التنظيمية والسلوك ىالتركيز علمن خلال  ،التنظيمية
  .ابه ذلك في التنظيم العمل وما ش

لتعلـيم  ورة لتطستراتيجية ما«  وير التنظيمي بأنهالتط) BENNIS 1981بينس (حيث يعرف      
 حتياجات الجديدة لتتناسب مع الإ ،والقيم وكذلك الهياكل التنظيميةتجاهات تستهدف تغيير العقائد والا

 ـ فـي البيئـة الإ   التغييرات الهائلة وتستطيع التعايش مع التحديات التي تفرضها ة جتماعيـة والثقافي
   )1(.»قتصادية والإ

وهي تعتمد في ذلك على نمط الإدارة بالأهداف حيث يشترك الرؤساء والمرؤوسين في تحديـد       
وبـرامج العمـل اللازمـة للتنفيـذ      ،لأداء والأهداف والخطط التفصيليةالأهداف ووضع مقاييس ا

  .ومراجعة النتائج بشكل دوري 
طوير التنظيمي هو عملية متكاملة تنطوي على ذلك المجهـود المخطـط والشـامل لكـل     لتوا     

بغـرض تحسـين وتطـوير     ،ات المستمدة من العلوم السلوكية المنظمة  وتستخدم الأساليب والأدو
الأداء التنظيمي وتحقيق التوافق بين أهداف الأفراد العاملين فـي المنظمـة والأهـداف التنظيميـة     

    )2(.الأخرى 
ريب فـردي   وليس هو تنميـة إداريـة ولا تـد    يمي ليس نوعا من التدريب الإداريفالتطوير التنظ

فهو إذن أسلوب حل المشـاكل   بعض أو كل هذه العملياتولكنه قد يتضمن  ،مشاركة في الإدارةولا
  .التي تواجه المنظمة والتي يصعب التعامل معها بالأساليب العادية الأخرى 

  
منه يكـون   نتقال من وضع إلى آخر أفضلفهو يعني الإ "التغيير الإداري " فهوم في حين أن م     

عة وتمكنه من وهذا التغيير يحتاج إلى قوة تدفعه وتسهل له كافة مراحله المتتاب ،الأكثر إنتاجا وأداءا
   ة ـلمنظماأو كون جزئية على المستوى الوظيفي فعملية التغيير الإداري قد ت ،الوصول إلى أهدافه
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كما قـد تكـون عمليـة     ،في سياستها على مستوى المنظمةتهتم بما تحدثه الإدارة من تغيير بحيث 
جتمـاعي  حيث فلسـفتها العامـة بمحتواهـا الإ    من ية تتعلق بالمسار العام للتنميةالتغيير شمولية كل

علـى  غاياتها إلى تحقيق تنمية فعالة  في وهي تهدف ،قتصادي والحضاري والفكريسي والإوالسيا
  .المستوى القومي 

 ،شمولي تغييرا فـي أسـاليب الإدارة  تطلب بذلك المستوى اليلذا فإن التغيير في إدارة التنمية      
أما ، يير ومتطلبات التنمية في المجتمعبما يجعلها تواكب مقتضيات التغ فيهابإدخال الوسائل الحديثة 

دارة من تغييـر  تحدثه الإما"لإداري يعني على المستوى الجزئي أو على مستوى المنظمة فالتغيير ا
           قتصـادية والسياسـية   توجهـه فـي الظـروف الإ    ،مستقبليأولمواجهة تغيير حاضر  في سياساتها

   )1(." يةجتماعية أو التكنولوجالإأو 
 والإبقاء على الوضع كما هو عليه لكن قد يبرز تيار عكسي يرفض هذا التغيير ويحاول إيقافه      
كي نضمن كفاءة عملية التغيير الإداري فإن ذلك يتطلـب  للذلك ف ،سمى هذا التيار بمقاومة التغييروي

قتصادية والسياسـية  والااعية جتممن الناحية الامعرفة العوامل المؤثرة على عملية التغيير الإداري 
  . ى المستوى القومي أو على مستوى المنظمةوالتكنولوجية سواء عل

ارة التنمية أكثر فباعتبار أن الجهاز الإداري له دوره الأساسي في عملية التنمية كونه جهاز إد     
يير التي ترمـي  التغلذا يمكن القول إلى حد كبير أن العوامل المؤثرة على عملية  ،آخر يئمن أي ش
على مستوى المنظمة مادامـت  أو عملية التغيير الإداري الشمولي لا بد أن يؤثر على  ،إليه التنمية

لـذا فـإن العوامـل     ،قصده التنمية وتهدف إليهعملية التغيير الإداري ما هي إلا أداة التغيير التي ت
على إنجـاح عمليـة التغييـر     قتصادية والسياسية والتكنولوجية هي عوامل مؤثرةجتماعية والاالا

  . الإداري
فعادة ما يقصد به إحداث تغيير ينتقل بأسـلوب ومسـتوى    "الإصلاح الإداري " أما عن مفهوم      

   .رة السابقة على الإصلاحالأداء الإداري في مجتمع معين إلى درجة أفضل مما هو مشاهد في الفت
من خلال إصلاح ، جذرية في الإدارة العامةييرات الجهود المخططة لإدخال تغ« حيث يعرف بأنه 

مثـل  ، أحد الجوانـب الأساسـية لـلإدارة    شامل أو بحد أدنى من خلال أساليب لتحسين أو تطوير
   )2(.»الإجراءات أو الهياكل التنظيمية أو شؤون الأفراد

 ـ « ويعرف الدكتور أحمد رشيد الإصلاح الإداري بأنه       ا مجموعة عمليات مستمرة تـرتبط فيم
كفاءة تنفيـذه   بينها لتكون جميعا هذا النشاط الهام الهادف إلى تنمية الجهاز الإداري للدولة مما يرفع

بنـي نظـرة   ختناقات العمل الإداري على أسـاس ت وهو الحل العلمي المستمر لإ، للسياسات العامة
  )3(.»كتفاء بوضع الحلول المؤقتة السريعةختناقات وعدم الإجتماعية سليمة لهذه الإإ

                                                 
 . 56ص، رجع السابق الذكرالم ،سليمان أحمد اللوزي ،مهدي حسن زويلف - )1(
 .  167ص  ،2003، المكتب الجامعي الحديث: الإسكندرية ، الإدارة في الخدمة الاجتماعية ،محمد جاب االله عمارة - )2(
 . 117ص ، 1975 ،دار النهضة العربية: القاهرة ، 1ط، الإدارة العامة في الدول النامية، أحمد رشيد - )3(
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إلى اعتبـار أن مفهـوم الإصـلاح الإداري يشـمل     ، ب البعض الآخر إلى أبعد من ذلكويذه     
لأن النظام الإداري هو جزء من أنظمة ، جرد حصره في نطاق الجهاز الإداريمضمونا أوسع من م

وأن إصلاح هذا النظام لا يمكن أن يتم خارج نطـاق  ،قتصادية إعية وسياسية وثقافية وجتماإرى أخ
الأمر الذي يجعل أي تغيير إداري غير كاف ما لم يكن جزء ، نظمة لأنه يتأثر بها ويؤثر فيهاهذه الأ
  .قتصادية جتماعية والسياسية والإصلاح شامل لجميع أنواع الحياة الإمن إ
تهدف إلـى إيجـاد   ، تغيير ذات جوانب وأبعاد متعددة وعليه فإن الإصلاح الإداري هو عملية     

ومـات البنـاء   وبـين مختلـف مق   ،من جانبالبيروقراطية العامة والمنظمات السياسية توازن بين 
     )1(.الإداري من جانب آخر

  :يمكن إجمال أهم مميزات الإصلاح الإداري في النقاط التالية  من خلال التعاريف السابقة الذكرو
ستخدام إيقتضي نجاحها و  ،تطلب التخطيط والإعداد والمتابعةإن الإصلاح الإداري عملية ت -1   
  .ستراتيجيات تتلاءم مع الظروف البيئية إ

از الإداري علـى كافـة المسـتويات لإحـراز التقـدم      الإصلاح الإداري يعني تطوير الجه -2    
  .قتصادي المطلوب جتماعي والإالإ
  . المجتمع إن عملية الإصلاح الإداري لها صلة وثيقة بالقيم والمعتقدات والأفكار السائدة في  -3   
عملية لتنمية القدرات والمهارات والكفاءات لدى العـاملين فـي الأجهـزة والمؤسسـات     هو -4   

جتماعي وزيادة فعالية الإدارة من أجـل تزويـد   قتصادي والإلمواجهة متطلبات التغيير الإ، الإدارية
  .المواطن بمزيد من الخدمات 

وإزالة العوائـق  جراءات والقضاء على الروتين الإإن عملية الإصلاح الإداري تشمل تبسيط  -5   
  .التي تحد من فعالية وسرعة أداء الأجهزة الإدارية 

عن ،يعتبر الإصلاح الإداري عملية حتمية وضرورية لإحداث التنمية التي يتطلع إليها المجتمع -6   
  .ستغلال الموارد البشرية والمادية المتاحة إطريق ترشيد وحسن 

يكـل  ستمرارية في إدخال التعـديلات علـى ه  جية الإصلاح الإداري تقوم على الإيستراتاإن  -7   
  )2(.قتصادية والفنيةالاجتماعية والسياسية وعلى ضوء التطورات الا،وإدارة الدولة من وقت لآخر

بغية إحداث تغييـرات  أهداف تتضمن أبعادا إستراتيجية وبناءا على ذلك فإن للإصلاح الإداري      
  :بحيث يمكن تحديد أهداف الإصلاح الإداري في العناصر التالية  ،وتنميتهالإداري للدولة  في الجهاز

  .زدهارهإالذي يعرقل عملية تطور المجتمع وإحداث تغيير جذري للقضاء على النظام الموروث  -أ
  ضـدأ التفويـوتوسيع المسؤوليات والسلطات الإدارية وفق مب تطوير اللامركزية الإدارية  -ب

                                                 
 . 09ص، المرجع السابق الذكر، حفوظسيدي محمد ولد محمد م - )1(
  . 3 -4ص  1994، دار النهضة العربية :القاهرة  ،1ط ،إعادة التفكير: الإصلاح الإداري  ،أحمد رشيد - )2(
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المظاهر السـلبية   من وكذلك تفعيل عملية الرقابة على المؤسسات الإدارية لتفادي العديد ،الإداري 
  .نحراف بمختلف أشكاله كالتسلط والإ

وبصورة خاصة العلاقـات بـين الرؤسـاء    مجتمع الإداري تطوير العلاقات الإنسانية في ال -ج   
بادل وتكوين أنماط قيادية إدارية تتمتع بقـوة  حترام المتوالإجل خلق جو من الثقة أمن  ،والمرؤوسين

وتنمية الإحساس المهني  لى تدعيم دور المواطن في الإدارةبالإضافة إ ،الإيجابي على العاملينالتأثير 
وبمسؤولية المواطن طوير الوعي بأهمية المال العام وت ،ى العاملين بالجهاز الإداريبالخدمة العامة لد

   )1(.عليهاتجاه صيانته والمحافظة 
يتمثل في إحداث تغيير  ،الإداري والمعيارالأوحد لفاعليتهوبالتالي فإن الهدف الأساسي للإصلاح      

مما  ،لقضاء على مظاهر التخلف الإداريبحيث يتم اوأساليبه مادي وفكري في إطار العمل الإداري 
احة قدر أكبر من الإشـباع  تإو ام الموارد المتاحة بأسلوب أفضل ستخدإينعكس في النهاية على شكل 

  .للحاجات
كما يوجد هناك مصطلح آخر وثيق الصلة بالمصـطلحات التـي سـبق وأن ذكرناهـا وهـو           
 ،جتماعي عبد الرحمان ابن خلـدون أو العمارة الواردة في أدبيات المؤرخ الإ "العمران " ح ـمصطل

مـرتبط بالإنسـان   لأن العمران  ،لمةالحضارية والثقافية المس وهي أقرب المصطلحات العلمية لبيئتنا
وهـي  ( مـارة  إعلما بأن المعاش  ،من العيشبتغاء الرزق والسعي في تحصيله إوالمعاش الذي هو 

  )2(.وتجارة وفلاحة وصناعة) ع بحثنا التنمية الإدارية التي هي موضوأو  الإدارة
حيث تصب  ،الصعوبة بمكان ق بينها يبقى منت فإن التفريعبكن مهما تعددت هذه المفاهيم وتشل     

تجاه الذي يعني بصورة عامة إدخال التحسينات باسـتمرار علـى الجهـاز الإداري    كلها في ذات الإ
 والتكنولـوجي ستفادة من التقدم العلمي والإ ،ممكنةلتحقيق أهداف السياسة العامة للدولة بأقصى كفاءة 

  . كأحد أهم مقومات الإدارةستثمار أمثل لرأس المال البشري إ إلى والعمل على الوصول
فلا زالت تسمية التنمية الإدارية الأكثر شيوعا لـدى بعـض   الرغم من ذلك التباين والتداخل وب     

  .الإداريين العرب مادامت المقاصد واحدة 
 كونه الأنسب لموضـوعنا  بدلا من غيره  "التنمية الإدارية " وفي هذا البحث سنستعمل مصطلح      

    فعملية التنمية الإدارية ليست عملية سطحية مؤقتـة   ،ستمرارية والديمومة في النشاطالإفهو يدل على 
وإنما هي مسألة دائمة مستمرة فـأي   ،أو تنتهي بعلاج مشكلة محددة ظرفية ترتبط بمرحلة معينةأو 

لـم   إذا ،متخلفا وعاجزاتنظيم إداري قد يبدوا متطورا ومناسبا في وقت ما ويصبح مع مرور الزمن 
  .يرات والمستجدات والظروف الطارئةيتم تقييمه باستمرار وإدخال التحسينات عليه على ضوء المتغ

                                                 
 . 20-19ص  ، المرجع السابق الذكر، إعادة التفكير: الإصلاح الإداري  ،أحمد رشيد  - )1(
  ، جامعـة الجزائـر،   رسالة ماجستير، "1992-1990والتعددية السياسية في الجزائرالإصلاحات الإدارية " أعثامنة جياد، -)2( 

  .1995معهد العلوم السياسية والعلاقات الدولية،
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  :  ةـة الإداريـوم التنميـمفه -1
 

هي حاجـة مسـتمرة   بل  ،رية ليست هدفا في حد ذاتهابادئ ذي بدء يمكن القول أن التنمية الإدا   
فهـي  جتماعية والثقافيـة  قتصادية والاسياسية والاال ،ات تحقيق أبعاد التنمية الأخرىتمليها ضرور

ا بالضرورة تحقيق أبعاد أخـرى مـن   ويتطلب تحقيق أي منه مترابطة فيما بينها ترابطا وثيقاأبعاد 
  .جل تحقيق التنمية الشاملةأ

مع تطـور   تنشأحيث  ،م المستحدثة في الإدارة العامةويعتبر مفهوم التنمية الإدارية من المفاهي     
ة الخاصـة بهـا فـي مختلـف     رتبـاط الإدار إولة وتعاظم دور الإدارة العامة وتـداخل و فة الدوظي

الإصـلاح الإداري التـي ظهـرت فـي      حركةترجع جذور التنمية الإدارية إلى ، حيث المجتمعات
داعية أجهزة الإدارة العامة إلى تحقيق الكفـاءة   ،الولايات المتحدة الأمريكية في أوائل القرن الماضي

وفلسفية إلا  غير أن التنمية الإدارية لم تظهر كحركة فكرية ،قتصاد في الإنفاقالإداري والا الأداء في
" فريد رجز"ويعود الفضل في ذلك إلى رواد الإدارة العامة المقارنة على رأسهم   ،في مطلع الستينات

F.RIGGS، "وهيدي "HEADY، لابا لومبارد" و "LAPALOMPARD  1(.وغيرهم(  
كما دخل مفهوم التنمية الإدارية في مضـمار إهتمـام البـاحثين والإداريـين والاقتصـاديين           

والسياسيين العرب منذ عدة عقود وذلك في إطار تحديد متطلبات التنمية الشاملة، وبالرغم من طـول  
هذه الفترة فإنه لم يتم الإتفاق على تعريف محدد، حيث أن معظم التعاريف تحمل نقصـا أوغموضـا   

هذا يعود الى الإختلاف في وجهات النظر الأكاديمية والتطبيقية والفلسفية في تنـاول موضـوعات   و
  .التنمية ذاتها

ختلاف وجهـات نظـر   وفقا لإ لمصطلح التنمية الإدارية وتنوعتفلقد تعددت التعاريف المقدمة     
رفـت  بحيث ع، ة الإداريةخلالها لعملية التنمي حثين ومداخلهم المختلفة التي نظروا مناالكتاب والب

إذ لكن هذا المفهوم لم يـدم طـويلا    ،بكونها عملية تدريب الإداريين ءالتنمية الإدارية بادئ ذي بد
تخطت التنمية الإدارية هذا النطاق لتدل على الجهود التي يجب بذلها بصورة مسـتمرة  لتحسـين   

توى القدرات الإدارية عن طريق بهدف رفع مس ،لإداري الكلي الموجود في الدولةوتطوير الجهاز ا
سلوك  ةـومحاولة تنميوتبسيط أنظمته وإجراءاته  ،ظيمية الملائمة لحاجات التنميةوضع الهياكل التن

 بـه وتحسين بيئة العمل التي تؤثر في الجهاز الإداري وتتأثر  ،بي لدى العاملين اتجاه أجهزتهمإيجا
    )2(.ءة عالية وبأقل قدر من التكاليفقتصادية بكفاذلك لتحقيق أهداف خطط التنمية الإو
    

                                                 
 . 424ص  ،المرجع السابق الذكر، عبد العزيز صالح بن حبتور - )1(
  . 09ص  ،المرجع السابق الذكر ،سليمان أحمد اللوزي ،مهدي حسن زويلف -)2(
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وقد ورد تعريف لمصطلح التنمية الإدارية في معجم مصطلحات القوى العاملة و الذي يتضمن      
  :العناصر التالية

تعني التنمية الإدارية تحسين و تطوير المهارات القيادية في الإدارة و رفع مسـتوى آدائهـا    -   
  .التنمية الإقتصاديةتحقيقا للفعالية في مجال 

  .تشمل التنمية الإدارية عدة موضوعات منها، التدريب، البحوث، الإستشارة -   
يشترط في عملية التنمية الإدارية أن تكون مستمرة و تشمل كل مستويات الإدارة باعتبـار أن   -   

  .الأجهزة الإدارية مكملة لبعضها البعض
آداء الموظفين استعدادا لمواجهة متطلبات المستقبل ضـمن            التنمية الإدارية هي عملية تحسين  -   

  )1(.ما يسمى بالإدارة بالأهداف
صـل  تارية حتى تعبر التنمية الإدارية عن الجهود التي تبذلها الدول في معالجة المشكلات الإدو     

قدرته على التطـوير  ي لرفع كما تعني القيام بعملية تحسين وتنمية الجهاز الإدار، إلى التقدم المنشود
 قدمة عن طريق زيادة حجم الأجهزةوهي جميع الجهود الهادفة لترقية مستوى الخدمات الم، والتغيير

  )2(.من حيث إعداد القوى البشرية وكذا حجم الهياكل الإدارية
طويرهـا  بغية الوصول إلى تنمية الإدارة وتمتطلب يسعى الإنسان إلى تحقيقه فالتنمية الإدارية      
       المرسـومة لجعلها قادرة أكثر على أداء وظائفها وفقا للخطـط  ، لاح الهياكل والأجهزة الإداريةوإص

ظيم و الأساليب و طرق العمل  الذي يتضمن إصلاح التنو ،القيام بعمليات الإصلاح الإداري الشاملو 
  .ستخدام الأمثل للموارد البشرية الإو 

الجهود المخططة و المنظمة التي تبذل لرفع  « كتور عبد الباري درة بأنهالقد عرفها الأستاذ الد     
  )3(.»قدرة الأجهزة الإدارية في دول العالم الثالث تحقيقا لأهداف التنمية الشاملة 

عملية تغيير جذري تتعامل مع قيم مفـاهيم  « في حين عرف علي السلمي التنمية الإدارية بأنها      
من أجل ذلك لا بـد   ،ويلة في المجتمع وأفرزت تراكمات متشابكة ومعقدةومؤسسات رسخت لمدة ط

وأن تستخدم وسائل مفاهيم متطورة وأن ترتكز على منطلقات فكرية عتماد على الإلإنجاز هذه التنمية 
  )4(.»غير تقليدية

  
                                                 

تحليل أهم أسس عملية التكوين و التدريب الإداري للإطارات على مستوى التعليم العالي، " نايت عبد الرحمان عبد الكريم،  -)1(
كلية العلوم : ، جامعة الجزائرأطروحة دكتوراه دولة، "مع دراسة ميدانية على حالة قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية 

 :(معجم مصطلحات القوى العاملةأحمد زكي بدوي، كمال محمد مصطفى،  - :نقلا عن :  34، ص 2005السياسية و اإعلام، 
مؤسسة شباب الجامعة للطباعة و النشر والتوزيع، : ، الإسكندرية، إنجليزي، فرنسي، عربي)التخطيط، التنمية، الإستخدام

 .215، ص 1984
 . 13ص ، 2001،دار وائل للنشر: عمان  ، يقالإصلاح الإداري بين النظرية والتطب ،محمد قاسم القريوتي -)2(
 . 30ص ،المرجع السابق الذكر ،موسى اللوزي  -)3(
  . 26ص ،المرجع السابق الذكر ،خيري خليل الجميلي -)4(
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هي عملية تغيير  ،أدبيات الفكر الإداري المعاصر فالتنمية الإدارية إذا وفقا لما أبرزته العديد من     
والتـي تـأتي    ،جذري في النظم واللوائح والهياكل والعلاقات والتشريعات وأنماط السـلوك الإداري 

في محاولة الإدارية التي تواجهها ستجابة لمحاولات التطوير التي تبذلها الدول في معالجة المشكلات إ
يمـات والـنظم الإداريـة    وذلك مـن خـلال تطـوير التنظ    ،راع في تقدمها في كافة المجالاتالإس

  .والممارسات البيروقراطية لتحقيق التقدم المطلوب 
فيرى أن التنمية الإدارية هي عملية شاملة ينبغي أن يسـهم  " عامر الكبيسي"أما الأستاذ الدكتور      

إضافة إلـى الجهـود    ،أو متعاملا مع أجهزتها مستواه عاملا كان في الدولةفيها كل فرد مهما كان 
من أجل رفع مسـتوى الأداء الإداري   ،ها المؤسسات والمنظمات المعنيةية والشعبية التي تقدمالرسم

  )1(.وكرامة وتحقيق مستوى أفضل من الخدمات والسلع والعلاقات التي يتطلبها عيش الإنسان برفاهية
ن لهمـا  وأ)  01أنظر الجدول رقم( و هناك من يعرف التنمية الإدارية على أنها عملية تدريب      

  :نفس المعنى و ذلك لعدة اعتبارات يشترك فيها كلا المفهومين وهي
على أساس أن التنمية هي عملية شخصية يتحمل المدير أعبائها والتدريب ما هـو إلا عامـل    -   

  .مساعد في هذه العملية
  .تدريبيةتعتبر التنمية الإدارية عملية مستمرة ومتجددة ولا تنتهي بحضور برنامج أو دورة   -   
  .التنمية الإدارية هي عملية تزيد من قوة المعارف والخبرات وطرق التفكير -   
تقوم التنمية الإدارية على مبدأ التنظيم الذي يمكن المدير من تطبيق خبراته ومهاراته العلميـة   -   

  )2(.في مجال عمله
أن نجاحها مرهون بتنمية وتـدريب  هذا ما يؤكد لنا بأن التدريب هو جزء من التنمية الإدارية إذ     

الموارد البشرية فيها، ولذلك إنعكاسات إيجابية على التنمية فـي مختلـف المجـالات الإقتصـادية     
  .والإجتماعية والسياسية والثقافية

من أجـل   ،الشامل للجهاز الإداري للدولة كما تعرف التنمية الإدارية كذلك بأنها عملية التطوير     
ادية قتصالإه الإدارية لتمكينه من القيام بوظائف الدولة بشكل عام وبوظائف التنمية رفع مستوى قدرت

ويتحقق كل ذلـك عـن طريـق    جة عالية من الكفاءة والفعالية وذلك بدر، بشكل خاصجتماعية والإ
وتحسين نظم العمـل وإجراءاتـه وتنميـة المـديرين      ،ين والأنظمة واللوائح وتطويرهاتطوير القوان

وهذا بمساعدة أفراد المجتمع الذين يجب أن يؤمنـوا   ،وميةإلى تطوير وتنمية الأجهزة الحكبالإضافة 
  .ذه الميادين ويساهموا في تطبيقهابه
  

                                                 
 .27ص ،المرجع السابق الذكر ،خيري خليل الجميلي -)1(
  .37، صالمرجع السابق الذكرنايت عبد الرحمان عبد الكريم،  – )2(
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فمفهوم التنمية الإدارية إذن هو قائم على تحديد الكيفية والأساليب التي تستعمل في تطوير القدرة      
لقدر الذي يؤمن لها الكفاءة والفعالية اللازمة في تحقيـق  با ،في المؤسسات الإدارية المعنية الإدارية

  .الأهداف التنموية وإحداث التغيير والتطوير المطلوبين 
     جل تحسين كفـاءة أمن  ،جهود مكثفة ىتعتمد عللتنمية الإدارية هي إستراتيجية تدخل شاملة وا     

غيرات و التطورات السريعة الحاصلة فـي  فعالية الأجهزة الإدارية وجعلها أكثر مقدرة لمواكبة المتو 
  .قتصادية لف المجالات التقنية و العلمية السياسية و الإمخت

نه القيام بتغيير مخطط وهادف لإحداث أمن ش علميا منظما لذا تعتبر التنمية الإدارية عملا إداريا     
 هـي المـدخل لأي تنميـة     فالإدارة ،في الدولة الكفاءة و الفعالية في مجمل عناصر العمل الإداري

  .العصرية ومنه فالتنمية الإدارية إذن هي وسيلة أساسية لبناء الدولة ،تتحقق الأهدافلا  بدونهاو
  

  :إن مضمون التنمية الإدارية يتبلور أساسا في المحاور الآتية 
  شـيف كالشؤون القانونية و التمويل و الأبحـاث و الأر ممارسة المهام التقليدية  ىمستورفع  -1   
 . خري غيرها من المهام الأو

العاملين و ممارسة هذه بما يشمل ذلك رفع كفاءة  داء الوظائف العامة للإدارةآ ىرفع مستو -2   
  .ومن حيث توفير الهياكل التنظيمية و الأدوات المادية و الأساليب الحديثة التي تحتاجها ،الوظائف

مع العناية بشكل خاص بالعنصر  ،و تطويرها باستمرار العناية بالمرتكزات الأساسية للإدارة -3   
 بحيث تتمثل المرتكزات الأساسية للإدارة بالإضـافة إلـي   ،وعمادها البشري باعتباره غاية الإدارة

  هناك أيضا القوانين و الأنظمة و تعليمات العمـل للهيكـل التنظيمـي و الأدوات    ،العنصر البشري
 )1(.الإدارية

جـل  أمن الأنشطة التي توجه و تبذل باستمرار هي جميع الجهود و مية الإداريةذلك فالتن ىوعل     
فـي تحقيقهـا    القدرة الإدارية ىبهدف رفع مستو ،الجهاز الإداريو تطوير و تنمية العملية الإدارية

تمثـل التنميـة   ، و بالتـالي  السياساتو الجودة المرجوة منها في انجازها لمختلف الأعمالللكفاءة و
التـي  ، جتماعية والثقافيةقتصادية والسياسية والإانب الذي يتضمن مختلف الأبعاد الإة ذلك الجالإداري
 ،وتعمـل علـى تطويرهـا    الإدارية والتنظيميةهتمامها وتركيزها على تنمية الجوانب إمحور تصب 

  .مهامها وأداء واجباتها الإداريةبهدف جعل التنظيمات الإدارية أكثر قدرة على القيام ب
بير الواعيـة  يمكن قوله أن جل تعريفات التنمية الإدارية تصب في جملـة الجهـود والتـدا   ما 

  ة ـة هادفـتنميإلى التي تتضح معالمها من خلال نشاط المؤسسات الإدارية  ،المخططة والمبرمجة
  

                                                 
 2006، ماي IIXXXالمجلد  ،العدد الخامس ،الصادرة ببيروت ، مجلة الإدارة، "الإدارة أم التنميات" ،حمد عبد السلام دباسأ )1(
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ومراقبـة    هذا النشاط ومتابعة وتنفيذ، وتوجيه ،وتنظيم ،من تخطيط ،المسؤولينومهارات لقدرات 
شاملة في مختلـف ميـادين   ستجابة لمتطلبات وحاجات التنمية الإ ويم نتائجه وترشيده باستمرارتقو

  )1(.جتماعية والثقافيةقتصادية والاالحياة الا
يـة لا يمكـن أن يـتم    والتنمية الإدارلاحظ أن مفهوم الإصلاح الإداري يمن خلال كل ذلك      

          قـه   تحقي الـى التي يسعى كل منهـا  الأهداف  سواء من حيث ،ستخدامها للدلالة على معنى واحدإ
تطـوير النظـام   ولكن لا يمكن الحديث عن التنمية الإدارية دون  ،من حيث التتابع الزمني لهاأو 

ومنه نستنتج أن هناك تسلسلا زمنيا لهـذه العمليـات   ها، يا لتحقيقيعتبر شرطا أساس الذيالإداري 
  )2(.ير الإداري ثم التنمية الإدارية و التنمية الشاملةبتداء بالإصلاح الإداري ثم التطوإ

كما يتضح من مختلف التعاريف السابقة أن العناصر الأساسية المكونة للتنمية الإدارية تتمثـل       
  : في ما يلي 

 كفاءات و قيادات إداريـة  الى في مختلف المجالات، تحتاج عمليات إحداث التنمية الإدارية -      
و  للمديرين دةالقياو ه من ثم القيام بعمليات الإشراف و التوجيو، التنموية تحقيق الأهداف ىقادرة عل

  .   أسس ومعايير علمية سليمة  ىعل دائهمآتقويم 
تطـوير  و لمعرفة العلمية و زيادة المهـارة  كتساب اإكذلك  تستدعي عملية التنمية الإدارية -    

عـن   الممارسـة و وكذلك اكتساب الخبـرة  ، ري والعلميطريق التدريب النظ القدرة الإدارية عن
الكفاءات التي يملكونها ثم و ختيار القيادات وفقا للمؤهلاتإ ىوالعمل عل )3(،التطويرالإداريطريق 

  .إيجاد الشكل المناسب للأجهزة المسؤولة عن التنمية الإدارية 
، العلميـة  أسـاليب الإدارة  ىد عليعتم تتطلب التنمية الإدارية أن تكون مدعمة بجهاز إداري -    

ستفادة من التقدم كذا الإو التي يحققها العاملون نجازات لية الإكفاءة و فعا ىوتحديد مد لقياس الأداء
 في مختلف المؤسسات والمنظمات، التقدمجيا التي تساهم في تحقيق النمو والعلمي باستخدام التكنولو
 ىإلبالإضافة  )4(،المنجزات التكنولوجية الحديثةو ميومعطيات البحث العل من خلال مواكبة أنشطة

 العمل علي ربطها بالأهـداف و ،ذلك القيام بعملية التخطيط الشامل لمختلف برامج التنمية الإدارية
  .البرامج التنموية الأخرى تحقيقا للتنمية الشاملة و
و الإعداد الجيد  وير الإدارة،المكتبية بهدف تطالميدانية و نجاز الدراسات و الأبحاث الإداريةإ -   

،  أصولهاو  و زيادة المعرفة بميدان الإدارة ،قتصاديالنمو الا تحقيق ىالقادرين علللمديرين الأكفاء 
  . يجابية تها في مواجهة المواقف الجديدة وتحقيق التغيرات الإرتفاع بقدراالإو

                                                 
 . 424ص ،المرجع السابق الذكر ،عبد العزيز صالح بن حبتور -  )1(
 .42،ص مرجع سابق الذكر موسي اللوزي ، )2(
الدار العربية  :بغداد ،1ط، التنمية الادارية و دورها في معالجة المشكلات الادارية محمد حسن عبد الهادي البياع ، -  )3(

 . 12 ص ،1986
 .29ص  ،الذكرالمرجع السابق  ،خيري خليل الجميلي -)4(
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التطورات و  ستخدامها بما يتلاءماو ،النظم الإداريةو تغيير أساليب العمل الإداري العمل على -   
وتنميـة الـنظم   جل تحقيق التكامل بين تنمية الموارد البشـرية  أمن  ،الميادين الحاصلة في مختلف

العاملين وإحـاطتهم بالنظريـات   وكذلك العمل على تنمية المعلومات الإدارية لدى الأفراد  ،الإدارية
  )1(.المعاصرة تجاهات والأساليب الحديثة في مجال الإدارةوالإ
وذلك بغية توفير وسائل التقييم الـذاتي لمعرفـة مـدى    على التنمية الإدارية الداخلية عتماد الإ -

عتماد المنظمة والهياكل إهذا ما يقتضي بالضرورة  ،الوظيفي للمنظمة بصورة أسرعفاعلية الأداء 
 .نمية المنشودة الإدارية فيها على أساليب البحث العلمي والخبرات الكافية لانجاز الت

بين الكيانـات الجزئيـة    بناء وتنمية الهياكل التنظيمية التي تحقق التفاعل العضوي والوظيفي -  
 .وتنسيق وتوجيه أنشطتها لتحقيق الأهداف الكلية  الداخلية

والعمـل   ،القوى العاملة في مختلف فئاتها حتياجات الحالية والمستقبلية منالتخطيط للإيفاء بالا -  
هذا الذي يستوجب بالضرورة العمل على إيجاد التنسيق ، ية مهارات القوى البشرية العاملةتنم على

حتياجات المستحقة في بالتالي توفير الإو ،الإداريةالمتكامل بين المؤسسات التعليمية وأجهزة التنمية 
تيار والتعيـين  خالسياسات والخطط اللازمة للإإلى جانب وضع ،ومجالاتهاقطاعات التنمية المختلفة 

وهذا ما يسـتدعي   ،حتياجات والتخصصات المطلوبةالإ نتقاء العناصر المتميزة وفقإبما يمكن من 
جل أالقوى العاملة من أيضا وضع وتنفيذ البرامج التدريبية التي تحقق إثراء المعرفة وتنمي مهارات 

  )2(.الوصول إلى التنمية الشاملة

 ،لها على ضـوء المتغيـرات الوظيفيـة   عمل على تكييفها وتعديتبسيط نظم العمل وأساليبه وال -  
واستنباط نظم ووسائل أكثر فاعلية فـي التنفيـذ   در وتضييع للإمكانيات المتوفرة وكذلك الحد من ه

 .والمراجعة والمتابعة 

 ذلك لأن التنظيم الإداري لا يكون منعزلا عن بيئته بـل  البيئيةالعمل على التأقلم مع المتغيرات  -  
وبما أن هذه العناصر البيئية متغيرة فإن مواكبة  ،ومتفاعلة مع مكوناتها المختلفة له علاقات متصلة

من أجل التكيـف   ضرورة لازمة لخلق التوازن معهاالتنظيم الإداري لكل هذه التغيرات والتعديلات 
   )3(.والتأقلم مع الجوانب الإيجابية فيها 

تقودنا إلى القول  ساسية في جهد التنمية الإداريةممثلة للمكونات الأوبالتالي فإن هذه العناصر ال      
  وء المتغيرات بتداع الهياكل التنظيمية الملائمة وتكيفها على ضإالتنمية الإدارية في مغزاها هي  بأن
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كانيـات الماديـة   بالإضافة إلى توفير الإم ،مها بالمهارات البشرية الضروريةوتدعي الوظيفية والبيئية
بما ينمي ويزيـد   ،وفتح مجالات واسعة المتجددةواستحداث النظم والأساليب الإدارية  لفنية اللازمةوا

من أجل تحقيـق   ،ية المؤسسات والكيانات الإداريةمن مهارات القوى العاملة سعيا وراء تحقيق فعال
  .الأهداف الإنمائية المطلوبة 

  :خصائـص التنميـة الإداريـة -2 
الإدارية نجد أن لها خصائص محددة يجب أن تتصـف بهـا   نا لمفهوم التنمية من خلال عرض     

  :حتى تحقق الغاية المرجوة منها وهذه الخصائص هي التالية
  :الصفـة الرسميـة -

والمقصود بها هو الإطار التنظيمي والقانوني الذي يؤطر العملية فيمنحها الشرعية والمصـداقية       
بع التنمية الإدارية من جهات معينة في الدولة، هـذه الأخيـرة تضـع    الضرورية، وعليه يجب أن تن

توجيهات موضع التنفيذ من خلال إصدار القرارات، ولأن الإدارة يميزها الطابع الرسمي لا يمكـن  
تحديث أجهزتها وتطوير نمط العمل فيها دون موافقة وتوجيه الحكومة، حتى تتلائم بـرامج التنميـة   

العامة للدولة، ولهذا نجد القيادات السياسية تأخذ زمام المبادرة في قيادة جهود  الإدارية مع السياسات
التنمية الإدارية بما يفعل التقدم الإقتصادي والإجتماعي والثقافي وهذا ما يضفي على التنمية الإدارية 

ني يخضـع  الطابع السياسي، فالتنمية الإدارية تكسب الصفة الرسمية من خلال انبثاقها من وعاء قانو
  )1(.للسلطة الرسمية

   :الشمـوليـة -
هي خاصية أساسية يجب أن تتصف بها الجهود المبذولة ضمن وظيفة التنمية الإدارية الهادفـة       

الى تحقيق التنمية الفعالة فيها، فاقتصار الجهود على تنمية عناصر أو أجهزة معينة وإبقـاء غيرهـا   
نه الإخلال بالمستوى الإداري في الوحدات التنظيمية بل على ماهي عليه من الضعف والوهن من شأ

قد يقضي على ما حدث من تنمية، وهذا ما يستلزم النظرة الشمولية في التنمية الإدارية على أسـاس  
تطوير الأجزاء والعناصر والأنشطة والفعاليات الجزئية كأنظمة فرعية ضمن النظام العام والهيكـل  

  .دارية التي تقوم بها المؤسسات الحكوميةالوظيفي لعملية التنمية الإ
ومن خلال هذه الصفة يستكمل النظام الإداري توازنه الداخلي وتزداد كفاءته وفاعليته وقدرتـه       

  .على إحداث التأثير المطلوب في البيئة الداخلية والخارجية ويستجيب لمتطلباتها
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  :الإستمـراريـة -
  التنمية الإدارية نفسه، الذي يتمثل في تطوير الإدارة والوسائل تنبع الإستمرارية من موضوع      

والطرائق والأساليب وتفعيل أشكال وحلقات التنمية الأخرى، وبما أن هذه المهمات مسـتمرة فـإن    
عملية التنمية تتصف بالإستمرارية، لذا فإن حاجتها الى تنمية إدارية وإصلاح إداري حاجة مسـتمرة  

( لإدارة كمنظمة لايمكنها الإنعزال عن الإيفـاد مـن منـابع التطـور التقنـي      أيضا مما يعني أن ا
وهذا ما يتطلب إيجاد جهاز قادر على متابعة ) الإتصالات، الحاسبات الإلكترونية، تخزين المعومات 

تنفيذ وتطوير المهمات السابقة بما يخدم كافة أشكال التنمية وإلا حكمت على نفسها بالتقادم والتخلف، 
 )1(.ا أن الإستمرارية تنبع من ضرورات التهيئة والإعداد لتنفيذ الجوانب الأخرى للتنمية الشـاملة كم

  . وبذلك فإن عملية التنمية الإدارية عملية مستمرة لأن التطور عملية مستمرة
  : الإنسجـام والوضـوح -

وتعمل علـى ضـمان   من المعروف أن التنمية الإدارية تشمل عناصر المنظومة الإدارية كلها      
الإنسجام في أداء النشاطات المختلفة، إذ لا يمكن تحقيق التنمية إذا مااقتصرناها علـى جوانـب دون   
غيرها، كما لابد من وضوح في الأهداف التي تصبو إليها جهود التنمية وكـذلك وضـوح البـرامج    

العمليات التنموية مشكلة  والوسائل التنظيمية من خلال تحديد الأهداف بدقة وتوضيحها، حتى لاتواجه
تداخل الإختصاصات وتضارب السلطات، والوضوح أيضا مطلوب في معايير التقييم بحيـث يكـون   

  . سندها واقعي بالإضافة الى شفافية الرقابة والتقييم
  :الديناميكيـة والفـاعلية في إطـار التـوازن والإتسـاق -

لإدارية، ذلك أن التنمية الإدارية ليسـت عمليـة    وهي صفة أساسية تتميز بها عملية التنمية ا     
عادية طالما موضوعها غير عادي وغير محدد ومتغير مع تغير المشـكلات التنمويـة، ولأن هـذه    
المشكلات متغيرة ومتبدلة ومستجدة باستمرار يجب أن تتصف عملية التنمية الإدارية بالديناميكية كي 

  .تطلبات التنمية المختلفة أثناء وبعد تنفيذ الخططتستطيع إستيعاب كل التغيرات الحاصلة وم
الى جانب الديناميكية يجب أن تتوفر الفاعلية في التنمية الإدارية، وهذا ما يعطينا بعد حركـي  
متجدد ومتطور باستمرار، وهو ضروري ومطلب أساسي لتحقيق أو ربط حلقات التنمية مع بعضـها  

  .متوازنة المتجانسةمما يساعد على تحقيق التنمية الشاملة ال
بالإضافة الى ذلك فإن التنمية الإدارية يجب أن تكون عملية واعية مخططة ومنظمـة وخلاقـة   
  هادفة الى التغيير في الواقع السلبي للإدارة، من خلال تحسين واسع في النظم والقواعد والأنظمـة 

  

                                                 
: ، في المنطقة العربية للتنمية الادارية، ادارة المعلومات ومشكلات التنمية الادارية في الوطن العربيكاسر نصر المنصور -)1(
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من النمـو والتقـدم وتفعيـل     والكوادر والأدوات والطرائق وعناصر البيئة النشطة بما يحقق مزيدا
  .حلقات التنمية الأخرى

التنمية الإدارية أداة ووسيلة وطريقة لتحديث وتطوير القدرات الإدارية والإقتصادية والإجتماعية  -
  .في أجهزة الدولة العامة والخاصة، مع ترشيد طرائق الأداء والإستهلاك والإدخار

الفاعلة في المجتمع وتحت إشـراف الدولـة وتوجههـا    التنمية الإدارية مهمة الدولة والمؤسسات  -
  .وضمن خططها، بما يخدم السياسات الإجتماعية والإقتصادية العامة ولهذا فهي تعد إستثمار فعال

التنمية الإدارية تبدأ مع تطوير النظم والأنظمة البيئية الداخلية حتى تتأقلم وتـتلائم مـع البيئـة     -
وات والأساليب والكوادر لتمتد الى الأبعاد الإقتصادية والسياسـية  المحيطة، ثم تطوير الطرق والأد

  .والإجتماعية والثقافية
التنمية الإدارية تتميز بالتزاوج والإندماج والتعاون مابين الفعاليات العامة والخاصة بنفس الوتيرة  -

البيئة بكـل   وعلى كافة الأصعدة، فهي لا تقتصر على المؤسسات الحكومية الرسمية بل تنفتح على
خلاياها الفاعلة، كما أن تسمية مؤسسات ما على أنها مؤسسات التنمية لا يعفي بقيـة المؤسسـات   

  )1(.الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص من دورها المطلوب في التنمية الإدارية
  
  : ةـة الإداريـة التنميـأهمي -3

أجهزتها ستطيع الدول من خلالها رفع كفاءة تبرز أهمية التنمية الإدارية في كونها الأداة التي ت     
خاصة بالنسبة لـبعض   ،التنموية التي تهدف إلى تحقيقهابما يكفل قيامها بمتطلبات خططها  الإدارية

على خططها مما ينعكس سلبا  ،هاالدول النامية الني تعرف تخلفا وفسادا إداريا في الغالب من أجهزت
  .لى الوفاء بمتطلباتهاغير قادرة عتصبح ف  التنموية الطموحة

خلق قدرة ذاتية لها قـادرة علـى   فالتنمية الإدارية هي الأداة الوحيدة للبلدان النامية الضامنة ل     
أهمية التنميـة الإداريـة   ف ،البيئية الخاصة بتلك المجتمعات يتفق مع الظروفبما بتكار والتجديد الإ
وهـذه   ،الموكلة إلى جهاز الدولـة الإداري اف هدية بالدرجة الأولى من أهمية ضمان تحقيق الأتمتأ

تتجسد فـي مفهـوم المصـلحة     ةة واجتماعية واقتصادية و إنسانيبدورها مرتبطة باعتبارات سياسي
طبقا لمنطلقها الفلسفي وسياستها العامة التي تسعى التنمية  ،نهااالعامة التي تعمل الدولة من أجل ضم

  )2(.الإدارية إلى تحقيقها 
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المتمثلة في عمليات  ،خلال قيامها بوظائفها الأساسيةتظهر أهمية التنمية الإدارية كذلك من كما      
، بيل تحقيـق خطـط التنميـة الشـاملة    في س صلاح الأجهزة الحكومية الإداريةتطوير وتحديث وإ

بما  ،لكي تحضر لها المناخ الملائم للنجاح الفعا مدخل للتنمية الشاملةة الإدارية إذن تعتبر ـفالتنمي
لمتـوفرة  في ذلك تحقيق التكامل والتوازن بين مجالاتها وقطاعاتها مع توفير الإمكانات والمـوارد ا 

نجاح أو الإخفـاق  الولا شك أن رشد الإدارة أو ضعفها هو مقياس إمكانية  ،الكفيلة بتحقيق الأهداف
          )1(.في تحقيق التنمية الشاملة

وتطوير أسـاليب وإجـراءات العمـل     ،في تدريب القوى العاملة ر متميزوللتنمية الإدارية دو     
فهي تمثـل   لذلك ،هاة الإدارية والأفراد العاملين فيوتبسيطها للوصول إلى زيادة كفاءة أداء الأجهز

والتي تعتمد أساسـا علـى    ا،و أهدافه الأساس في تخطيط وتنفيذ مشروعات وسياسات إدارة التنمية
  .اصل في الأجهزة والمؤسسات الإدارية مقدار التقدم الإداري الح

وبالتالي القدرة على  ،الثروة القومية ىخل القومي وتنموبتحقيق تنمية إدارية فعالة يزيد حجم الد     
وهذا عن طريق استخدامها الأمثل  ،عإقامة مشروعات جديدة تساهم في تحقيق أهداف حيوية للمجتم

بما يكفل تحقيق الجودة الإدارية ومن  ،ما وكيفاكج متميز للموارد المتاحة من أجل ضمان تحقيق إنتا
  .ثم إشباع رغبات الأفراد ومتطلباتهم 

كما تؤدي التنمية الإدارية إلى زيادة قدرة الإدارة على تحقيق التلازم والانسجام في النشاطات      
مثل منطلق أساسـي  فهي إذن ت ،للتنميةالاقتصادية الممارسة ضمن المجتمع وبين الأنواع المختلفة 

لف المتمثل فـي جهـاز إداري   خاصة بالنسبة للبلدان النامية التي تعيش مظاهر التخ للتنمية الشاملة
من  جبات تنمويةلا يتمتع بالكفاءة اللازمة التي تساعد على القيام بما يقع على عاتقه من وا ،ضعيف

   )2(.أجل اللحاق بركب الحضارة المعاصرة و تقدمها
ية الإدارية أهمية بالغة في كونها تستهدف الحد من الفساد الإداري والمظاهر السـلوكية  وللتنم     

ذلك أن نقص رة الإدارية للوحدات الإدارية ورفع المقد ،من ناحيةالمرضية المصاحبة لعملية التنمية 
  .الإداري المقدرة الإدارية ترتبط بمشكلة الفساد

وتحسـين المسـتوى التنظيمـي     ،حقيق التقدم العلمي والفنيكما أن إحداث تنمية إدارية يكفل ت     
فهي إذن تمثل حاجة ملحة في كـل   ،والتنمويةبزيادة عدد المستويات الإدارية ونشاطاتها التنظيمية 
لاحقـة التقـدم   وم ،في المجتمعات المتطورة المجتمعات حتى يمكن ضمان مسايرة التقدم الحاصل

  ،هـة لتحقيقـدول الناميـسي تسعى الاـوهو هدف أس املةقتصادي العالمي وتحقيق تنمية شالإ
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الأمـر الـذي    ،تي تستطيع تحقيق التقدم المطلوبالمشروعات الكبرى الهذا ما يحتم عليها إنشاء  
الصـغيرة   يجعلها مضطرة إلى تغيير وتطوير الأنماط الإدارية التقليدية المستخدمة في المشروعات

  .الحجم
 ـ دارية مجالات مختلفةالتنمية الإطي وتغ      ، انية واجتماعيـة وتنظيميـة وفنيـة   من جوانب إنس

فالجوانب الإنسانية تعني وجود أفراد أكفاء ومؤهلين للقيام بمختلف الأعمال الموكلة إليهم بالإضافة 
فـة  في حين تتمثل الجوانب الاجتماعية في الاستغلال الأمثل لكا )1(.إلى وجود كفاءات قيادية متميزة

لتحسين ومن ثم تنميتها وتوفير الحاجات الأساسية للأفراد والجماعات  ،يات المادية والبشريةالإمكان
وب إلى تحقيـق  ؤإلى عمل إدارة التنمية في سعيها الد فيشير الجانب التنظيمي أما ،مستوى المعيشة
  .ستخدام الأمثل لأساليب العمل وطرقه وإجراءاتهعن طريق الإ ،ومةالأهداف المرس

يع الوصول إلى تحقيـق تنميـة   تكامل الجوانب السالفة الذكر المشكلة للتنمية الإدارية نستطبو     
بالإضافة  ،سس علمية حتى نضمن تحقيق التنميةبشرط أن تكون تلك الجوانب مبنية وفقا لأ ،شاملة

و فتح  ،ددةوالأساليب الإدارية المتج نظمال ستحداثإو ،دية و الفنية اللازمةاإلى توفير الإمكانيات الم
 عيا وراء تحقيق فعاليـة المؤسسـات   سيزيد من مهارات القوى العاملة  مجالات واسعة بما ينمي و

  .الكيانات الإدارية من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية المطلوبةو
باعتبارها الأسـاس   مات و الحكوماتظللأفراد و المن لك بالنسبةتبرز أهمية التنمية الإدارية كذ     
ضـع  و إزالـة الصـعوبات و و   ،على مواصلة تقدمها ساعد الدول المتقدمة و غير المتقدمةالذي ي

لك باستخدام المفـاهيم  ذور في تنمية التنظيمات الإدارية وكما لها د ،الحلول للمشاكل التي تعترضها
  تحسـين كفـاءة   إلـى   ، بالإضافةتخاذ القرارإعلمي في كل عمليات الإدارية وفقا لمنهجية البحث ال

العمل على تنمية مهارات القادة الإداريين و تعتبر هذه العمليات مكملة للتنمية و  تصالاتفعالية الإو
   )2(.الإدارية

 ـ    على هذا الأساس      زة تعتبر التنمية الإدارية من أهم الأدوات التـي تسـتخدم لإصـلاح الإجه
، تنفيذها على الوجـه المطلـوب   ية وو ذلك لغايات تحقيق أهداف إدارة التنم ،تطويرهاو الإدارية 
مـن   تحديث و إصلاح الأجهزة الحكوميةالإدارية تقوم بوظائف عديدة تتمثل في تطوير و  فالتنمية

دارة فهي تمثل القاعدة العملية التي تقف عليهـا مشـروعات إ   ،جل تحقيق خطط التنمية و برامجهاأ
 تقدم الإداري الحاصل في الأجهـزة دار التلك التي تعتمد أساسا على مق ،التنمية و خططها و أهدافها

  .المؤسسات الإداريةو 
باعتبارها الجهاز المسـؤول عـن    ،لها دور أساسي في تحقيق الأهداففالتنمية الإدارية إذن      

  زة ــمشاركة مختلف الأجه و يظهر ذلك جليا في ،لحكوميةالنجاح الإداري لدى مختلف الأجهزة ا
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الحاجة  مما يعكس أهمية الإدارة و جتماعيةقتصادية و الإاسية و الإالسي تحقيق الأهدافالإدارية في 
فالاقتصاد يحتاج بالضرورة إلى إدارة تسيره و توجهه و تخطط لمشاريع  ،إليها في مختلف الأنشطة
و  الثروات الوطنيةلكي تكون قادرة على زيادة  ،الفعالية في تلك الإدارة التنمية مع اشتراط عنصر

لذلك فلا يمكن النظر للتنمية الإدارية بشكل مسـتقل ،  ، ل إتباع سياسات إدارية متميزةلاذلك من خ
  .بل لها دور في تحقيق التنمية الاقتصادية و السياسية و الثقافية

  
  :ةـة الإداريـل التنميـمداخ -4

ه ترتبط مداخل التنمية الإدارية في أغلب نقاطها بنظريـات الفكـر الإداري، و تتضـمن هـذ         
و التعـرف   ،للدولة المداخل الطرق و الأساليب الكفيلة بتطوير عناصر و متغيرات الجهاز الإداري

  .اقتراح الحلول المعالجة لهإز و على مختلف المشاكل و العقبات التي تواجه هذا الجها
 ـ       وة مـن الأفكـار   لقد ظهرت مداخل التنمية الإدارية في بداياتها كمحاولات لتنظيم مجموع

و لكـن بمـرور الـزمن     ،و صياغتها بالشكل الذي يخدم أهداف التنمية الإدارية العلمية  لمبادئ ا
و قد قسـم غالبيـة    ،إلى أن وصلت إلى وضعها الحاليأصبحت هذه المحاولات تتطور شيئا فشيئا 

  :كتاب الإدارة مداخل التنمية الإدارية إلى مداخل تقليدية و مداخل حديثة
  : ةـديـقليـتل الـداخـالم: أولا

   :المدخل القانوني-1
فكرة مؤداها أن التنمية الإدارية تستمد قـوة وجودهـا مـن الشـرعية      يقوم هذا المدخل على     

لتزامـات  الحقوق والإعلى أساس أن القانونية، فالصبغة القانونية هي التي تدفع الإدارة نحو الفعالية 
  .ور باعتباره القانون الأعلى للدولةالمرتبطة بالعمل الإداري، إنما تستمد من الدست

أنصار هذا المدخل يؤكدون على أهمية دراسة و تحليل الجهـاز الإداري تمهيـدا لرسـم    إن      
 التي تمارسها السـلطات التنفيذيـة   سياسات و خطط التنمية الإدارية، إضافة إلى معرفتهم بالأدوار 

 ـ منهو ،العمل الإداريالنشاط و ىتتركه عل التأثير الذي ىالدولة ومد القضائية فية والتشريعيو ن إف
المسؤولية القانونية و الإدارية للعاملين في مختلف مستوياتهم هي من أهم ما يركز عليه أنصار هذا 

  )1(.المدخل
، الإداريهـاز إجراء أي تغييـر أو تنظـيم للج   دذلك لا بد من تغيير القوانين عن ىوبناءا عل      

  تضي تغيير التشريعات القديمة الغير قادرة على مسايرة متطلبات التنميـة، فالتحولات المجتمعية تق
فما كان معمول به بالأمس يصبح اليوم مرفوض كنتيجة حتمية للتغييـر علـى مسـتوى الدولـة     

  .والمجتمع، وإلا يصبح قيدا يكبل جهود التنمية كهدف عام والتنمية الإدارية كهدف جزئي
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سبق و لكي تعمل القوانين كقوة تعبوية في ممارسة التنمية الإدارية، لابـد مـن    تأكيدا على ما             
تجسيد إطار قانوني يفعل هذا العمل ويخضعه للممارسة الواقعية، بالإضافة إلـى القيـام بـدورات    
وندوات للتوعية القانونية لشاغلي الوظائف الإدارية والمتعاملين الإجتماعيين معهم، لتدخل عمليـة  

ارة القانونية أي ضرورة الرجوع إلى الإطار القانوني الذي سبق ذكره، والملاحظ من كـل  الإستش
هذا أن البلدان التي تتطلع إلى تنمية واعدة داخل مؤسساتها ومجتمعاتها تعمل جاهدة علـى تشـريع   

  .القوانين وتبذل الجهود لتكون هذه القوانين قوة فاعلة تسهم في تحقيق أهداف التنمية
  

  ، لذا  تمسك العاملين بها نتقد هذا المدخل في أن تغيير القوانين لا يعني ضرورةإن مع ذلك لك     
  إضافةإبداع  جتهاد أوإأي  تجاه يمثل عائقا أمامهذا الإ كما أن ،من المحتمل عدم حدوث التغييره نإف
  اهتمامالسلوكية أي يقيم للناحية فهو لا  و توجهاته في عملية التنمية، تجاهله للسلوك الإنساني ـىإل
  .نظاما مغلقا يعتبر الجهاز الإداريثر وأنه لا يعير للبيئة أي ا أمك

هي وحد مداخلها أتمثل  نهاإالتنمية الإدارية ، بل  ىعل هذا لا يعني تجرد القوانين من التأثيرف      
  .سيادة القانون و سلامة الصالح العام  ىعل تأكد

     :يـي و الإجرائـل التنظيمـالمدخ -2
أسـاس أن   ى،علأهمية الجوانب الهيكلية و التنظيمية للأجهزة الإداريـة  ىيؤكد هذا المدخل عل     

عمليات التنمية الإدارية تحقق أهدافها إذا ما تم تصميم و تخطيط هياكـل الإدارة الحكوميـة وفـق    
  .نظيمية و فنية مناسبة لهذا الغرضمعايير ت

حد كبير علي مقـدرة   لتنمية الإدارية تعتمد في تحقيق أهدافها إليوفق هذا المدخل فان عملية ا     
 ـ الخلق و الإبداع ىمؤسسات و هياكل تنظيمية قادرة علتصميم و بناء  ىالقيادة عل ن إ، وبالتـالي ف
       هياكل  و إنشاء أن التنمية الإدارية تعني إصلاح الهرم الإداري، ىهذا المدخل يركزون عل أصحاب

   )1(.دة و تطوير الإجراءات الإدارية لتسهيل عملية التنمية الإداريةمؤسسات جديو 
  

فالأجهزة الإدارية الموجودة في أي دولة تمثل العنصر المسؤول عن تنفيذ مهام ومسـؤوليات       
إدارة التنمية في تلك الدولة، ولكي تستطيع هذه الأخيرة القيام بمهامها ومسؤولياتها في تحقيق التنمية 

ة،يجب أن يكون لها جهاز إداري فعال والذي يعتبر بمثابة القلـب النـابض لإدارة التنميـة    الشامل
  .والوحدة الأساسية التي ترتكز عليها أية عملية تنموية

                                                 
  .  75ص  ،المرجع السابق الذكر ،سليمان أحمد اللوزي ،مهدي حسن زويلف -)1(
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يعاب على هذا المدخل في عدم القدرة على البحث وتحليل مختلف جوانب العلاقـات بـين    و     
كـذلك   لهذه البيئـة  جتماعيةخاص الأبعاد السياسية والإ وبشكل ،جهزة الإدارية والبيئة الخارجيةالأ

بالإضافة  ،مليات التنمية والتطوير الإداريإغفاله للعنصر الإنساني باعتباره العنصر الأساسي في ع
كبيـرا فـي نتـائج التنميـة     إلى إغفال عناصر الجهاز والمتغيرات المحيطة به والتي تؤثر تأثيرا 

كثرة القيود الإجرائية المفروضة على عمليـة تنفيـذ العمـل الإداري    إلى جانب ذلك نجد ، الإدارية
  )1(.والتي لها تأثيرها السلبي في التقليل من فعاليته وهبوط مستوى الأداء والكفاءة الإدارية

  
ذا المدخل على التنمية الإدارية فهو نتقادات فهذا لا يعني إغفال تأثير همن هذه الإ لكن بالرغم     
فقد أثبت الواقـع   ،مداخل تقليدية للتنمية الإداريةستنادا إلى ما تم عرضه من إو .اخلهاحد مدأيمثل 

 ،نشاطات الأجهـزة الإداريـة   زدواجية فياخل مما أدى إلى خلق التناقض والإعدم واقعية هذه المد
العلمي  بينما يشير الواقع تجاه معينإلنظم الهيكلية لهذه الأجهزة إلى حيث تشير القوانين الرسمية وا

  .ىت أخروالتطبيقي إلى اتجاها
هذا ما أدى إلى حتمية ظهور المداخل الحديثة للتنمية الإدارية والتـي تركـز علـى إحـداث          

وذلك على أساس النظـرة   ،ة والسلوكية داخل الجهاز الإداريالتغييرات في طبيعة النشاطات الفكري
عتبار العوامل البيئية المختلفـة المحيطـة   عين الإلعناصره ومتغيراته مع الأخذ بالشاملة والمتكاملة 

  .ها على نتائج العملية التنمويةبالجهاز الإداري ومدى تأثير
  
  :ةـة الإداريـة للتنميـل الحديثـالمداخ: ثانيا -

تجاهـات  إفقد ظهـرت   حتلت العلوم السلوكية مكانتها في المداخل الحديثة للتنمية الإدارية،إلقد 
عتبـار نـواحي الضـعف التـي     أخذ بعين الإبحيث ت تحليل الأجهزة الإدارية،جديدة في دراسة و 

  :تعرضت لها النظريات التقليدية و من بين هذه المداخل الحديثة نجد ما يلي
  

 :لسلوكيالمدخل ا -1

متداد للمدرسة السلوكية و على الخصوص المدرسة الإنسانية، و قد إيعتبر هذا المدخل الجديد      
، و ذلك بعد أن عجز كل من المدخل القانوني و المـدخل  اكسة تماما للاتجاه التقليدية معجاء صور

التي لا يمكن أن تتحقـق  و ة،التنظيمي من أن يجيب على كافة الاستفسارات المتعلقة بالتنمية الإداري
سـلوك   فقط بوجود القوانين أو الهياكل التنظيمية أو تغيير الإجراءات لوحدها ما لم يرافقه تغيير في

                                                 
  . 430ص  ،المرجع السابق الذكر ،نظريات الإدارة والأعمال، رعد حسن الصرن -)1(
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لذلك أكد هذا المدخل على ضرورة الإعتراف بمشاعر الإنسان وحاجاته المعنوية و الماديـة         ،الفرد
  )1(.و فهمها والإهتمام بها لتحقيق التنمية الإدارية

  :  وأهم المعايير والأسس التي يستند إليها هذا المدخل
يمي كونها تضغط علـى التنظـيم الإداري   الإقراربأهمية الدور الذي تلعبه القيم في السلوك التنظ -

  . وتؤثر في قراراته
  .النظر إلى الإدارة ضمن المناخ الإجتماعي الذي يحيط بها -
التأكيد على الدوافع والحاجات الإنسانية وأثرها على سلوك الأفـراد والجماعـات بالتنظيمـات     -

 .الحكومية والغير حكومية

نفعالات إ نسان و حاجاته باعتباره كائنا عاطفيا له مشاعر وخل على الإدلذلك فقد ركز هذا الم     
   .يجب فهمها و العمل على إرضائها

، كونه يخلـط بـين   و العيوب و ذلك لمغالاته و تطرفهنتقادات لكن هذا المدخل لم يسلم من الإ     
، فهو إذا أعطـى للإنسـان غايـة    بين دوره كإنسان له محيطه الشخصيدور الإنسان كموظف و 
، بالإضافة إلى تجاهل ما للبيئة مـن  ثرات أخرى و هي مصلحة النظام ذاتهخاصة دون النظر لمؤ

  .أثر في التنمية الإدارية و السلوك الإداري
  

  :يـل البيئـالمدخ -2
ينبني هذا المدخل على فكرة محورية فحواها إبراز العلاقة بين الإدارة وبين البيئة التي تتواجد      

ره بأن الوحدات الإدارية في كـل قطرتتـأثر بالعوامـل الإجتماعيـة والسياسـية      بها، ويقر أنصا
  .والإقتصادية والحضارية السائدة بهذا القطر أو ذاك

من هذا المنطلق فالنظام الإداري الفعال والرشيد والعقلاني هو الذي يتكيـف مـع الظـروف         
يحة، مـع الأخـذ بعـين الإعتبـار     المحيطة ويعمل جاهدا على إحتوائها وتوجيهها الوجهة الصح

  الإختلافات القطرية والإقليمية فما هو صالح في دولة لايصلح في دولـة أخرى لهـا خصوصياتها  
التاريخية والمجتمعية، ويعتد هذا المدخل أساسا على نظرية النظم التي تنظر الى الإدارة على أنها 

مـع التغذيـة   ) مخرجـات  = أنشطة + خلات مد( نظام مفتوح يؤثر فيه و يتأثر بالبيئة المحيطة 

                                                 
 لنزاهة و الشفافية و الإدارةالمنظمة العربية للتنمية الإدارية ، ا: خالد عويض سليمان الجعيد، مهارات مديري التنمية، في – )1(

  .139، ص 2006ية، المنظمة العربية للتنمية الإدار: ، القاهرةالعربية
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العكسية، فالإدارة تستمد مدخلاتها من البيئة وتمد هذه الأخيرة بالمخرجات كنتيجة للأنشطة التـي  
  )1(.قامت بها

وعليه فالهدف من وراء التعرض للمدخل الإيكولوجي هو التعرف على العوامل التي أثـرت       
لتنمية في الجزائر، فقد اتضح في أكثر مـن مجـال التـأثير    وتؤثر على التنمية الإدارية وإدارة ا

المباشر وغير المباشر على نشاط الإدارة ومن ضمنه التنمية الإدارية،كما أن إدراج هذا المـدخل  
يساعد على معرفة التغيرات المحيطة ذات الأثر الجوهري والسريع علـى تنميـة الإدارة وإدارة   

م في العوامل السابقة من شأنه أن يوفر لهاتين العمليتين فـرص  التنمية كعمليتين مجتمعتين فالتحك
  .النجاح ويفرض نوعا من العلمية والرشد في إستغلال الموارد المتاحة

  
  :المدخل التحليلي المتكامل -3

يعرف المدخل التحليلي المتكامل بأنه ذلك المدخل الذي يعتمد علـى تحليـل الإدارة والبيئـة         
رات الأنية والمستقبلية، كل ذلك يتعلق بالأفراد والنظام أو القواعد والقـوانين ثـم   الخارجية والمتغي

  وضع الخطة للعلاج وتخطي المشكلات، بالإعتماد على عملية التنمية المستمرة للأفراد والسلوكات 
والإمكانيات، وقد جاء هذا المدخل نتيجة لتعويض جوانب النقص والقصور في المـداخل السـابقة   

  .لتلافي التغيرات والإنتقادات التي وجهت لها وكذلك
  :ومن أهم المبادئ التي يعتمد عليها هذا المدخل     

النظام الإداري هو نظام إجتماعي مفتوح يتكون من هيكل متشابك من العلاقات التبادلية فيمـا   -   
  .بين أعضائه وبينه وبين مكونات البيئة التي يتواجد بها

لى إحداث توازن نسبي وحركي بين سلوك الأفراد ومتطلبات التنظـيم، ومـن   يهدف التنظيم إ -   
شروط نجاح التنمية الإدارية كعملية يستلمها التنظيم إستمرار التفاعل الإيجابي بين سلوك الأفـراد  

  .وأهداف الإدارة ممثلة في إحداث التنمية
سب وطبيعة الأدوار والمراكز التي تفرض الإدارة على الأفراد العاملين بها أنماط سلوكية تتنا -   

يشغلونها، وأهم ما يميز المراكز والأدوار هو السلطة التي يتمتع بها كل دور ومركز عـن غيـره   
  )2(.وعليه تتشكل العلاقات التنظيمية وفق نمط متوقع

  
  

                                                 
معهد : ، جامعة بسكرةرسالة ماجستير، " دراسة ميدانية بمقر ولاية جيجل: التنمية الإدارية و إدارة التنمية "يزيد عباس،  -)1(

 .28، ص2006علم الإجتماع، 
  .274ص ،1980وكالة المطبوعات،  :، الكويت1، طتطور الفكر التنظيمي، علي السلمي -)2(
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دارة من خلال هذه الدعائم يمكن القول أن المدخل التحليلي المتكامل يأخذ بالنظرة الشمولية لـلإ    
ويحتوي جميع الحالات والعمليات الممكنة الحدوث داخل الجهاز، وعليه يقدم لنا الإدارة والتنمية من 
زوايا متعددة لاتقف عند تدخل واحد فقط وبهذا المعنى يمكن الإلمام بجانب الموضوعية والذاتية في 

  .دراسة التنمية الإدارية كعملية تحتوي عليها الإدارة
أن دراسة التنمية الإدارية لايجب أن تقف عند الإكتفاء بأحد المداخل السابقة بل  خلاصة القول     

يجب الجمع بينها، والأخذ بواحد منها فقط يجعل الدراسة مشوبة بالقصور مما يؤدي إلى عدم الفهم 
  :الحقيقي والبناء للمشكلات الإدارية وحري بنا الأخذ بمجموعة من العوامل ممثلة في

  
  .لسلوكية التي تحكم تصرفات الأفراد داخل الإدارةالنواحي ا -
  .الجانب الفني في بناء الهيكل التنظيمي ومستوياته -
  .الإهتمام بدراسة العملية الإدارية -
  )إجتماعية، إقتصادية، سياسية، ثقافية(الإهتمام بظروف البيئة التي تعيشها الإدارة -
ي تحكم الإدارة هـيكلا ونشـاطا، ولتعميـق القضـايا     الأخذ بعين الإعتبار الجوانب القانونية الت -

المطروقة في الدراسة نعتمد على المصادر الموثوق في صحتها بالإضافة الى الهيئـات والمراكـز   
  .التي تسهم في رسم سبل لإصلاح الأجهزة الإدارية ومحاولة تنميتها ورفع كفايتها البشرية والمادية
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   :هاـة ومميزاتـميوم إدارة التنـمفه -
  
أن تتحقـق دون وجـود   لا يمكن  ب وتطورهاإن التنمية باعتبارها عملية مهمة في تقدم الشعو  

بتداءا من الإدارة السياسية إلـى الإدارة  إتنمية تشمل جميع قطاعات الإدارة وإدارة ال ،إدارة تسيرها
ه القطاعات الإدارية تحتـاج  جميع هذ، وي القطاعين العام والخاصالعامة إلى إدارة المشروعات ف

عملية  ءالقادرة على بد من أجل إيجاد نوعية الإدارة دارية مستمرةإلى جهود إصلاح مكثفة وتنمية إ
  )1(.ذلك لما تعكسه الإدارة من تأثيرات حاسمة على مسيرة التنمية ونوعيتها ،التنمية
نشاء الأجهزة إإلى  ،نهاافي بلدفكان لزاما إذن على مختلف الدول التي تسعى إلى تحقيق التنمية   

خاصة منـذ ظهـور التخطـيط     ،ومعاهد التطوير الإداريالإدارية والمؤسسات الإدارية التكوينية 
   .ية في أقطار العالم الأكثر تخلفالتنملكأداة الاقتصادي الشامل الذي أصبح أمرا سائدا 

ذت من قبل هذه البلدان كأداة تخإمن البحث عن مفهوم الإدارة التي و من خلال ذلك كان لا بد   
  ."بإدارة التنمية " لتنمية الشاملة وهي ما تسمى ل

   :ةـوم إدارة التنميـمفه -1
لتدل على جميـع   ،في الخمسينيات من القرن الماضي "إدارة التنمية "ستخدام مصطلح إلقد بدأ   

قتصـادية  ضـاع الإ بـرامج الهادفـة لتحسـين الأو   المتطلبات الخاصة بتنفيذ الخطط والمشاريع وال
نتهاء الحرب العالميـة  إفبعد  ،ما يطرح عليها من تغييراتمن جوانب الإدارة العامة و جتماعيةالإو

فكان لزامـا علـى هـذه     ،ستقلالها الواحدة تلو الأخرىإبدأت الدول المستعمرة تحصل على  الثانية
ممـا   ،ار والتخلف السـائد ستعمخلفات الإالدول أن تعمل على تحقيق النمو والتقدم والقضاء على م

جتماعيـة و الثقافيـة و   قتصـادية والإ ييرات جذرية في جميع المجالات الإيفرض عليها إحداث تغ
وأن تنشأ جهازا إداريا جديدا مؤهل لتسيير سياسات وبـرامج   ،ياسية وخاصة المجالات الإداريةالس

                  )2(.التنمية وكفيل بتنفيذ خططها وأهدافها
 ،قتصـادي ج الإصلاح والإنماء الإهتمام بقضايا الإدارة جزء لا يتجزأ من برامأصبح الإحيث   

قتصادية ومـوارد ماليـة   إلية المتعددة الجوانب من سياسات لذلك نتحدث عن إدارة التنمية تلك العم
  .ة وتنظيمات إدارية وهيئات مهنيةوطبيعية وقدرة بشري

  

                                                 
   .63ص  ،المرجع السابق الذكر ،يفة الكوريعلي خل - )1(
دار : القاهرة  ،1ط،منير لبيب موسى :ترجمة  ،وسائلها –أهدافها  –مفهومها : التنمية  ةإدار ،جانت.جورج ف - )2(

  . 63ص ،1979،المعارف
 



 
 

57 
 

مـع ويكـون   حتى يتطـور المجت  اعل بين العناصر كلهاعملية التفإدارة « فإدارة التنمية هي   
     )1(. »و الحفاظ عليه هالتطور حافزا للمزيد من

يط وتنفيـذ بـرامج التنميـة    دارة التي تأخذ على عاتقها مهمة تخطإدارة التنمية هي تلك الإإن      
ة فعالة تعمل على عملية التنمية لن تتحقق دون وجود إدار عتبار أنإعلى  ،تسعى لتحقيقهاو الشاملة
و أنهـا نوعـا   كما أنها تعتبر جزء من الإدارة العامة و ليست منفصلة عنها أ ،تسييرهاا و توجيهه

وهو الإدارة من أجل   هدف و تؤكد على دور معين للإدارةبل هي موجهة نحو  ،جديدا من الإدارة
قـانون و النظـام و جمـع    ظ الالتقليدي للإدارة العامة مرتبطا أساسا بحف بعدما كان الدور ،التنمية

أما إدارة التنمية  ،لى ما كان عليهبمعنى أنها كانت إدارة للحفاظ على النشاط الحكومي ع الإيرادات
   )2(.جتماعيةو السياسية و الإ قتصاديةشاط الحكومة خاصة في المجالات الإفهي خاصة بتنمية ن

  
ولكنها تسهم بصـورة   ،مجرد إدارة تنفيذية الإطار ليست وفي هذا وإدارة التنمية بهذا المعنى     

سـتراتيجيات  فعالة في صياغة السياسات والخطط والبرامج والإشراف على تنفيذها فـي ضـوء إ  
  .مدروسة وأهداف واضحة

حقـق  لهذا فإن إدارة التنمية تتميز عن غيرها في أنها موجهة نحو أعمال محددة تكمن فـي ت      
 ،رامج والخطط والسياسـات الموضـوعة  لتي تظهر في مختلف البوا الأهداف الإنمائية في الدولة

حيث نجد أن إدارة التنمية تقوم على مبدأ التخطـيط مـن    تقليديةولعل هذا ما يميزها عن الإدارة ال
 أجل التغيير أو إدارة التغيير ومن ثم فإن دور الإدارة هنا ينتقـل مـن دور التنفيـذ إلـى الإدارة    

   )3(.والتسيير
فبـدون النشـاط العـام     ن النشاطين فكلاهما مهم للتنميةذيع ذلك لا يمكن الفصل بين هلكن م     

بـدون   جتماعية ناجحـة إقتصادية وإإذا لا يمكن تحقيق تنمية  ،ارة التنمية فعالةللإدارة لن تكون إد
  .وجود قانون ونظام عام لها

 ـ« لذلك فقد عرفت إدارة التنمية على أنها       قتصـادية  ة فـي المجـالات الا  إدارة برامج التنمي
بما في ذلك تحسين تنظيم وإدارة البيروقراطيـة كـأداة رئيسـية للتنميـة      ،والاجتماعية والسياسية

  )4(.»القومية

                                                 
 . 319ص ، 1998 ،المنظمة العربية للتنمية الإدارية: القاهرة  ،إدارة سياسات التنمية ،رجاء محمد مخاريطة - )1(
 ،1994،جامعة الكويت: الكويت  ،1ج ،موسوعة العلوم السياسية ،إسماعيل صبري مقلد و آخرون ،محمد محمود ربيع - )2(

 .440ص 
العدد  ،الصادرة ببغداد،  مجلة البحوث الاقتصادية والإدارية ".ما لها وما عليها: إدارة التنمية في العراق " ،ناجي البصام - )3(

 .190ص 1978مارس  ،الثاني
 . 440ص  ،المرجع السابق الذكر ،اسماعيل صبري مقلد وآخرون ،محمد محمود ربيع - )4(
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الـدول الناميـة    الأساليب الإدارية الملائمة لتشغيل الجهاز الإداري في« وتعرف أيضا بأنها      
  )1(.»ادي الفعال ويحافظ على موارد الدولة بما يحقق الإنماء الاقتص ،ولمواجهة مشكلاته

  : شمل الجوانب التالية يدارة التنمية لإهذا التعريف 
والعمل على تسييرها التسـيير الجيـد الكفيـل     روعات التنمية في الدول الناميةإدارة مش -أ

  .بتحقيق الأهداف والخطط التنموية 
جتماعية والسياسية التي تواجـه  والإ قتصاديةالتنمية بدراسة جميع المشكلات الإتهتم إدارة  -ب   

  .لمشاكل والمعوقاتتسعى لإيجاد الحلول والاقتراحات اللازمة لمختلف او خطط التنمية
ذلك لما يمثله الجهاز الإداري في تلـك   ،لإدارة العامة في الدول الناميةإدارة التنمية تعني ا -ج   
ويرتبط بـذلك   )2(،بهذا المعنى جهاز إدارة التنميةفهو إذن  ل من دور فعال ومميز في التنميةالدو

المعنى دراسة تنظيم الجهاز الإداري و دراسة محيط عمله، و دراسة مشكلاته الحـادة و تطـوير   
       .دوره و وضع الحلول لمشكلاته

بذلك فإن إدارة التنمية هي ذلك التعبير الذي يستخدم ليدل على مجموعة الهياكل و الأجهزة و      
فهي الجهاز الذي يربط بين مكونات  ،ات الإدارة التي تنشئها الحكومة لتحقيق أهدافها الإنمائيةعمليو

فإدارة التنمية أيضا مـن خـلال   ، جتماعية والاقتصادية والقوميةالتنمية المختلفة لانجاز الأهداف الا
  .ميةشروعات التي تخدم أغراض التنهذا المفهوم هي إدارة السياسات والبرامج والم

وبالتالي  ،الأسلوب والنمط الإداري المتبع تعبر عن« الأستاذ الدكتور أحمد رشيد بأنها  هايعرف     
جهة مشكلاته بمـا  فهي مجموعة الأساليب الملائمة لتشغيل الجهاز الإداري في الدول النامية وموا

   )3(.»قتصادي الفعال ويحافظ على موارد الدولةيحقق الإنماء الا
يركز على أن إدارة التنميـة هـي الجهـاز     ،ور الشامل لمفهوم إدارة التنميةفإن المنظ هومن      

وبالتالي فـإن للجهـاز الإداري    )4(،لمجتمعالإداري المسؤول عن تنفيذ التنمية بمختلف أشكالها في ا
  .أكثر من أي شيء آخرفهو جهاز إدارة التنمية  ،عملية التنمية في الدول النامية دور أساسي في

يتفاعل بواسطة  الإدارة العامة في الدول المستضعفة جهازمن خلال هذا المفهوم أن  إذا يتضح     
   :ه القيادات وبدرجات متفاوتة وهيثلاث حقائق تواج

ية التي تعوض التخلف قتصادولا يتحقق إلا بتمام التنمية الا لال السياسي لا يتأكدقستإن الإ -1     
  .وتقضي عليه

 .قتصادية المطلوبة لا تحقق بالسرعة المطلوبة إلا بالنمو الصناعي الفعالالتنمية الإ إن -2     

                                                 
  . 406ص  ،1993 ،دار النهضة العربية: القاهرة ،1ط، السايسة العامة والإدارة: نظرية الإدارة العامة  ،أحمد رشيد )1(
 .461ص  ،نفسهالمرجع  )2(
 16، ص1992مكتبة مدبولي،: ، القاهرةتجارب عربية: لتنميةإدارة ا، أحمد رشيد - )3(
  .  24ص ، المرجع السابق الذكر ،قيس المؤمن وآخرون )4(
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ولا يتحقق أحيانا ولا يبـدأ إلا بقيـام    ،جتماعيةإلى تحولات أساسية إن التصنيع يحتاج إ -3     
 )1(.السياسة العامة مباشرة عن طريق جهازها الإداري بدور رئيسي في تحقيقه أو بدئه

  : لتنمية تشمل مفهومين أساسيين همااك من يرى أن إدارة اوهن     
يرى أن إدارة التنمية تعمل على دراسة الإجراءات المستعملة من قبـل المنظمـات   : المفهوم الأول

  . بغية تلبية متطلبات التطور والتقدم المطلوبين  لحكومات لتنفيذ السياسات والخططوا
راسات التي تهدف إلى تدعيم وتقوية القدرات الإداريـة فـي   إلى الد :في حين يشير المفهوم الثاني

   )2(.الشعوب النامية لكي تصبح قادرة على تلبية متطلبات التنمية بصورة فعالة وجيدة
                                  

التنميـة  إن إدارة التنمية هي تلك الإدارة التي تأخذ على عاتقها مهمة تخطيط وتنفيذ بـرامج       
للارتقاء بمسـتوى الأداء   رادة التغيير والتطوير والتحديثوعلى هذا الأساس فهي إدارة وإ ،لشاملةا

    نمية في جميع صورها وأشـكالها  لأن عملية الت كذل ،ق أهداف التنمية الشاملةالمادي في سبيل تحقي
إدارة "رة التنميـة عبـا   تخرج عن كونها عملية تغيير وتطوير ولذلك يطلق عـادة علـى إدارة  لا 

   ."التغيير
  : ولهذه المفاهيم المقدمة لإدارة التنمية فوائد تتمثل فيما يلي      

جـل  أة والعمل على دراستها وفهمها من أنها تعكس المشاكل التي تواجهها من الناحية النظري -أ   
  .صل إلى حلول عملية لتلك المشاكلالتو
عن طريـق   ،للقيام بدوره في عملية التنمية الفردإن لهذه المفاهيم مغزاها من حيث تأهيل  -ب   

 .ثر قدرة على مواجهة المشاكل وحلها كتدريبه وتوعيته لتلقي التغيير والتكيف معه ليصبح أ

 فكلاهمـا يعالجـان التغييـر    التنمية ومفهوم التخطيط القـومي  توضيح العلاقة بين إدارة -ج   
ية تهتم بتسيير عملية التغيير وحل المشكلات التـي  فإدارة التنم ،قتصادي والسياسيوالإ جتماعيالإ

    )3(.تعترضه في حين أن عملية التخطيط القومي هي التي تحدد أهداف التغيير وطريقة مساره 
دي المنظمة دورا مهما في عملية التنمية من خـلال مـا تتميـز بـه هـذه المنظمـات       ؤت -د   

ها يعتبـر إحـدى   ؤفوجودها وبنا ،ر ومواجهتهالتغيي ستيعابإوالمؤسسات بقدرتها ومرونتها على 
المظاهر الرئيسية لنجاح إدارة التنمية لأنها تهتم بتكييف الجهاز الإداري مع المتطلبات الجديدة التي 

  . جتماعي الشامل لإيقتضيها التغيير ا

                                                 
معهد : جامعة الجزائر ،رسالة ماجيستر ،"دراسة حالة الجزائر :الإدارة والبيئة في النظرية والتطبيق"  ،سنوسي خنيش - )1(

 .   92 - 91ص  ،1997 ،العلوم السياسية والعلاقات الدولية
العدد  ،الصادرة ببغداد ،مجلة البحوث الاقتصادية والإدارية ،"دور البحث في التنمية الإدارية " ،عبد اللطيف القصير - )2(

 .  109ص 1973حزيران   ،الأول
 . 191ص،المرجع السابق الذكر ،إدارة التنمية في العراق ما لها وما عليها ،ناجي البصام  -)3(
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شاريع ات والبرامج والمفإدارة التنمية تؤدي مهام متعددة تتمثل في وضع الخطط وتنفيذ السياس     
المجـالات  وعلى هذه الإدارة الجديدة أن تتولى مهام تتعلق بالقدرة علـى العمـل فـي     ،التنموية

  .ستثمارية والتنظيميةالإ
قتصـادية ومفـاهيم   إارة التنمية قد جمعت بين مفـاهيم  من خلال ماتم عرضه يتضح لنا أن إد     

دارية والأفراد العاملين في مجال إدارة ذلك أن الكفاءات الإ ،إدارية حديثة ومفاهيم السياسات العامة
 ،عداد الخطط و البـرامج والمشـروعات  التنمية يجب أن تكون لهم المهارات الكافية والقدرة على إ

العلمي وتحليـل  والعمل على تنفيذها بما في ذلك التنظيم الإداري والقوى العاملة والتدريب والبحث 
يمكن القول أنها تنطلق أساسا مـن   لخاصة بإدارة التنميةالمفاهيم ا وعلى ضوء )1(،السياسات العامة

  .ةاري بدور أساسي في عملية التنميقدرة وقيام الجهاز الإد
  :ةـداف إدارة التنميـأه -2

من خلال ما تم عرضه يمكن إجمال أهم الأهداف التي تسعى إدارة التنمية الى تحقيقهـا فيمـا       
  :يلي

والتي يتم تصميم برامجهـا لتجـاوز    ،نمية بمدى وضوح أهدافهادارة التيرتبط نجاح برامج إ     
ومواكبة بعض الظروف والمتغيرات الطارئة للحفاظ علـى   ،عض الثغرات عن السياسات التنمويةب

حيث تتفـق جميـع    ،ستغلال الأمثل للموارد المتاحةلإمستوى جيد لتسيير وإدارة التنمية من خلال ا
 ،لأهداف والتي تعتبر أسـاس وجودهـا  على تحقيق مجموعة من اإدارات التنمية في مختلف الدول 

يتقدمها الهدف العام الرامي إلى ضرورة العمل على تحقيق مستوى عالي من التقدم والتطور لكـل  
  :وتحسين أوضاعهم بالإضافة إلى تحقيق الأهداف التالية  ،في أي مجتمعالأفراد والجماعات 

  
 ،والجماعات في أي مجتمـع متوازن لكل الأفراد رفاهي ورة العمل على تحقيق مستوى ضر -   

  ،قضاء على الفقر والجهل والتخلفوتحسين أوضاع معيشتهم عن طريق توفير جميع متطلباتهم وال
عن طريق التسيير الجيد  والاقتصادي في البلدان المتخلفةالعمل على زيادة التقدم الاجتماعي  منهو 

  .إلى مستويات عالية من النمو والإستقرار الإقتصادي التنموية، من أجل الوصوللبرامجها 
تقليل التفاوت بين فئـات  جتماعية ولمجتمع في سبيل تحقيق العدالة الاتعزيز القدرات العامة ل -   

 ،قتصاديجتماعي والاللتقدم الابالإضافة إلى قيامها بعمليات تنشيط وتسهيل برامج محددة  ،المجتمع
 إذا فهـي  ،بتكار و الحركة وجعل ذلك التغيير ممكن الحدوثالتغيير و الإ فلأن إدارة التنمية تستهد

   )2(.التغيير كلما كان ذلك ضروريا لإنجاز أهداف التنميةبتكار وتشجع على الإ

                                                 
 . 32ص  ،المرجع السابق الذكر ،سى اللوزي مو -)1(
 34ص  ،المرجع السابق الذكر ،جانت .ف،جورج -)2(
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مـن   ،جتماعياإقتصاديا و إكما تهدف إلى تحسين و تهيئة البيئة العامة في المجتمع جغرافيا و  -   
 و برامجهـا بـأكثر دقـة    هداف التنمية وفق ما هو محدد في خططهـا  أجل تسهيل إمكانية إنجاز أ

  .   بكفاءة عاليةو
و الإداريـة و تحديـد   جتماعية قتصادية و الإوضع خطط التنمية في المجالات الإ العمل على -   

و القواعـد  إلى جانب تحديد النظم و الإجـراءات   ،ستراتيجيات التنموية في المجتمعالإ الأهداف و
  .داء تلك الخطط و البرامجآدة على تنفيذ و المساع

      التخطـيط  عن طريق إدارة الأجهزة المسؤولة عن  ليات التطوير الشامل في المجتمعتسيير عم -   
  .تنفيذ عمليات التنميةو 
           الحكوميـة الرسـمية   تصال و التنسيق و الإشراف بين الوكـالات  توسيع أنماط التعاون و الإ -   
و إنشاء اللجـان   ،غير مباشر بينهماالل المباشر و تصاعن طريق زيادة قنوات الإ ،غير رسميةو ال
لتحسـين مسـتوى البيئـة     ،الدنياستشارية للتنسيق بين المستويات الإدارية العليا و المتوسطة و الإ

 .المحلية من أجل تسهيل إنجاز البرامج التنموية

 تجارية التي تهـدف جميعهـا لتسـهيل    تحادات المهنية و الحرفية و الإنشاء المنظمات و الإ -4   
 )1( .جتماعيقتصادي و الإدارة التنمية و برامج التخطيط الإتنفيذ سياسات و قرارات إو

 ـ -5             توى المجتمـع المحلـي  إيجاد سياسات فعالة تعتمد على أساليب التنمية الشاملة على مس
و إجـراء   ،امج و خطط التنمية بصورة مستمرةعن طريق تطوير و تحديث برذلك و ،الإقليميأو 
 للتأكد من مـدى فعاليـة هـذه الخطـط    جتماعي والإقتصادي لعديد من الدراسات في الميدان الإا

          جتمـاعي   لإلأن أغراض إدارة التنمية تتمثل في تنشيط و تسهيل برامج محـددة للتقـدم ا   والبرامج
فهي إذا تستهدف إحداث التغيير و التطور و جعل ذلك التغيير ممكـن   ،قتصادي في المجتمعالإو 

  .الحدوث
باعتبار أن إدارة التنمية  بق سياسات و تدير برامج التنميةحيث يتعين على هذه الأهداف أن تط   

 لـى النمـاذج   و تمنع اللجوء إ ،ي يؤدي إلى إنجاز أهداف التنميةبتكار و التغيير الذالإتشجع على 
  .ةقا أمام تحقيق التنمية المنشودالأشكال التقليدية التي تقف عائو
 
  :  ميةـف إدارة التنـوظائ -3

تحقيـق   تأخذ إدارة التنمية على عاتقها القيام بمجموعة من الوظائف و التي تهدف أساسا إلى  
سـتخدام  ة القائمة على الإجراءات الإداريتخاذ مجموعة من الإإمن خلال  ،الأهداف التنموية الشاملة

 تحقيـق الأهـداف و تلبيـة الحاجـات      كما تسعى من خلال سياستها إلى ،مثل للموارد المتوفرةالأ

                                                 
   ،دار المعرفة الجامعية: الإسكندرية  ،التنمية بين النظرية و التطبيق ،مريم أحمد مصطفى، عبد االله محمد عبد الرحمن -)1(

  .247ص  ،1999
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و من أجل تحقيق كل ذلك  ،ختلفة التي تعيق عمليات التنميةالطموحات و إيجاد الحلول للمشاكل المو
  :فإنه يتوجب على إدارة التنمية القيام بالوظائف التالية

التي تستطيع أن تحقق النجـاح   فعالة للتنمية إن جوهر وظيفة إدارة التنمية يتمثل في خلق آلية     
           فـراد  فآلية التنمية لا تعدو أن تكون المحصلة السلوكية للأ" ،المطلوب في سياسات و برامج التنمية

و تكييـف أبنيتـه    ،قدراته تسمح للمجتمع بتعبئة كل موارده وإطلاق طاقاته وتنمية المنشآت التيو 
   )1(" .بما يسمح له القيام بعملية التنمية المنشودة ،قتصاديةعية و السياسية و الإجتماالإ

تسـمح  بحيث توجد هناك مجموعة من المؤشرات التي تعبر عن وجود آلية سـليمة للتنميـة        
  : ذكرها الآتيه المؤشرات المقومات الستة من أبرز هذو ،بتحقيق الأهداف الإستراتجية

  
اجية المحققة مـن  الإنتو ،من الجهد المبذول من طرف الأفرادتزايد درجة الارتباط بين كل  -1   

  . بين المكافأة المحصلة مقابل تحقيق الأهدافوراء ذلك الجهد و
يهها وترشيد استخدامها وتوج ،ل تعبئة كل الموارد المتاحةتحسين فعالية نظام الحوافز من أج -2   
  .ل يخدم أولويات التنميةبشك
سـتيعاب  إوفي  ،لضرورية لاستمرار عملية التنميةستثمارات افي الإزيادة القدرة الاستيعابية  -3   

سـتيعاب  إوكـذا   ،نية الملائمة لاحتياجـات المجتمـع  ستنباط التقإالقدرة الذاتية على المعرفة ونمو 
  التغييرات وإدراك المستجدات وما تطرحه من تحديات   

  .وتزايد منتظم في معدلات الإنتاجية  يادة دائمة في كفاءة الأداءالعمل على تحقيق ز -4   
لتي تسمح بتزايد تحسين نوعية المشاركة بكل أبعادها وتوفير المزيد من الوسائل والأدوات ا -5   

  .مجالات ممارستها
التـي   ،عدل وتكافؤ الفـرص نتشار الإة وما تتميز به من شروط الأمان وتوفير البيئة الملائم -6   

    )2(.تسمح بتزايد الشعور بالانتماء للمجتمع والولاء للوطن
عن  ،لتنموية بكل أبعادها ومستوياتهاإدارة التنمية مسؤولة عن وضع الخطط والسياسات ا إن  

ثـم القيـام    ،دائل والموارد اللازمة لإنجازهـا وتحديد الب تي تسعى لتحقيقهاطريق تحديد الأهداف ال
طـوير  بالإضافة إلى سعيها الدائم لتحقيـق الت  ،يذ تلك البرامج والخطط التنمويةتابعة ومراقبة تنفبم

نتهاج سياسات إدارية علمية وإجراء عمليات التنسيق والتعاون بـين  إالإداري والتنظيمي من خلال 
ل تنفيذ برامج وكذا بناء نظام متكامل للمعلومات لتسهي ،هات اللازمة لتحقيق تلك الأهدافمختلف الج
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تنميـة المـوارد   ومن أجل تحقيق كل ذلك تضع إدارة التنمية مركز اهتمامها على سياسـة   ،التنمية
    )1(.باعتبار أن العنصر البشري هو الركن الأساسي في إدارة أي عملية تنموية ،البشرية وتطويرها

ات التنموية المختلفة عتبار أن إدارة التنمية هي عمليات تسيير وتوجيه وإدارة النشاطإوعلى 
ضمن أيضا عمليات بناء الهياكل فإن مسؤولياتها ووظائفها تت ،المجتمع وتنفيذ خططها وسياساتهافي 
فيذ من خلال سعيها الدائم إلى إقامة وتن لتكنولوجية الأساسية في المجتمعجتماعية واقتصادية والإالإ

ط وتنفيذ مؤهلة تأخذ عن عاتقها مسؤولية تخطيوكذا إنشاء قدرة إدارية  ،المشاريع التنموية المختلفة
  .برامج التنمية الوطنية

مسؤولية تطوير وتحسين الأساليب والوسـائل الإداريـة    خذ إدارة التنمية على عاتقهاكما تأ
بالإضـافة إلـى    ،إدارة التنمية في تحقيق أهدافها والإنتاجية المستعملة في المجتمع من أجل إنجاح

لزيـادة الإنتـاج   موارد المتوفرة في المجتمع باستخدام وسائل حديثة ومتطورة ستغلال الأمثل للالإ
  .ورفع كفاءته

إلى جانب ذلك فهي تسعى إلى خلق نوع من التكامل في تخطيط وتنفيذ كل مـن العمليـات   
وتوحيـد الجهـود لـدى     ،لتكنولوجية وأجهزتها في المجتمـع التنموية الاجتماعية والاقتصادية وا

والمتمثلة في الدولة والمؤسسات المختلفة والأفراد والتنسـيق   في عملية التنميةهمة الأطراف المسا
  )2(.بينهم لتحقيق فعالية أكثر في نتائج التنمية

إن إدارة التنمية تؤدي مهام متعددة تتضمن وضع الخطط وتنفيذ البرامج والمشاريع الإنمائية، 
لـى العمـل فـي المجـالات الإستشـارية      وعلى هذه الإدارة أن تتولى مهام تتعلـق بالقـدرة ع  

  .والتنظيمية،لذلك يمكن إعتبار إدارة التنمية بأنها عاملا أساسيا في نجاح أية إستراتيجية تتبع
   :الخصـائص المميزة لإدارة التنـمية -4

التنمية، يتطلب توفير عدد مـن   ةلعل قيام إدارة التنمية بجوهر وظيفتها المتمثل في إيجاد آلي      
جميع قطاعات الإدارة ووحداتها،فإدارة التنمية هي أسلوب للأداء الإداري صائص المشتركة في الخ

يعتمد على قطاعات الإدارة وكفاءة وحداتها بغية تحقيق أهداف تنموية، وهذا ما يقتضي ضـرورة  
توفير وتنمية خصائص مشتركة والعمل على تعميمها على مستوى كل وحدات وقطاعـات الإدارة  

  )3(.رفع الإداء التنموي في المجتمع من أجل
وتتمثل أهم الخصائص الواجب ترسيخها في إدارة التنمية بهياكلها المختلفـة، مـن مؤسسـات        

الإدارة السياسة وأجهزة الإدارة العامة وفي مشروعات القطاع العام والخاص في الخصائص الآتي 
  :ذكرها
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بتكوين إدارة فعالة قادرة على تحقيق أهـداف التنميـة    إن أول مايميز إدارة التنمية أنها تهتم      
الشاملة، ومواجهة العوائق والمشكلات التي تواجه الأجهزة الإدارية، وهي تركز أيضا باعتبارهـا  
سياسة عامة  وشاملة على إدارة السياسات والتخطيط للبرامج والمشروعات التي تخـدم أغـراض   

تعبر عن الدور الذي يجب أن تقوم به المؤسسات والأجهـزة   التنمية وتحقق أهدافها، الى جانب أنها
الإدارية التي تسعى أساسا لإنجازالأهداف الإجتماعية والإقتصادية والتنموية الشاملة، والعمل علـى  
التنسيق بين كافة الأجهزة الحكومية ووظائفها المتعددة من أجل تحقيق هذه الوظائف، وكذا مواجهة 

  )1(.تعوق برامج وسياسات التنمية في المجتمع المشاكل والعقبات التي
  

كما تمثل إدارة التنمية التفكير العقلي المنطقي الذي يبحث عن علل الأشياء ومسبباتها ليصـل        
إلى إعطاء حلول ونتائج لها بشكل علمي موضوعي، وهي تتأثر أيضا بالعوامل والظروف البيئيـة  

ا بما يتلائم والأهداف المطلوب تحقيقها، كما أن المبـادئ  المحيطة وتؤثر فيها، وتعمل على تغييره
والمفاهيم الأساسية للإدارة العصرية يجب أن تتوائم مع الظروف والخصائص الحضرية للمجتمـع،  

  )2(.أي أن كل نظرية إدارية يجب أن تتناسب مع النظم الإجتماعية والثقافية للمجتمع الذي تطبق فيه
الكفاءات الإدارية التي تسعى جاهدة لإدارة بـرامج التنميـة بكفـاءة    تهتم إدارة التنمية كذلك ب

 في سبيل وفعالية، وإنجاز الأهداف المخططة وتجديدها بما يتلائم مع متطلبات التنمية الشاملة متبعة
عن طريق تفويض السلطة إلى عدد كبيـر مـن الوكـالات التنمويـة     ، أسلوب اللامركزيةتحقيقها 

   .وقت ممكن نجاز أهدافها بأكثر فعالية وبأسرعإحتى تستطيع  نميةالمتخصصة في مجال الت
  

بـل تهـتم أيضـا     ،والحكومية إضافة إلى ذلك فهي لاتعمل فقط على تطوير الأجهزة الإدارية     
التنميـة   مـن أعبـاء   بتنمية أجهزة ومؤسسات القطاع الخاص حتى تؤدي دورها في تحمل جـزء 

والمؤسسـات العامـة    وخلق روح المنافسة بين الأفـراد  بتكارالإوالعمل على التجديد و ،وتكاليفها
لتي تـنعكس  رسمية ان بين القيادات الرسمية والغير مما يؤدي إلى خلق نوع من التعاو ،والخاصة

  )3(.جتماعية ككلقتصادية والإنتائجها عل التنمية الإ
 تجسـيد   إلى ضـرورة  ،دافهاوتتطلب إدارة التنمية في سبيل إنجاح خططها التنموية وتحقيق أه     

وهي ، تخاذ وتنفيذ القرارات الحاسمةإجل المساهمة في أمن  افر جهود الأفرادظالمشاركة الشعبية وت
ها التنموية على إحداث التغيير المخطط والتشجيع علـى التغييـر والتطـوير    طتعمل من خلال خط

ستراتيجيات إدارية إعلى  اعتمادإنموية الت نجاز الأهدافلإ ،مة و المجتمعظالتقليدية في المنللأوضاع 
  .الوصول إلى فعالية أهدافهمتطورة بأساليب علمية حديثة للوصول إلى زيادة كفاءة الإنتاج وكفايته و
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والعمل علـى   ،الذاتية عتماد على طاقات وإمكانيات المجتمعلتنمية هو الإن تركيز إدارة اأ كما     
وتـوفير وسـائل    ،ستثمارها فيما ينجز من مشـاريع إمنظمة ووال ستغلال كل الطاقات لدى الأفرادإ

التدريب الكاملة والكفاءات القادرة على خلق تلك الطاقات للعمل والمشاركة في العمليـة الإنتاجيـة   
 ـإفإنها تعمل على  إدارة التنمية جل ضمان حسن تسيير برامجأمن و )1(،بأكثر كفاءة وفعالية ذاب جت

تراتيجي في قيادة القيام بدورها الاس بغية ،والقيام بعملية إعدادها وتهيئتها ةالكوادر والكفاءات القيادي
بحـس المسـؤولية المهنيـة     قاءالجيد والتحفيز والارتوذلك بتركيزها على الإعداد  عملية التنمية 

  .وإعطاء الأولوية لخدمة المصلحة العامة 
تنفيذها  اتيجي للسياسات التنموية والعمل علىسترلتنمية القيام بعملية التخطيط الإوتتحمل إدارة ا     

تسـمح بتنميـة   ستعمال التقنية الحديثة التي إستيعاب المعرفة وإوهذا ما يتطلب  ،ومتابعتها وتقويمها
  .زمة التي تمكن من تحقيق الأهدافمتلاك المهارة اللاإالقدرة الذاتية على 

ناعـة  ائف الإدارة وجعل الأفراد أكثـر ق ستيعاب المجتمع لمهام ووظإتعميق هذا بالإضافة إلى    
 ،مج وسياسات التنمية بأكثر كفاءةوكذلك المهام الموكلة لهم لتطبيق برا اوتقبل بفلسفة التنمية ومبادئه

أجل توجيه جهود الأفراد وفقا للدور التنموي المطلوب إنجازه لابد من التأكيد على أهمية إيجاد  ومن
  .لمعنوية لهؤلاء الأفرادمادية و انظام مناسب للحوافز ال

كذلك فإن وراء كل برنامج تنموي قرار سياسي أي أن جميع الخطط التنموية نجـدها تتمتـع        
أما في البلدان النامية فإننا نجد  ،ذا ما نجده في البلدان المتقدمةهبقا بموافقة سياسية و تشريعية ومس

 النخـب   دوراسية و التنفيذية إلى جانـب  الرئطغيان الطابع السلطوي و الفوقي للقوانين و المراسيم 
إضافة إلى وجـود   ،وراء القرار السياسيالجماعات الضاغطة و موازين القوى التي تكون عادة و

  .نجاح البرامج التنموية أو فشلها المساندة الشعبية غير الرسمية و التي يتوقف عليها
ليسـت دائمـة   ي تتمتع بكل هذه الخصائص فإن إدارة البرامج التنموية الت هذا الأساس علىو     

خر مؤقتـة  و دائمة في حين نجد أن بعضها الآ فبعضها لها مهام مستمرة ،بالضرورة بهذه الصفة
هذا ما يعرف بالقضايا الإستراتجية المتمثلة في  الثوابت و  ،صة بمرحلة محددة زمنيا و ميدانياخا

مة بعكـس الخطـط   أبت الحضارية المميزة لكل الثوا هيالتي لا يمكن تجاوزها و العامة  المبادئ
   لتي تحدث من حين لأخر حسب الزمـان التكتيكية الخاضعة إلى التغيرات و المستجدات الظرفية ا

  )2(.المكانو
قوله أن برامج التنمية لا يمكن أن تعمل بصورة ناجحة و فعالة إلا بتوافقهـا مـع    يمكنما       

  .أنفا في مجال إدارة التنمية ذكورةالخصائص و المميزات الأساسية الم
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  : التفاعلية بين التنمية الإدارية وإدارة التنمية ةالعلاق -
  

بل  ،قتصادية وحدهاإد بالضرورة إلى عوامل إن تحقيق التنمية يتوقف على عوامل كثيرة لا تعو     
سيد الخطط التنموية  ججتماعية الدور الرئيسي في تالعوامل السياسية والحضارية والإ بعلكثيرا ما ت

في العديد من الدول النامية إنما يعود إلى حد كبير إلـى القصـور    ففشل جهود التنمية ،عرقلتهاأو 
  .الموجود في الإدارة وعجزها عن مواكبة التطورات في ميادين الحياة المختلفة 

  
           أصـبح اليـوم حقيقـة    قد رتباط الموجود بين خطط التنمية الإدارية وخطط التنمية القومية فالإ     

لى إلذا فإن كل محاولة لفصل أو تجزئة العنصرين ستؤدي  ،تقبل الجدل وسمة من سمات العصرلا 
فالتنمية الإدارية شرط أساسي في فعالية إدارة التنميـة   ،لخلل والفشل في تطبيق تلك الخططوقوع ا

رها دنطاق عمليات إدارة التنمية وتتص والتطوير الإداري تدخل ضمن كما أن عملية التنمية الإدارية
       )1(.تخلف أساليب وأنظمة الإدارة فيهاالتي تعاني من  مستضعفةفي الأقطار والدول ال

ي في المجتمعات المعاصرة فاعلية بالغة في توجيه سياسات التنمية ف من هذا المنطلق  فاللإدارة     
   )2(.تخاذ القرارات التنفيذية لخطط التنميةإبيدها سلطة مسارها الصحيح لأن 

                  
  : التمييز بين التنمية الإدارية وإدارة التنمية -1
جتماعية والثقافية للمجتمعـات  قتصادية والإإن موجة التطور السريعة في مختلف المجالات الإ      

دارة من خلال قيامها بـإ  ،أساس إحداث أي تقدم هاقد صاحبه تطوير للإدارة العامة باعتبار لميةالعا
هتمام ودراسة لدى العديد مـن  إلذلك كانت الإدارة العامة محل ، خطط وبرامج أي تنميةوسياسات 

        .تنمية الإدارية وإدارة التنمية الباحثين و من ثم ظهر مفهومي ال
 ،مة التي تجاوزت مرحلة النمـو لمتقدفمنهم من يرى بأن مفهوم الإدارة العامة خاص بالدول ا     

ستعمال إوبذلك فلا يمكن  ،ما قبل النمو أي الدول المتخلفةأما التنمية الإدارية فهي صفة تلازم دول 
فأصبحت الإدارة العامة   نامية كونها لا تملك إدارة عامةصطلاح مفهوم الإدارة العامة في الدول الإ

   صل بعد إلى مرحلة الإدارةذلك أن الدول النامية لم ت ،هادارة التنمية أي أنها حلت محلإ" فيها تسمى 
وأن إدارة التنمية  ية قبل أن تحتاج إلى إدارة عامة بل مازالت تحتاج إلى إدارة خاصة بالتنم العامة

       )3(.تحتاج إلى تنمية إدارية 
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ليدل على معنى  ةإدارة التنمية والتنمية الإداريستعمال مفهومي إفما يلاحظ لدى بعض الخبراء هو 
  ) . 02أنظر الجدول رقم . ( غم من وجود فوارق بين المفهومينواحد بالر

 ـإدارة التنمية ليست في الحقيقة الإن       عناصـر مشـتركة    دةتنمية الإدارية بالرغم من وجود ع
ثها وفـق  وتحديفبينما تركز التنمية الإدارية على تطوير الوسائل والأساليب الإدارية للتنمية  ،بينهما

ستراتيجيات التنمية وكذا ارة التنمية ينصب على وضع أهداف ونجد أن تركيز إدا ،التغييرات الجديدة
  .وكيفية تحديد نماذجها وأنماطها القيام بعملية تخطيط مسار التنمية ومستقبلها

إدارة  إلـى على أن التنمية الإدارية هي الأقرب إلى مفهوم الإدارة العامـة منهـا    لوهذا ما يد    
ية وعلمية مختلفة تتنـاول مواضـيع   تلك الإدارة التي تتميز بطابع شمولي ولها أبعاد معرف ،التنمية

  .وثقافية وبشريةجتماعية إقتصادية وسياسية وإ
باعتبار أن التنمية الإدارية تنطلق من  ،لتنمية الإدارية والإدارة العامةرتباط وثيق بين اإفهناك      

 الإدارية التي قدمتها مختلف النظريات المستخدمة في تحليل وتحديد الظواهر  نفس الأسس والأنماط
فأنماط البيروقراطيـة   ،الظواهر السلبية والمشاكل الإدارية ومعالجتها دراسة والعمل على ،الإدارية

 ـ والإ  ،وير الإداريدارة العلمية ومبادئ الإدارة والنظريات السلوكية كلها قواعد تستخدم فـي التط
   )1(.ها قواعد وأسس تعتمد عليها التنمية الإدارية في تحقيق أهدافهاوكل

داء الإداري عـن  اتها إلى محاولة تطوير وتحسـين الآ فالتنمية الإدارية تسعى من خلال سياس     
وكذلك تنميـة   ،لة عن تحسين الأداء داخل المنظمةطريق تطوير وتحديث الأجهزة الإدارية المسؤو

في حين تعمل إدارة التنمية على وضع الإطار الفكـري   ،في المجتمعالإدارية المهارات والقدرات 
بالإضافة إلى قيامها بعملية تخطيط وتنظـيم   ،ية والأهداف التي تسعى لتحقيقهاوالفلسفي لماهية التنم

   )2(.وتنفيذ ورقابة العمليات التنموية وإلى تخطيط برامج التنمية الإدارية ووضعها موضع التنفيذ
  
هتمام التنمية الإدارية هو القيام بمعالجة وحل المشاكل داخل التنظيم الخاصـة  إكما أن محور      

  ج ــماق البرـقت والتكلفة الخاصة بتطبيودراسة الو ،ذهاـيب وإجراءات العمل وطرق تنفيبأسال
سات والبـرامج  وتهتم إدارة التنمية بتسيير وإدارة السيا ،السلوكية للأفراد داخل المنظمة تجاهاتوالإ

ام للتنمية بجوانبها المختلفة وتصميم الإطار الع ،والمشروعات التي تتعلق بالتنمية وفلسفتها ومحتواها
  .التنمية إلى تحقيقهاجتماعية والتكنولوجية وكذلك تحديد الأهداف التي تسعى قتصادية والإالإ

جهزة التي تتـولى تنفيـذ عمليـات    الأب ووإذا كانت التنمية الإدارية تعمل على تطوير الأسالي     
سـتخدام  إري لتحقيق الكفاءة والفعالية فـي  التنمية وتحدد الكيفية التي تؤدي إلى تطوير الجهاز الإدا
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نفذ لعمليات التنفيذ في فإن إدارة التنمية هي بحد ذاتها تمثل الجهاز الم ،والموارد المتاحةالإمكانيات 
والوسائل الإدارية الملائمة لتشغيل الجهاز الإداري للتنمية حيث تعمل على تحديد الأساليب  المجتمع

  .ل التي تعيق سير عمليات التنميةلمشاكلوإيجاد حلول 
ليات نجد مطي مجالات معينة ومن بين هذه العغوتشمل التنمية الإدارية عمليات متخصصة ت     

ب الإنتاج وتحقيق حسين أساليبالإضافة إلى تطوير وت ،وتغيير الهياكل التنظيميةالتدريب والتطوير 
ل قطاعات المجتمع والتي بينما تشمل إدارة التنمية عمليات واسعة وشاملة تغطي مجم، الفعالية فيها 
  : تتمثل في
  .تها وأهدافها التي تسعى لتحقيقهاتجاهاإبناء الفلسفة التنموية و  - أ
 .جديد الأجهزة والمؤسسات التنمويةبناء وت -ب       

     )1(.ل الأجهزة الإدارية المسؤولة عن تنفيذ عمليات وبرامج التنمية إدارة وتشغي -ج
  

هـو أن   ،و التنمية الإداريةوبناءا على ذلك نستطيع القول بأن الفرق الموجود بين إدارة التنمية     
دارية أما التنمية الإ ،تنمية الأجهزة الإدارية لتتحمل مسؤولياتها بكفاءة" مفهوم إدارة التنمية يشير إلى

    )2(."فهي تشير إلى تطوير الإنسان ليتحمل مسؤولياته التنموية بكفاءة 
فالتنمية الإدارية هي ذلك الجهد الهادف لتطوير وتنمية القدرة الإدارية في المؤسسات والأجهزة      

اليـة  ذات كفـاءة وفع " إدارة التنميـة  " بالقدر الذي تصبح فيه  ،المعنية بتنفيذ المشروعات الإنمائية
ختيار البدائل ورصد الأسبقيات اللازمة للخطـط والبـرامج الإنمائيـة    إمميزة في تحديد الأهداف و

               )3(.ووضعها على ضوء نظم متكاملة موضع التنفيذ الفعلي
وكلاهما يعبران عن مفهوم الإدارة العامة  ،وهذا ما يؤكد أن كلا المفهومين يكملان بعضهما البعض

  )4(.الإدارة العامة= التنمية الإدارية + نمية فإدارة الت
أكثر  ،أن مفهوم التنمية الإدارية هو الأقرب للإدارة العامة على ديولكن مع ذلك لا بد من التأك     

  .جتماعية والثقافيةقتصادية والإمن إدارة التنمية التي تتميز بطابعها الشمولي للعديد من المواضيع الإ
ولذلك يمكن القـول   ،يعة الفروق الموجودة بين التنمية الإدارية وإدارة التنميةهذا ما يوضح طب     

  في تطوير الأنظمة والقوانين والأجهزة الإدارية وتحسين   اأن للتنمية الإدارية عدة مهام تتمثل أساس
تصال بين أعضاء التنظيم وتحسين عمليـة  يل عمليات الإعبالإضافة إلى تف ،وإجراءات العملطرق 

إلى جانب إعطاء أهمية بالغة للجانـب الإنسـاني    ،خاذ القرارات باستخدام منهجية البحث العلميتإ
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هتمام بالفرد العامل كإنسان له مشاعر وأحاسـيس ولـيس مجـرد    والعلاقات الإنسانية من خلال الإ
  .عنصر من عناصر الإنتاج

التنظيمية المتمثلـة فـي تطـوير     هتمامها بكل ما يتعلق بالعملياتإكما تركز التنمية الإدارية      
والعمل الجاد علـى تطـوير وزيـادة كفـاءة      ،المؤسسات والإجراءات المستخدمة لتحقيق الأهداف

بغية تطوير وتحسـين الأسـاليب الإداريـة     ،ختيار الموظفينإالعمليات الرقابية والتدريب وقواعد 
  .والأدائية والإنتاجية في المجتمع 

هتمام بالوسائل والأساليب والتي هي نتقال من الإرة التنمية تمثل نقطة الإمن خلال ذلك فإن إدا     
ستراتيجيات وتناول البعـد الإنسـاني   ختيار الأهداف والإإإلى  ،من صميم مواضع التنمية الإدارية

  )1(.للتنمية وتعمل على تحديد أهدافها لتحقيق الرفاهية والتقدم في المجتمع
 ،ختلافات الموجودة بين إدارة التنمية والتنمية الإداريـة الفوارق والإوبالرغم من تفاوت درجة      

ذلك أن تحقيق الأهـداف يتطلـب    ،فإن هذا لا ينفي وجود علاقة تكامل وترابط بين كلا المفهومين
دارة ستراتيجية لإالأن عملية وصنع أية  ،إيجاد الوسائل و الأساليب التي تضمن تحقيق تلك الأهداف

سـتراتيجية  إستراتيجية الشاملة لا يمكن أن تتم بشكل كامل إذا لم يوازيها وجـود  الإ التنمية في ظل
  .مماثلة للتنمية الإدارية

    : ميةـة للتنـادية للإدارة كآليـرورة الإرتيـالض -2
ضـمن أي   إن إصلاح قطاعات الإدارة الراهنة وتنميتها يعتبـر أحـد الأهـداف الأساسـية         

 ،اسمة على مسيرة التنمية ونوعيتهابما للإدارة من أهمية بالغة وتأثيرات ح يةستراتيجية عامة للتنمإ
عتبار أن النجاح في تحقيق خطط وسياسات التنمية الشاملة لن يكون ممكنـا إلا مـن خـلال    إعلى 

وكذا  ،وأهداف التغيير والتطوير اللازممؤسسات ومنظمات تكون قادرة على تحديد السياسات العامة 
   .وط الضرورية لتحقيق الأهداف المحددة على كل مستويات العمل الإداريتوفير الشر

وانطلاقا من جوهر التنمية الإدارية الذي يشير الى استخدام كافة الوسائل والإمكانيات المتاحة      
للنهوض بمستوى الأجهزة الإدارية، وذلك بهدف تأهيلها للقيام بمهامها في إدارة التنمية بما يكفل لها 

  حقيق الأهداف، وفي هذا المجال تعتبر التنمية الإدارية أم التنميات الأخرى ومصدرهـا، فنجـاح ت
التنمية الإقتصادية يتوقف لدى الدول النامية والجزائر واحدة منها على إيجاد التنظيمـات الحديثـة    

  .ق الأهدافوتطوير وتحديث الموجود منها، مع إيجاد الكوادر القادرة على قيادة التقدم وتحقي
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هذا ماهو إلا مبرر لإقتناع الدولة والمجتمع بأنه لايمكن تحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي      
المنشودين دون تطوير إداري لكافة أجهزة الدولة وتنظيماتها، بحيث تأخذ بأحد الأنماط والأسـاليب  

  .فيها أعراض الفساد الإداري والنظريات الإدارية وإحلالها محل الأنماط التقليدية التي تتفشى
فما هو متعارف عليه اليوم أن مستوى كل مجتمع يقاس بمستوى إدارته فكرا وأسلوبا ويحـدد       

مستوى واقع التطور الذي تساهم في تحقيقه الإدارة، إذ أنه على الإدارة ومنجزاتها يتوقف مسـتوى  
ع في فترة مـا يعتمـد علـى نـوع     النجاح والفشل للمجتمع، بل أن المستوى الحضاري لأي مجتم

  )1(.الأجهزة الإدارية التي تتواجد في هذه الفترة في المجتمع
ساسية في لذلك فإن كل الجهود المبذولة لتحقيق التنمية الإدارية يجب أن تكون من الأهداف الأ     
لـك يكـون   لما تمثله الإدارة من دور فعال في عملية التنمية ومن خـلال ذ  ،ستراتيجية تنمويةإأي 

فـالإدارة   ،التعبير الحقيقي عن إدارة التنمية يتمثل في نوعية الإدارة التي تتولى تسييرها وتنفيـذها 
ستراتيجية التنمية وكذا الإشراف على تنفيذها وتحقيـق  إفي صياغة تمثل الآلية الرئيسية المساهمة 

  .أهدافها بأكبر قدر من الكفاءة والفعالية 
كن القول أن جوهر وظيفة إدارة التنمية يتمثل في إيجاد آلية للتنمية مـن  يم وعلى هذا الأساس     

هـي  وآلية التنمية الجيـدة   ،أجل تحقيق التحولات والتغييرات التي تتطلبها عملية التنمية بشكل دائم
 ،ستغلال الأمثـل للمـوارد المتاحـة   ستراتيجية للتنمية عن طريق الإالإسمح بتحقيق الأهداف تالتي 

قتصـادية نحـو   جتماعية والسياسـية والإ اقات وقدرات المجتمع وتكييف هياكله وأبنيته الإوتنمية ط
  .والبرامج التنموية تحقيق الأهداف والخطط

  :وهناك مجموعة من المؤشرات التي تعبر عن وجود آلية سليمة للتنمية نذكر منها ما يلي 
ذول من طرف الأفـراد والإنتاجيـة   رتباط والتلازم بين كل من الجهد المبوجود نوع من الإ -1   

  .المحققة وكذا الدخل المتحصل عليه
 .تحقيق تحسن دائم في كفاءة الأداء والإنتاجية  -2   

ستغلالها اوالعمل على , تعبئة كل الموارد  تحسين فعالية نظام الحوافز بشكل إيجابي من أجل -3   
  .بما يخدم أهداف وسياسات التنميةستغلال اأحسن 

خدام التقنيـة  سـت إت الذاتية والمهارات اللازمة فـي  ستمرار التوسع الدائم في تنمية القدراإ -4   
  .الحاصلة ومواجهتها بشكل إيجابي حتياجات التنمية لمواكبة التغييراتالحديثة الملائمة لإ
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ر بمـا يزيـد الشـعو    ،الفرصتوفير المناخ الملائم للمواطنة وترسيخ الأمان والعدل وتكافؤ  -5   
     )1(.نتماء الوطني وبالتالي تحقيق الولاء لهبالإ

تماعيـة  جقتصـادية والإ فقط على محاولة تحسين الظـروف الإ  وإدارة التنمية لم تعد تقتصر     
وأصبحت إدارة التنمية تتعلق بكل أبعاد التنمية وتشمل كافة مراحلها في  ،وتحسين الإدارة الحكومية

ستخدام الأمثل للموارد والإمكانيات المتاحة لحقيق أهداف تلك الإ ستراتيجيات وضع السياسات والإو
هم إلى جانـب تحقيـق أهـداف    وكذا العمل على تأهيل إداريي التنمية وضمان مشاركت ،السياسات
 ذلك لأنها مازالت تفتقر إلـى  ،تستطيع تحقيق أهدافها التنموية فالكثير من الدول المتخلفة لم، التنمية
  .عاتقها إدارة التنمية وتخطيطها لتي تأخذ علىدارة الكفؤة االإ

إلـى مـا    هذا بالإضافة ،دارةنمية المطلوبة في ظل غياب تلك الإلذلك فإنه لا يمكن تحقيق الت     
 دارةغيـر قـادرة علـى تطـوير الإ    وإذا كانت هذه الدول  ،اجهه تلك الدول من عوائق ومشاكلتو

الوصول إلى مستوى التنميـة الموجـودة فـي الـدول     على تلك العوائق فإنها لن تستطيع والتغلب 
التي تتولى التخطيط والتنظيم وتنسيق الجهود وحشـد  « ذلك أن الإدارة بحكم طبيعتها هي  ،دمةالمتق

  )2(.»الموارد والرقابة والمتابعة للوصول إلى الأهداف المرجوة بأقل التكاليف وبقدر عال من الفعالية
  

ستراتيجيات ملائمة تتحقق التنمية المنشودة اإدارية جادة وفق  نميةففي ظل خطوات إصلاح و ت     
 فالإدارة الحكومية مسؤولة عن توفير ،جتماعيةقتصادية والإالتنمية الإفي جميع المجالات وأبرزها 

فإذا ما صلحت الإدارة الحكومية أمكن للأجهزة قيـادة التنميـة    ،الضروريات الاجتماعية والخدمات
  .تحديات المتصاعدة في عالم اليوملفة ومواجهة البأبعادها المخت

والـدفع   جتماعيـة قتصادية والإبه الإدارة في عملية التنمية الإ نظرا لأهمية الدور الذي تقومو     
فتحقيـق   ،هتمام في العديد من البلـدان إمحور زدهار ظلت التنمية الإدارية بالمجتمع إلى التقدم والإ
 يمكن أن يكون إلا في ضوء إدارة رشيدة وفعالة فجهازها الإداري في أي التنمية بأبعادها الشاملة لا

      )3(.النجاح لخطط التنمية فيهادولة سواء كانت متقدمة أو متخلفة يعد من أهم مقومات 
 :ويمكن تحديد دور الإدارة في عملية التنمية من خلال ما يلي 

فالإدارة تعتبر بمثابة  ،لا يمكن الفصل بينهمامتلازمتين تعتبر كل من الإدارة والتنمية مسألتين  
  )4(.الأعمال التي تقوم بها الحكومة والتنمية هي هدف جميع  الذي تقوم به الحكومةالعمل 
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وقع جدل كبير بين الكتـاب   وفي هذا المجالالإدارة والتنمية فهناك علاقة تكامل بين كل من       
لذلك طرحت إشكالية أولوية إحداهما على الأخرى في  ،على الأخرى والباحثين حول أولوية أحدهما

من يعتقد بأن الإدارة الجيدة تسبق  إذ هناك أن  الإدارة تخلق التنمية أم أن الإدارة هي ثمرة التنمية،
بإعتبارأن الإدارة هي العنصر الحاكم في عملية التنمية الإقتصادية والإجتماعية والسياسـية،  التنمية 

بوفرة في الكثير من الموارد المادية كرأس المال أو الثروة الطبيعية أو الأيـدي   فقد يتمتع المجتمع
العاملة ومع ذلك يبقى عاجز عن تحقيق ما يصبوا إليه من تقدم إذا كان يفتقر للكفـاءات الإداريـة   
القادرة على إكتشاف نواحي القوة في تلك الموارد والعمل على تنميتها وكذا التعرف علـى نقـاط   

  . الذي يعاني منها المجتمع والعمل على التغلب عليها والتخلص منها الضعف
ونظرا لذلك يجب البدء بالتطوير الإداري قبل كل شيئ وبعد تحقيق النمـو فـي المؤسسـات         

الإدارية يمكن التفكير في التنمية الإقتصادية والإجتماعية لأنها هي المسؤولة على تسـيير جميـع   
ى، ويؤكد أهمية هذا الدور الذي تلعبه الإدارة في دفع عجلـة التنميـة عـالم    مجالات التنمية الأخر

لاتوجـد دول متخلفـة   " المتزعم لهذا الإتجاه حيث يرى بأنه   peter druker"بيتر دروكر"الإدارة 
إقتصاديا وإنما هناك دول متخلفة إداريا،حيث أن كل التجارب في الدول النامية تؤكد أن الإدارة هي 

الأساسي للتنمية وبدون توافر هذا العنصر لا يمكن تحقيق التنمية حتى لو توافرت جميـع  المحرك 
  )1(".عناصر الإنتاج الأخرى

من خلال دراسة العوامل المحددة للنمو الإقتصادي في بعـض  )  Higgins  )1972وتوصل      
ثل عنق الزجاجـة بالنسـبة   أن العامل الإستراتيجي الوحيد الذي يم" الدول النامية الى نتيجة مفادها 

أن المفتـاح  ) "  John Mee  )1967، كما يـرى  "للتنمية الإقتصادية في هذه الدول هي الإدارة 
حيث أن بعض الدول خاصة في الشـرق   )2(،"الوحيد للنمو الإقتصادي في الدول النامية هو الإدارة 

على إختيار و إبتكار أفضل الطـرق   الأوسط لا تفتقر لرأس المال بقدر ما تفتقر الى الإدارة القادرة
  . لتوظيف تلك الأموال

ونستطيع أن نؤكد ذلك عمليا من خلال تجربة اليابان، فالتميز الإداري هو سر التفوق الياباني      
حيث كان لمهارة الإدارة اليابانية أسلوبها المتميز بالإضافة إلى العوامل الاجتماعيـة والحضـارية   

 .ال أهميته في نجاح وتميز هذه التجربةدورا هاما لايمكن إغف

وفي مقابل ذلك هناك من يرى أن التنمية هي الأساس لوجود إدارة فعالة وأن التقـدم الإداري       
هو ثمرة للتقدم الإقتصادي، ويأخذ ماحدث للغرب في أعقاب الثورة الصناعية كنموذج حي يؤكد هذا 

لمتاحة مهما كان مستواها لتحقيق التنمية الإقتصـادية،  الإتجاه، لذلك يجب تعبئة الطاقات الإدارية ا
 "فريد ريقز " حيث يمكن بعد ذلك تحقيق التنمية الإدارية المطلوبة ويتصدر هذا الإتجاه عالم الإدارة 
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freed riggs   الذي يعتقد بأن الظروف والعوامل الإقتصادية هي التي تعمل على خلق نمـط إداري
 )1(.معين

 ـ أية قد واجهت دولا متقدمة كثيرة في بداية عهدها بالتنميـة  هذه الإشكال      وع ـلا وهـو موض
فمثلا الإتحاد السوفياتي حين  ،العملية التي تبدأ بتحقيقها والتي تكون سببا في تحقيق الثانيةر اـختيإ

قتصادية بثورة على الإدارة البيروقراطية وما ميزهـا مـن   اجتماعية واإجراء إصلاحات  أقدم على
ال لقيادة مسيرة التنميـة فـي   عكل ذلك من أجل إحداث جهاز إداري ف ،في ذلك الحين وتخلف فساد

بعض الدول الرأسمالية كإنجلترا أن تجعل التغيير الإداري تابعا لعمليـة التنميـة    فضلت بلاده بينما
       )2(.قتصاديةالإ

نامية تعتبر من الأولويات التي وبصرف النظر على هذا الجدل فإن التنمية الإدارية في الدول ال     
ادر على أداء دوره في قبغية خلق جهاز إداري  ،ها أهمية خاصةئعتبار وإعطايجب أخذها بعين الإ

  .قيادة مسيرة التنمية في هذه البلدان
هو مـا   ،أهم دليل يستطيع أن يوضح ما للجهاز الإداري من دور فعال في تنفيذ خطط التنميةف     

ستقلال حيث أن الإ ،ستقلالها السياسيالدول النامية من مشاكل بعد حصولها على تواجهه حكومات ا
وتعمل على تطوير قـوى   فقتصادية التي تقضي على التخلالسياسي لا يتأكد إلا بتحقيق التنمية الإ

  . الإنتاج مما يحمي الدولة من التيارات الدولية 
تم إلا  بقيام السياسة العامة عن طريق جهازهـا  جميع تلك الحقائق السالفة الذكر لا يمكن أن ت     

باعتبار أن الإدارة هي المسؤولة على وضع الخطط والسياسـات   ،الإداري بدور رئيسي في تحقيقه
ها تويبقى الأمر متوقف على درجة الكفاءة التي تتميز بها الإدارة وقـدر  ،وهي المنفذة والمطبقة لها

  .بتحقيقهاعلى تنفيذ الأعمال والأهداف الموكلة 
 ،ن العامل الرئيسي في تفسير ظاهرة التخلف هو ضعف إدارة التنميـة أ رلذلك فهناك من يعتب     
ن الإدارة تشكل أساس التنمية وهي التي تعمل على تنشيطها والتنسيق بـين برامجهـا   أعتبار إعلى 

  )3(.لذلك فهي تشكل عامل النمو أو عامل التخلف ،وسياساتها ومن ثم تنفيذ خططها
  قتصادي إذا لم يكن لديها القدرةنماء الإوبالتالي فلا يمكن للدولة أن تنتهج سياسات تهدف إلى الإ     

  ةـالتي تعمل على تجسيد تلك السياسات من مجرد قوانين وأفكار إلى أهداف تنموي ،والكفاءة الإدارية
  عـادية مـقتصلسياسات الإجل تحقيق هذه الأهداف لا بد أن تتواءم اأومن  ،رض الواقعأمحققة على 

  ،برامج تطوير العملية الإدارية من خلال تحديث هياكلها التنظيمية وكذا آليات العمل الإداري  وأساليبه
                                                 

 67ص ،1995منشورات جامعة قازيونس،: ، بنغازي1، طالإدارة والتنمية في ليبياعمر أكريم عبد النبي العبيدي،  -)1(
 . 109ص  ،المرجع السابق الذكر ،هشام الونداوي - )2(
  . 7ص ،1999ا للكومبيوتر،مركز الرض: ، دمشق1ط ،الإدارة الإستراتيجية للمؤسسات والشركات ،يونس إبراهيم حيدر -)3(
  
 
 



 
 

74 
 

  اـله يبـن يستجأكما لابد أن يكون الجهاز الإداري قادر على التفاعل مع المتغيرات التي تحدث و
  )1(.رإحداث التغيي منمما يمنعها وإلا تعجز الإدارة عن تحقيق أهدافها 

  قتصاد الوطنيفالإدارة في أي مستوى كان سواء على مستوى المشروع أم على  مستوى الإ«             
  رـد النظـائق بالنباهة وبعـوبمقدار ما يتصف هذا الس ،عربة التنميةـود الذي يق السائق تعد           
  ؤديـي لا تـالت ،الحفر أو التعرض إلى حوادث الصدمفي  ذه العربة الوقوعـه بقدر ما يجنب           
  اج ـا ويحتـرة بهـإلى إلحاق أضرار كبي كثيرا ما تؤدي بل ة عن السيرـالعرب فقط إلى توقف           
  )2(.»الأمام من مخصصات التقدم نحو عـتقتط د كثيرةرتخصيص مواالى   اتصليحه           

فـي   إحـداهما ة عمليات متلازمتان وهما وجهان لعملة واحدة تؤثر لذلك تعتبر الإدارة والتنمي     
 ةقتصادينظرا لأهمية الجهاز الإداري ودوره الفعال عند وضع خطط التنمية الإ ،وتتأثر بها ىالأخر
عتبار عند التفكير في فهي تعتبر إذن من أهم العوامل التي يجب أخذها في الإ ،جتماعية وتنفيذهاوالإ

من خلال العمل المتواصل لتطوير الهياكـل والأجهـزة    ،ية وإعطائها أهمية مميزةتنفيذ خطط التنم
الإدارية وكذا الإجراءات والنظم المتعلقة بها لتحقيق أهداف التنمية في إطار مـا يسـمى بالتنميـة    

  .الإدارية
ري قادرة على إيجـاد نظـام للتخطـيط الإدا    رشيدةفإعداد وتنفيذ خطط التنمية يتطلب إدارة       

للمساعدة في تحديد أهداف الخطة وكيفيـة تطبيقهـا وتجسـيدها علـى أرض      ،للسياسات والبرامج
قتصادية في غيـاب أجهـزة   يمكن الحديث عن القيام بعملية تخطيط للتنمية الإفلا  ذلكـل ،واقعـال

فعالة قادرة على جمع المعلومات بدقة ونظام متطور للتخطيط وفق معلومات دقيقـة لكـي تحقـق    
ة سيجعل الخطة تبنى على سياسات وأهداف وبـرامج  ؤلأنه في ظل غياب أجهزة إدارية كف ،افهاأهد

وهذا ما يؤدي بالضرورة إلـى   ،بعيدة عن الدراسات العلمية الضرورية لإعداد خطة سليمة للتنمية
  )3(.إعاقة تطبيقها و من ثم فشلها

ه عددا من الأهداف بوصفها الجهـة  ومع بداية القرن الحادي والعشرين أصبحت الإدارة تواج     
 التنظيم بالإضافة إلى وومن هذه الأهداف تحسين فعالية الأداء  ،التي توفر خدمات الهياكل الأساسية

وبالتالي فهنـاك خمـس قضـايا     ،قتصاديالهياكل الأساسية وصيانتها وكذا تحقيق النمو الإتطوير 
 ،الصـيانة  ،قتصـادية التنميـة الإ  ،هي التنسيقجوهرية تواجه الإدارة في مجال الهياكل الأساسية و

للإدارة دور أساسي في توفير المصادر الماليـة اللازمـة   اإلى جانب ذلك ف ،التمويل وحماية البيئة
لتنفيذ خطة التنمية وفي قدرتها على توزيع هذه المصادر بشكل يضـمن تحقيـق إنتاجيـة عاليـة     

  .وبتكاليف قليلة
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جاد وإدارة القوى العاملة اللازمة للتنمية باعتبار أن العنصر الأساسي وللإدارة كذلك دور في إي     
والعمود الفقري لنجاح خطة التنمية سواء في مرحلة الإعداد أو في مرحلة التنفيذ يتمثل في وجـود  

وفي ظل غياب هذه الكفاءات لا تستطيع  ،ختصاصييناة من إداريين وموظفين وؤالقوى العاملة الكف
لذلك لا بد من إيجاد القوى العاملة المتميزة بالكفاءة والمهارة التي تؤهلها  ،أن تتحرك عملية التنمية

  .لإنجاح خطط التنمية
نظرا لما تمثلـه تلـك القـوانين     ،تهتم الإدارة أيضا بعملية تطوير قوانين العمل ولوائحهكما      

باعتبـار أن   ،يذ خطط التنميـة واللوائح المعمول بها في مدى قدرة الجهاز الإداري على إعداد وتنف
تخاذ القرارات المناسبة مـع مـا يوافـق    إمرونة هذه القوانين تساعد على إنجاز متطلبات العمل و

  .البرامج التنموية
جتماعيـة  وعليه يمكن تحديد دور الإدارة من خلال تحقيق النمو الاقتصادي وكذا التنميـة الإ      

لأساسية وحماية البيئة وإدارة برامج التنمية وإقامة إطـار  والعمل على تطوير الهياكل ا ،وتعزيزهما
  .قانوني وتنظيمي يكفل تطبيق وتنفيذ تلك البرامج وكذا العمل على تخطيط السياسات وإدارتها

فهي المحرك والمنظم والمنسق لكافـة الطاقـات    ،هذا ما يعكس أهمية الإدارة كأداة لتحقيق التنمية
   )1(.ا الفعال في مختلف مقومات ومكونات التنمية والإمكانيات تأكيدا على دوره

قتصـادي  الإدارة وأساليب العمل الإداري تعتبر أهم محددات النمو الا« عتبار أن إيمكن  ومنه     
مـن   ،وأنه يمكن الإسراع بمعدلات التنمية ورفع كفاءة الجهود المبذولة في سبيلها ،في كافة البلدان

رية قادرة على وضع أسس ومفاهيم الإدارة العلمية الحديثـة موضـع   خلال إعداد وتنمية كوادر إدا
    )2(.»التطبيق الصحيح

تشكل عاملا أساسيا تستطيع الدولة مـن خلالهـا    ،فالإدارة بالأهداف التي ترمي على تحقيقها     
ر فالدول النامية لا تستطيع تحقيـق التقـدم والتطـو    ،تحقيق مخططاتها وبرامجها الإنمائية الشاملة

تأخذ على عاتقهـا مهمـة    ،والخروج من تخلفها مالم تستطيع تكوين إدارة مؤهلة ذات كفاءة عالية
  .تحقيق التطور والنماء في تلك الدول 

هتماماتها لحل مشـاكل  اهتمام بالإدارة لا يزال في مقدمة مشاكل الدول النامية وومن ثم فإن الإ     
ذلك أن تحقيق التنمية يتطلب الدقة في وضـع الخطـط    ،جتماعية وتطويرهاقتصادية والإالتنمية الإ

 ،وهذا لن يكون إلا بكفاءة الجهاز الإداري المسؤول عن إعداد السياسات وتنفيـذها  ،الفعالة وتنفيذها
  .وهذا ما يدل دلالة واضحة على أهمية الدور الذي تمثله الإدارة في عملية التنمية 
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ومن أهم هذه الدلائل نجـد  ر، خرى توضح أهمية هذا الدوبالإضافة إلى كل ذلك هناك دلائل أ     
  :أنه من أهم مقومات التنمية من الناحية الإدارية النقاط التالية

 ـ ،الإدارة تتطبيق أساليب الإدارة الحديثة على مختلف جها -1    ة ؤوالعمل على دعم الإدارة الكف
  .عالقادرة على تسيير المشروعات والمنشآت المختلفة في المجتم

التخطيط الفعال لمشروعات التنمية مع عدم إغفال وضع الأولويات اللازمة لتطبيـق تلـك    -2   
  .المشاريع بما يتماشى مع الخطة القومية المستهدفة 

وكذا القضاء  ،التطوير والتحسين المستمر في اللوائح الإدارية المختلفة والقوانين الخاصة بها -3   
  .ومختلف القيود والتعقيدات على الروتين والبيروقراطية 

حتياجات التنميـة  استخدام وتوزيع القوى البشرية بما يتلاءم ووجود سياسات إدارية فعالة لإ -4   
وكذا القيام بعملية المتابعة الدقيقـة لتنفيـذ المشـروعات وتقويمهـا التقـويم       ،الفعلية في المجتمع

   )1(.الصحيح
   :ضا معوقات للتنمية من الناحية الإدارية أيضا والمتمثلة فيأي دبالموازاة مع هذه المقومات توج    
حتياجات التنمية الفعليـة  ستخدام وتوزيع القوى البشرية طبقا لالإ رشيدةعدم وجود سياسات  -1   

مع الافتقار إلى وجود أسلوب تدريب فعال يهدف إلى زيادة مهارات الأفراد ليكونـوا   ،في المجتمع
  .خطط التنمية أكثر استعدادا لإنجاز 

نظرا لعدم وجود تخطـيط جيـد    ،الحاجات الأساسية للمجتمع مععدم تماشي برامج التنمية  -2   
  .لمشروع التنمية بما يتماشى مع الموارد المتاحة في المجتمع 

ممـا   ،مراقبة ومتابعة إنتاجية المشروعات وتقويمها التقويم الصحيحلفتقار إلى نظام فعال الإ -3   
  .نتشار حدوث الأخطاء في إدارة تلك المشاريعإ يؤدي إلى

ستغلال وعدم نزاهة المسـؤولين فـي إدارة   نحراف والإنتشار الظواهر السلبية كالفساد والإإ -4   
    )2(.قتصاديةالمشروعات الإنتاجية والأنشطة الإ

مية الشاملة أثبتت التجربة في بعض الدول المستضعفة التي لم تستطع النهوض ببرامج التن كما     
أن تخلفها يعود أساسا لأسباب تتعلق بالسياسات والأساليب الإدارية المتبعة في تلك الدول وكذا ب ،بعد

فإن تخلف هذه الدول يعود إلى عوامـل البيئـة    على هذا الأساسو ،القيادات الإدارية غير المؤهلة
عوامل خارجية كما  الىرورة وليس بالض ،الداخلية المتمثلة في ضعف وتخلف الجهاز الإداري فيها

  .  تلك الدول في إطار تبرير فشلهم في إدارة التنمية  ايقول إداريو
في حين أن ما حققته الدول الصناعية الغربية من نجاحات يصـعب حصـر أو عـد آثـاره          

قتصاديات قوية وعملاقة تساهم بقوة في تطوير بيئتهـا  إقتصاديات تلك الدول إجعل من  ،الإيجابية

                                                 
 .  106ص  ،)د ت ن (  ،الإسكندرية المكتب الجامعي الحديث ،دراسات في التنمية الاقتصادية ،محمد شفيق - )1(
 .107-106ص  ،نفسه المرجع - )2(
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ة الإدارة وأجهزتها والتزام الكـوادر  وبالأساس إلى ق دوهذا يعو ،مةيالداخلية وتحقيق التنمية المستد
  .دارة الحديثة والسياسات الناجعةالإدارية بأصول الإ

فالإدارة في الدول المتقدمة أصبحت قادرة على التجديد والإبداع في مختلـف المشـروعات         
فاسـتطاع   ،توجيه إداريي العالم الثالث نحو أهدافها وإستراتيجياتها وإيجاد الحلول للمشكلات وحتى

في حين أن معظم إداريـي   ،إداريو تلك الدول أن يقودوا العالم الثالث وأصبح العالم كله بين أيديهم
          لم الثالث يعملون على تحقيق مصالح عدوهم وهم يحسـبون أنهـم يحققـون مصـالح بلـدانهم       االع
عندما يعملون على توسيع دائرة الفساد الإداري وتقوية عوامل وعناصر النظام  حهم خاصةمصالأو 

الإداري الفاسد والبيئة الفاسدة وهذا ما ينعكس سلبا في عدم تحقيق التقدم والتنمية المطلوبة في دول 
                 )1(.العالم الثالث 

حقق بنفسها بل لا بد من أن تسـند فـي مختلـف    ما يمكن قوله أن عملية التنمية لا يمكن أن ت     
ومع ذلك فهذا الجهاز إنما هو في الواقع نتيجـة لعمليـة    ،ميادينها على جهاز إداري صالح وفعال

  .ير إلى الترابط الوثيق بين العاملين شالتنمية ذاتها وهذا ما ي
  :عموما تتجلى مظاهر وأثار التنمية الإدارية على إدارة التنمية فيما يلي

تزويد المجتمع بأجهزة إدارية تتماشى مع المستجدات وتسعى لتحقيق تنمية فعليـة، وتجـدر    -أ   
الإشارة هنا إلى أن الإدارة ظاهرة مجتمعية أي أنها جزء من المجتمع تنبع منه وتعمل فيه، وهـي  
 نظام فرعي في إطار مجتمعي، وعلى ذلك فإن كل ما يطرأ على المجتمع من تغييرات يؤثر علـى 

  .الإدارة
إستغلال وإستخدام أكفأ لرأس المال عن طريق الموارد البشرية المدربة والمؤهلة لأداء مـا   -ب   

  .يناط بها من وظائف ومهام في إدارة التنمية
ضبط الخطط والبرامج التنموية بدقة إنطلاقا من تحديد الأهداف وفترات الإنجاز الإفتراضية  -ج   

  .والفعلية
ستثمارات نحو المناطق المؤهلة ذات الأحقية بالإعتماد علـى الدراسـات التقنيـة    توجيه الإ -د   

  .المتخصصة
زيادة درجة إرتباط المواطن بالإدارة في سياق العملية الزبونية، مـن خـلال الخـدمات     -هـ   

  .ةالمقدمة له أو من خلال الصفة التعاونية بين الإدارة والمواطن في مسعاها لتحقيق التنمية الشامل
من خلال إقرار التنمية الإدارية مبدأ المشاركة في التنمية الشاملة، فإنها تفتح المجـال أمـام    -و   

المجتمع المدني والشركاء الإجتماعيين للمساهمة في العملية التنموية وجعلها تتماشـى أكثـر مـع    
  )2( .خصوصياتهم الثقافية

                                                 
 1425، 51العدد  ،الصادرة بالرياض ،مجلة رسالة معهد الإدارة ،"مرتكزات التحديث الإداري "  ،كاسر نصر المنصور - )1(

 . 45 -44ص  ،هـ
  .90،ص2003دار طيه للنشر والتوزيع،: ، القاهرة1، طالتنمية والدولةسعد طه غلام،  -)2(
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ذي تقوم عليه التنمية في أي دولة تسعى إلـى  أن الإدارة هي الأساس ال جليا مما سبق يتضح       
داء دورها كأداة آمن أجل مواكبة التطورات والتغيرات الحديثة والتمكن من  ر،تحقيق التقدم والتطو

  ووسيلة فعالة لإحداث التنمية المطلوبة
  : التنمية الإدارية كجزء من التنمية الشاملة -3
  

 نمية القومية وبين خطط التنمية الإدارية مـن سـمات  لقد أصبح الربط والتلازم بين خطط الت     
  .العصر ومن الحقائق القائمة التي لا تقبل الجدل والمناقشة 

سـتراتيجية  إفالتنمية الإدارية جزء أساسي من خطط التنمية ومحور فعال وبعد رئيسـي فـي        
ي لا بد من تبنيها ما هي سـوى  ستراتيجية التنمية الإدارية التاف ،التنمية الشاملة لأي بلد من البلدان

 ستراتيجية التنمويـة الشـاملة بكـل أبعادهـا    ستراتيجية أعم وأشمل هي الإإستراتيجية جزئية من إ
أبعادها المتعددة هذه كلا متكاملا تتداخل عناصرها بحيث تشكل  ،جتماعية والإداريةقتصادية والإالإ

    التنميةكل من  بين عملية التنمية الإدارية وفي علاقات تفاعل وتكامل  ،وتترابط محاورها ومكوناتها
  .حدة في الأخرىاجتماعية وهي علاقة تأثير وتأثر الولإقتصادية واالإ

ستخدام برامج التنمية الإداريـة مـن أجـل    إفمن أجل تحقيق أهداف التنمية الشاملة لا بد من       
تماعيا لا بـد أن تتضـمن أهـدافا    جإقتصاديا وإلكي تنجح خطط التنمية ف ،إحداث التغيير المطلوب
التي تعتبر أساس قيام أي تنمية كونها الجهاز المسؤول عن تخطيط وتنفيذ  ،واضحة للتنمية الإدارية

وبدون التنميـة الإداريـة لا    ،جتماعية والثقافية والسياسيةقتصادية والإوكذا تقييم برامج التنمية الإ
  .لشاملةيمكن تحقيق النجاح في خطط وبرامج التنمية ا

إن التنمية الإدارية هي عملية تغيير مستمرة، شاملة، مخططة، مبرمجة ومنظمة، تهدف الـى       
تنمية وتفعيل عملية التنمية الشاملة وربط جميع حلقاتها بما يحقق تفعيلها وخلق الإنسجام والتنـاغم  

طـرق ووسـائل   (لتنمية والتناسب بين عناصرها، ويتم ذلك من خلال تنمية القدرة الإدارية لإدارة ا
، وذلك بتطوير الكادر الإداري وتحسين النظم والقوانين والهياكـل التنظيميـة   ...)وأنظمة وقوانين

وأساليب العمل ورفع مستوى العاملين القيادي والوظيفي والثقافي، وإيجاد المناخ التنظيمي الملائـم  
وتشجيع المبادرات الفردية والجماعية  للإبداع وتوظيف طاقات المجتمع في العمليات الأكثر إنتاجية،

وجهات العمل، والتفاعـل   وتنشيط جو العمل من خلال تعزيز الثقة المتبادلة والتعاون  بين الأفراد
الإيجابي بين المؤسسات وبيئاتها، بهدف تطوير الجهاز الإداري والإنتقال به مـن حالتـه الراهنـة    

درا على صياغة خطط التنمية الشاملة وتنفيذها لتحقيق الخاملة الى حالة مستقبلية متطورة، ليصبح قا
  مزيد من التقدم الإقتصادي والإجتماعي والثقافي له ولمجتمعه، وهذا التقدم يبنى على التوازن في 
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الأهداف المختلفة وعدم التنافر، أي من أجل الإنتقال الى المرحلة الثانية من التنمية الإدارية وهـي  
اد الشروط الملائمة للقيام بهذه العملية، وبالتالي فإن التنمية الإدارية هي ذلـك  إدارة التنمية بعد إيج

الجانب الذي يتضمن الأبعاد الإقتصادية والسياسية والإجتماعية والثقافية وهي المركـز والمحـور   
  )1(.للتنمية الشاملة 

يعتبر ضرورة حتمية قبل ها دلذلك فوجوهذا إذا مايؤكد علاقة التنمية الإدارية بالتنمية الشاملة،      
كتشفت هذه الحقيقة من طـرف  إوقد  ،جتماعيةقتصادية والإالبدء في تحقيق أوجه التنمية الأخرى الإ

وذلك بعـدما ثبـت    ،جتماع والإدارة منذ الستينات من القرن العشرينقتصاد والإعلماء السياسة والإ
  )2(.جتماعية قتصادية والإنمية الإفشل كل المحاولات والسياسات السابقة لتحقيق وإنجاز الت

   
فالتنمية الإدارية تمثل أحد الأبعاد الرئيسية للتنمية الشاملة باعتبارها المدخل الضروري لتحقيق      

ستعمار وتخرجها من حالة التخلف التي أورثها الإ ،جتماعية في البلدان الناميةقتصادية والإالتنمية الإ
كما تشكل التنمية الإدارية عنصرا أساسـيا مـن عناصـر     ،مو والتقدمإياها وتسير بها قدما نحو الن

التنمية نظرا للدور الهام الذي تلعبه المؤسسات الإدارية الفعالة التي تأخذ مسؤولية إعـداد وتنفيـذ   
 ـ ،مشروعات وبرامج التنمية الشاملة  ؤةفالتنمية الوطنية يتم تحقيقها من خلال توفر أجهزة إدارية كف

  .حقيق الأهداف الموكلة بتنفيذها قادرة على ت
  :كما توجد مجموعة من الأسس والتي تعتبر ضرورية لتحقيق التنمية الوطنية من أهمها ما يلي     

إعداد وتأهيل الأعداد المطلوبة من القـوى العاملـة بمختلـف التخصصـات والمهـارات       -1   
  .والكفاءات

تزويـد  و ،أجل رفع قدراتها في تحمل المسـؤولية  تدريب وتنمية الموارد البشرية العاملة من -2   
 .بالمعارف والمهارات والخبرات اللازمة لتحقيق الأهداف التنموية  ىهذه القو

ستشارات الإدارية للأجهزة العاملة لمساعدتها على تبسيط الإجراءات والتخفيف مـن  تقديم الإ -3   
لمناسب لتحقيق الأهداف التنموية بأكبر قـدر  الصعوبات والعمل على توفير البيئة المناسبة والمناخ ا

   )3(.من الكفاءة 

معالجة المشاكل والمعوقات التي تواجه المنظمات باسـتعمال الأسـاليب الحديثـة وإجـراء      -4
الدراسات والبحوث العلمية للتعرف أكثر على تلك المشاكل والمعوقات والعمل على إيجاد الحلـول  

  .المناسبة لها
 

                                                 
 .50، صالمرجع السابق الذكرالمعلومات ومشكلات التنمية في الوطن العربي، كاسر نصر المنصور، إدارة  - )1(
 . 5ص  ،المرجع السابق الذكر ،عمار عوابدي - )2(
  . 69ص  ،المرجع السابق الذكر ،موسى اللوزي - )3(
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كي تحضر لهـا المنـاخ الملائـم     ،الإدارية إذن مدخل أساسي إلى التنمية الشاملةالتنمية تعتبر 
للنجاح بما في ذلك التكامل والتوازن بين مجالاتها وقطاعاتها وبما توفره مـن إمكانيـات ومـوارد    

فرشد الإدارة أو ضعفها هو مقياس إمكانية النجاح أو الإخفـاق   ،عمليات التنمية الشاملة تستعمل في
رتباط وثيق وجدلي مع أنشـطة  إوبالتالي فالتنمية الإدارية ذات  ،قيق التنمية الشاملة المتوازنةفي تح

بل يجب أن تكـون التنميـة    ،جتماعية والثقافية والسياسيةقتصادية والإالتنمية في جميع مجالاتها الإ
   )1(.تسييرها وتفعيلهاة رشيدة من أجل ؤكف" إدارة " أو " أداة " الإدارية سابقة الحدوث لكي تؤمن لها 

جل توضيح أكثر لهذه الحقيقة سيتم تحديد وتحليل مضمون وطبيعة العلاقة القائمة بـين  أومن      
  .جتماعية قتصادية والإالتنمية الإدارية وكل من التنمية الإ

  
  : قتصاديةعلاقة التنمية الإدارية بالتنمية الإ -أ

قتصادية والتي تنبع من كـون  نمية الإدارية والتنمية الإتوجد هناك علاقة وثيقة بين كل من الت     
والتي هي أساس عملية التنميـة   ،عنصر التنظيم والإدارة يعتبران من أهم عوامل الإنتاج وتطويره

قتصادية حيث يتوقف نجاحها على ما تلعبه الإدارة من دور فعال في الـتحكم الجـدي لمـوارد    الإ
 ـتخطيط برامج وسياسـات التنميـة الإ  ذا ـوك ،الإنتاج وعناصره الأساسية  ــقتص ام ـادية والقي

    )2(.تنفيذها  اتـبعملي
ما تتطلبه ل نظرا ،قتصادية دون وجود تنمية إدارية موازية لهاإفلا يمكن إذن تصور قيام تنمية 

يتميز بدرجة عاليـة مـن الخبـرة     ءقتصادية من ضرورة وجود جهاز إداري كفعملية التنمية الإ
لذلك فهناك ترابط عضوي أساسـي بـين نشـاطات التنميـة      ،يذها بشكل منظم وفعالوالكفاءة لتنف

  : رتباط نتيجة للأسباب التالية قتصادية ونشاطات التنمية الإدارية وقد نشأ هذا الإالإ
هتمام أكثر بـالإدارة  الإ والذي جعل ،قتصاديةالتوسع الكبير في حجم الهياكل والمشاريع الإ -1   

  .ستمرارهاإرها وتنميتها باعتبارها أساس تحقيق تلك المشروعات وكذا والعمل على تطوي
مما أدى إلى زيـادة التخصـص    ،حدوث تطور في شكل وبناء التنظيم الداخلي للمؤسسات -2   

مما أدى إلى التعقيد في أداء وتنفيذ تلـك   ،أكثر في وظائف وأنشطة الإدارة وفقا للتغييرات الجديدة
 .الوظائف

قتصادية والإشراف على وسائل الإنتاج والتوزيـع  م الدولة بوظائف التخطيط والرقابة الاقيا -3     
  )3(.بأكثر كفاءة من خلال الأجهزة الإدارية المرتبطة بها

                                                 
 . 48- 47ص  ،المرجع السابق الذكر ،أحمد عبد السلام دباس - )1(
المنظمة : القاهرة  ،ح الإداري لدعم سياسات الإصلاح الاقتصادي في البلاد العربيةالإصلا ،أحمد عصمت عبد المجيد )2(

 . 9ص  ،1997 ،داريةالعربية للتنمية الإ
 .  36ص  ،المرجع السابق الذكر ،قيس المؤمن وآخرون -)3(
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قتصادية ومشاريعها يلزم تحـديث وتطـوير الهياكـل    كما أن متطلبات الخطط التنموية الا -4     
زمات الأداء التي يتطلبهـا التغييـر السـريع فـي ميـدان      جل توفير مستلأمن  ،والأجهزة الإدارية

 .التكنولوجيا

قتصادية يرتبط بصورة وثيقة  بتطوير الإدارة وتنميتها بما يخدم المتغيرات إحداث التنمية الإإن      
قتصـادية  فمشاكل التنمية الشاملة في الدول النامية وعلى الأخص منها التنمية الإ ،والظروف الجديدة

نحراف والفساد نتشار مظاهر الإإفتخلف الأجهزة الإدارية فيها و ،ل إدارية بالدرجة الأولىهي مشاك
  .لى حد كبير في عرقلة وإفشال المخططات التنموية إالإداريين كلها عوامل تساهم 

قتصادية في المجتمع لها أهمية قصوى في التـأثير  من ناحية أخرى فإن العوامل والظروف الإ     
بتعاد عن الهزات والطفـرات  قتصادية المستقرة والإفإتباع الخطط الإ ة،التنمية الإداري على عمليات

عوامل يمكن من خلالها الحـد مـن    ،قتصادية المتضاربة والتخطيط للمستقبلوتجنب القرارات الإ
  .نحراف وتفادي الإسراف والتبذير وغيرهما مظاهر الإ

علـى   ،قتصاديةية عنصرا أساسيا في تحقيق التنمية الإكل هذه الشواهد تجعل من التنمية الإدار     
حتياجاتها وتطوير إجراءات وأسـاليب  إقتصادية لتوفير عتبار أن التنمية الإدارية هي أداة التنمية الإإ

قتصادية وكذلك في بناء الهياكل الإدارية التي تأخذ علـى  العمل المطلوب لخدمة أغراض التنمية الإ
كمـن  ت" قتصادية إذ أن أهمية التنمية الإدارية في تحقيق التنمية الإ ،ف التنميةعاتقها مهمة تنفيذ أهدا

  )1(.في مدى حاجتها إلى جهاز إداري فعال يتولى مهمة إعداد الخطط وتنفيذها ثم متابعتها وتقويمها
  

يعتبر أن "   PETER DRUKER" بيتر دركر " وفي هذا المجال نجد عالم الإدارة الأمريكي      
لذلك تظهر أسبقية حـدوث التنميـة    ،قتصاديةمية الإدارية هي شرط أساسي في تحقيق التنمية الاالتن

أثبتت كل خبراتنـا فـي   « " دركر " وفي هذا الشأن يقول  ،قتصاديةالإدارية على حدوث التنمية الا
    )2(.»قتصادية هي النتيجةن التنمية الاأالإدارة هي المحرك الرئيسي و قتصادية أنالتنمية الا
            

قتصادية متلازمتين وهـي  أما أسامة عبد الرحمان فيرى أن كل من التنمية الإدارية والتنمية الا     
قتصادية بدون فعالية الجهـاز  نه لا يمكن تحقيق التنمية الإأإذ  ى،خرعلاقة تأثير وتأثر الواحد في الأ

قتصادية بدورها علـى تطـوير   التنمية الإكما تعمل  ،الإداري المسؤول عن عملية التخطيط والتنفيذ
جتماعيـة والسياسـية   قتصادية والإالأجهزة والهياكل الإدارية المسؤولة عن عملية النجاح للتنمية الإ

   )3(.والثقافية

                                                 
 . 339ص  ،1999دار المسيرة للنشر والتوزيع،: ، عمانأصول التنظيم والأساليب ،محمد شاكر عصفور -)1(
 . 44ص  ،المرجع السابق الذكر ،موسى اللوزي -)2(
 .  38ص  ، المرجع السابق الذكر ،قيس المؤمن وآخرون - )3(
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نتظار تحقيق التقدم الإداري حتى نبدأ بوضع برامج وخطـط التنميـة   إوبناءا على ذلك لا يمكن      
عمل على تطوير وتحديث الأجهزة  ن حتىقتصادية إنتظار تحقيق تنمية إمكن كما أنه لا ي ،قتصاديةالا

  .والكفاءة الإدارية 
إذ أن الهدف الأساسـي   ،قتصاديةقة العضوية بين التنمية الإدارية والتنمية الإلاوهكذا تظهر الع     
  .تمع العمليتين أو التنميتين يتمثل في زيادة الإنتاج وتحقيق رفاهية وتقدم المج لكلا

  
  : جتماعيةالتنمية الإبعلاقة التنمية الإدارية  -ب

جتماعية إلى تحقيق التقدم والتطور في المجتمع بتوفير المتطلبـات الأساسـية   تسعى التنمية الإ     
ومن أجل تحقيق أهداف التنميـة   ،جتماعي والإسكان والأمنللأفراد في التعلم والصحة والضمان الإ

كونهـا تعمـل علـى     ،قتصادية يكفل تحقيق تلك الأهدافإازيها وجود تنمية جتماعية لا بد أن يوالإ
  .قتصادية متينةإتطوير وتحسين موارد المجتمع المادية والبشرية وكذا توفير قاعدة 

« ستخدام التنمية الإدارية كونهاإلا بد من  ،جل تحقيق نوع من التوازن بين نوعي التنميةأومن      
والأدائي الذي يتم من خلاله تحسين أدوات ووسائل وتطبيقات ونظم التنميـة  تمثل الوعاء التطويري 

    )1(.»وتنسيقها بشكل مثالي يخدم عملية التطوير المجتمعي بكفاءة وفاعلية ،جتماعيةقتصادية والإالإ
  
  : جتماعية في العناصر الآتية من خلال ذلك تتضح مساهمة التنمية الإدارية في الخدمة الإ 

جتماعية تتطلب توفير أسس ومبادئ علمية متينة لكي تـتمكن  إدارة مؤسسات الخدمة الإإن  -1   
لذلك لا بد من القيام بعمليـة تطـوير مسـتمرة     ،من أداء أعمالها بأكبر قدر من الكفاءة والسهولة
  .جتماعية متميزة إلأساليب العمل في هذه المؤسسات لتقديم خدمات 

رفع مستوى المـوارد  بجتماعية كفيل ارية في مؤسسات الخدمة الإكما أن إدخال التنمية الإد -2   
تظهر مدى مساهمة التنمية الإدارية في عملية إعـداد وتأهيـل المتخصصـين     منهو ،البشرية فيها

 . مما يساعد على الأداء الجيد للوظائف وبالتالي تحقيق التفوق المطلوب  ،جتماعيينالإ

تماعية بالمناهج الخاصة بالتنمية الإداريـة يسـاعدها فـي    جقتداء مؤسسات الخدمة الإإإن  -3   
والتي يشترط فيها أن تكون مبنية على أسس علمية لمواكبة التغييرات والتطورات  ،ممارسة أعمالها

  .الحاصلة
فهي إذن تسـاهم   ،جتماعية وتنفيذهاللتنمية الإدارية دور بارز في ترشيد برامج الخدمة الإ -4   

    )2(.ة المجتمع وتحقيق الرفاهية للأفراد بصفة فعالة في حيا
  

                                                 
 . 54ص ،المرجع السابق الذكر،قيس المؤمن وآخرون -)1(
 . 93ص  ،المرجع السابق الذكر ،رعد حسن الصرن )2(
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جتماعية في تنمية الموارد البشرية باعتبـار أن الإنسـان هـو    من ناحية أخرى تساهم التنمية الإ  
بحيث لا نستطيع تحقيق تنمية إداريـة بـدون    ،محور كل عملية تنموية فهو هدف التنمية وغايتها

  .تنمية الإنسان
رتفاع في معـدلات الزيـادة   من الإ ءابد ،جتماعية في البلدان الناميةالإتعدد المعوقات  كما أن     

نخفـاض مسـتوى   إنتشار الأميـة و إالسكانية بشكل لا يتماشى مع القدرات الإنتاجية لهذه البلدان و
كل هذه  ،المحسوبية  والرشوةوكالية تإضافة إلى تفشي بعض القيم السلبية في المجتمع كالإ ،التعليم

  .كس حتما على مستوى أداء الأجهزة الإدارية لتلك الدولالمظاهر تنع
مـن خـلال    ،نحراف الإداريجتماعية في معالجة الإتبرز أهمية التنمية الإ ذا المنطلقمن ه     

بحيث توجد مجموعة من الوسـائل   ،ي يدور النشاط الإداري في إطارهاتجتماعية التغيير البنية الإ
جتماعية بما يساعد إحداث تغييرات جذرية في عوامل البيئة الإ والإجراءات التي عن طريقها يمكن
رتفاع بالمستوى التعليمي والقيـام  ومن أهم هذه الإجراءات الإ ،على إزالة معوقات التنمية الإدارية

جتماعية السليمة ومحاربة القيم السلبية باعتبار أن التنمية الإدارية تقتضي بالدرجة بعملية التنشئة الإ
  )1(.لعمل على نشر القيم الإيجابية وتعزيزها ومحاربة القيم السلبية في المجتمع الأولى ا

  
ولهـا علاقـة    ،ستنتاجه في الأخير أن التنمية الإدارية هي جزء من التنمية الشاملةإما يمكن      

بحيث لا يمكن تحقيق تنمية شاملة فـي   ،قتصاديةجتماعية و الإرتباط عضوي بكل من التنمية الإإ
سـتخدام  إوذلك من خـلال   ،قتصاديةإجتماعية وإمجتمع ما لم يتضمن ذلك أيضا تحقيق تنمية أي 

التنمية الإدارية باعتبارها تمثل الجهاز المسؤول عن تطوير وتحسين الأدوات والوسائل المستعملة 
  )2(.في كل مجالات التنمية الأخرى بالشكل الذي يحقق الفعالية والكفاءة المطلوب أدائها

يستطيع القيام بمختلف  ءا فمحور نجاح التنمية الشاملة وجوهرها هو جهاز إداري كفوهكذ
وربـط ذلـك بـالمحيط البيئـي      ،العمليات الإدارية من تخطيط وتوجيه وتنسيق ورقابة من ناحية

  .والثقافي من ناحية ثانية
  

  
  
  

                                                 
 . 29-28ص  ،المرجع السابق الذكر ،سيدي محمد ولد محمد محفوظ -)1(
  .  93ص  ،المرجع السابق الذكر ،رعد حسن الصرن - )2(
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  :ستنتاجاتالخلاصة والإ -
  

خاصة بالنسبة  ،ة الإدارية أصبحت أكثر من ضرورةنطلاقا مما سبق ذكره نستنتج بأن التنميإ     
باعتبار أن الإدارة هي مـرآة   ر،ري المعاصاللدول المستضعفة كي تستطيع اللحاق بالركب الحض

ولهـذا   ،الدولة وأداتها التنفيذية فبواسطتها تضع خططها وبرامجها وترسم سياساتها وتحقق أهدافها
  .» يمة الدولة من قيمة الإدارة العامة فيها أن ق« نتشرت بين فقهاء الإدارة مقولة إ
  

ومن خلال هذا الدور المتميز للإدارة يجب أن تكون التنميـة الإداريـة إذا مرادفـة للتنميـة          
هتمام إليها أولا إذ أن إعداد العناصـر  ولا نبالغ إذ قلنا أنه يجب توجيه الإ ،جتماعيةقتصادية والإالإ

ة يحتاج بشكل عام إلى وقت أطول مـن الوقـت الـذي    ؤإدارية كف الإدارية الصالحة وبناء أجهزة
  .وباعتبار أن الإدارة هي التي ستقوم بتسيير كل ذلك ،يتطلبه إنجاز المشاريع الإعمارية أو المادية

  
قتصـادية  الأخـرى الإ " أم التنميـات  "فالتنمية الإدارية أصبحت إن صح هذا التعبيـر هـي        
وبدونها ستبقى النتائج المرجوة منها والأهداف التي تسعى إليها بعيدة عـن   ،جتماعية و الثقافيةوالإ

لذلك فهي إذا شرط أساسي لتحقيق التنمية الشاملة لأن الإدارة هي المسيرة والمـديرة لأي   ،المنال
  .ستراتيجية للتنمية وبالتالي إحداث إدارة تنمية فعالة تسمح بتحقيق الأهداف الإ ،عملية تنموية

  
فعمليات التنمية لا يمكـن أن   ،ذا ما يؤكد وجود علاقة تكامل وتفاعل ما بين الإدارة والتنميةه     

أن تستند في مختلف ميادينها ومجالاتها إلى جهاز إداري فعال والذي هـو   تتحقق بنفسها بل لا بد
  . بدوره نتاج عملية التنمية ذاتها 

  
ها الأساس الذي تقوم عليه التنمية في أي دولـة  وبناءا على ذلك تتضح أهمية الإدارة باعتبار     

والتمكن من أداء  ،تسعى إلى تحقيق التقدم والتطور من أجل مواكبة التطورات والتغييرات الحديثة
  .                                       دورها كأداة ووسيلة فعالة لإحداث التنمية المطلوبة
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  :الفصل الثاني 
  

  واقع و مسار إدارة التنمية و التنمية 
  الإدارية في الجزائر                
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  : الفصل الثاني -
  .واقع و مسار إدارة التنمية و التنمية الإدارية في الجزائر            

  : د ــتمهي - 
هـي   ولا شك أن الإدارة ،ورات السريعة والقفزات المتلاحقةلي عصر التطيعتبر العصر الحا     

قتصادية بشكل خاص في أي دولة بما فـي  لذي تقوم عليه التنمية بصفة عامة والتنمية الإالأساس ا
مكن والـت  ضةتسعى إلى عصرنة تنظيماتها ومناهجها لمواكبة أوضاع العولمة المفرو ،ذلك الجزائر

قتصاد الجزائري اليوم مطالبة مات الإدارية التي لها علاقة بالإوالتنظي ،ة للتنميةمن أداء دورها كأدا
  .أيضا باستخدام مناهج تسيير حديثة كوسيلة لإحداث التنمية والعمل بشكل عام للتحرك نحو الأفضل

  
ل ولا يزال الهدف الذي تسعى الدولـة  ظير إداري إستراتيجي فعال للتنمية إن البحث عن تسي     

لتي تطبقها على أرض الواقـع  من خلال مختلف السياسات التي تنتهجها والإصلاحات ا ،لى تحقيقهإ
مع  عدة إجراءات تصحيحية هيكلية تبنيتطلب ي ،أسس التسيير الإستراتيجي للتنمية إعتماد نأبحيث 
 ـ   لأن مواكبة التغييرات ،إدارة عصرية في تنظيمها ومناهجهاتبني  يما والتطـورات العالميـة ولاس
هجهـا العلميـة   قتصادية أمر يستدعي إدارة عصرية ترتكز على تحديث مناندماج في العولمة الإالإ

إن الصناعة " وفي هذا المجال قال أحد الكتاب خلال حديثه عن الدول المتخلفة  . وهياكلها التنظيمية
  .)1( "هي حاليا الإدارة ... الرئيسية 

يلة الفعالة التي تتمكن بها الإدارة الجزائريـة مـن تحسـين    لذلك تصبح التنمية الإدارية الوس     
لإدارة والقطـاع  لنضباط محكمين إارجي ذلك أنه بتسيير ووتطوير الوضع الداخلي وكذا الوضع الخ

  .مة يتحقيق تنمية شاملة متوازنة ومستدقتصادي نستطيع الإ
يتطلب تقسيم هذا الفصـل   لجزائرية والتنمية الإدارية في االتنمإدارة وعليه فإن دراسة مسار      

  : إلى ثلاث محاور رئيسية 
  .تمهيد  -
 .ستقلال نمية المعتمدة في الجزائر منذ الإإستراتيجية الت -

 . جهود التنمية الإدارية في الجزائر خلال نفس الفترة  -

 .لتنمية في الجزائرتقويم تجربة التسيير الإداري ل -

 .ستنتاجاتالخلاصة والإ -

  
                                                 

ديـوان المطبوعـات   : ،الجزائـر 1محمد عرب صاصـيلا،ط : ، ترجمةمحاضرات في المؤسسات الإداريةأحمد محيو،  - )1(
  67،ص2006الجامعية،
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  :رـدة في الجزائـمية المعتمـتنال ةراتيجيـإست -
  

إستراتيجية تنموية تعتمد على التخطـيط المركـزي كوسـيلة     ستقلالإنتهجت الجزائر بعد الإ     
للتخطيط الإقتصادي وعلى قطاع عمومي ذو كثافة رأسمالية يشكل حصـة الأسـد مـن النشـاط     

  .الإقتصادي
منها تكمن في تحقيق  هدفين إثنين هما، مـن   إن استراتيجية التنمية المطبقة أنذاك كانت الغاية     

، ومـن جهـة   )الخ ...من توظيف وتدريس ( جهة الإستجابة للحاجات الإجتماعية الأكثر إستعجالا 
أخرى العمل على التحرير التدريجي لميكانيزمات التبعية بإقامة إقتصاد من شأنه توسـيع الطاقـة   

  .لتنمية الشاملةالبشرية والمالية وحل مشكل التوظيف ومن ثمة ا
فمن المعلوم أن نجاح مثل هذه السياسة الإقتصادية كان يخضع للتحكم من طرف الدولـة فـي        

توجيه الإقتصاد الكفيل ببحث أعمال التنمية وتنظيمها، لقد تأكد تفـوق دور الدولـة فـي المجـال     
ي، وإنشاء وتطـوير  الإقتصادي من خلال استيعاب الثروات الوطنية والأخذ بزمام الإقتصاد الوطن

مؤسسات عمومية بكافة قطاعات النشاط وإقامة جهاز تأسيسي وتنظيمي من شأنه ضـمان تـدخل   
  .الدولة بشكل مباشر في كافة مجالات الحياة الإقتصادية والإجتماعية

  
  :ليةوقد مر المسار التنموي في الجزائر منذ الإستقلال الى غاية بداية الألفية الثالثة بالمراحل التا    
اعتبرت كمرحلة إنتقالية انحصرت في حالة وطبيعـة الإقتصـاد   : 1965-62المرحلة الأولى -   

  .الوطني غداة الإستقلال وقد اتخذت فيها الخطوات الأولى لبناء الإشتراكية
تميزت هذه الفترة بالإقتصاد الموجه مركزيا، وقد نفذت خلالهـا  : 1979-67المرحلة الثانية  -   

في المجالين الإقتصادي والإجتماعي، أهمها تأميم الثروات الوطنيـة وبنـاء قاعـدة     برامج طموحة
  .إقتصادية ترتكز على التصنيع

ويطلق على هذه الفترة مرحلة التنمية اللامركزية وشهدت الجزائر : 1989-80المرحلة الثالثة -   
  .خلالها عدة إصلاحات إقتصادية

هذه المرحلة بالإنتقال من تنظيم إقتصادي مخطـط الـى   تميزت : 2007-90المرحلة الرابعة -   
تنظيم إقتصادي خاضع لقوى السوق، كما عرفت الجزائر خلال هذه الفترة عدة إصلاحات جوهرية 
كما لجأت الى المؤسسات المالية الدولية بهدف تحقيق الإستقرار الإقتصادي بالإضافة الى البـرامج  

  .عم الإنعاش الإقتصاديلد 2001الكبرى المطبقة بداية من سنة 
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  :1965 -1962مرحلة تنظيم الهيكل الإقتصادي  -1
  

نظرا للسياسة الإستعمارية المتبعة في الجزائر التي كان لها الأثر البالغ في تخلـف الإقتصـاد        
والمجتمع ككل، ورثت الجزائر وضعا إقتصاديا وإجتماعيا مزري للغاية وأمام هذا الوضع عملـت  

جزائرية على فك الإرتباط مع الإقتصاد الفرنسي في هذه المرحلة، محاولة بذلك الى بسط الحكومة ال
نفوذها من خلال رسم معالم المسيرة التنموية للبلاد التي تجسدت في انتهاجها للنظـام الاشـتراكي   

  .لمحو الأثار المترتبة عن الحرب التحريرية
أنه إقتصاد مفكك غير متوازن حيـث يتسـم   ويمكن وصف الوضع الإقتصادي غداة الإستقلال ب    
   :بـ
عدم التوازن الجهوي حيث نجد أن معظم المنشئات الإستعمارية وطنت في الشمال وفي المـدن   -

  .الكبرى على وجه الخصوص على حساب المناطق الريفية
ة الرئسية إنعدام التوازن يتجلى أيضا عندما نعلم بأن الرأسمالية الفلاحية مع الخدمات تشكل الثرو -

  .بالمئة من الانتاج الداخلي الإجمالي 10حيث أن القطاع الصناعي لم يساهم سوى ب 
  .ضعف القطاع الصناعي وسيطرة قطاع المحروقات على الصادرات الجزائرية -
التدهور الشديد إذ لم نقل الإنعدام الكلي للتعليم بشتى أطـواره والوضـعية الصـحية وهياكلهـا      -

  )1(.الأرياف المنعدمة خاصة في
وأمام هذا الوضع الإقتصادي والإجتماعي الصعب الذي ورثته الجزائر عن المعمر الفرنسـي،       

عملت السلطات على رفع التحدي من خلال الأسس النظرية التي ينبغي السير عليها، وقد تجسـدت  
  .ائروميثاق الجز (*)هذه الأفكار في الوثائق الأساسية للبلاد ومنها برنامج طرابلس

جاء برنامج طرابلس عشية الإستقلال الوطني وقد حدد كهدف عام العمـل علـى الإسـتقلال         
الإقتصادي عن طريق تأميم كل الموارد الطبيعية واعتبار التخطيط المركزي كمحرك ضـروري،  
واعتبر أيضا الفلاحة هي أساس التنمية أما في المجال الصناعي يستوحي مـن البرنـامج النقـاط    

 :ليةالتا

  .إنشاء صناعة ثقيلة ضرورية للتنمية الإقتصادية وتلبية حاجيات القطاع الفلاحي العصري -أ
  .إعتبار صناعات القطاع الخاص هي نشاطات تكميلية للقطاع العام -ب
إمكانية الاستثمار الأجنبي في القطاع الصناعي في حدود بعض الشروط، منها العمل في إطار  -ج

ويل الأرباح يجب أن يكون مقننا وأن يسمح كذلك باستثمار جزء من تلـك  شركات مختلطة وأن تح
  .الأرباح محليا

                                                 
 (1)- Hamid Temmar, Stratégie de développement indépondant le COS de l’algérie : un bilan,                     

algérie : OPU ,1983, p23.                    
 .بطرابلس 1962المنعقد في شهر جوان  1954ثاني وثيقة تصدر عن بيان أول نوفمبر -(*)
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واستكمالا للإجراءات السابقة جاء ميثاق الجزائر بأفكار تكاد تكون فـي نفـس إتجـاه برنـامج       
   :طرابلس منها مايلي

يـاة السياسـية            التنمية تقوم على ضرورة تعزيز القطاع العام باعتباره المحـرك الحقيقـي للح   -أ
  .و الإقتصادية للبلاد

الحث على الإستثمار البشري وتكوين الإطارات باعتبار أن التنمية الإقتصادية ترتيط بالرجال  -ب
المؤهلين، وأن العامل البشري هو المحدد ليس فقط لضمان سير الجهاز الإنتاجي القائم لكن أيضـا  

  .هيز الجديد والكفاح ضد التبذيرالإستخدام الكامل للتج
التنمية الإقتصادية الحقيقية المستقلة لا تكون مضمونة إلا إذا كانت ممونة بمـوارد داخليـة أي    -ج

بفائض قابل لإعادة الإستثمار من طرف المجموعة الوطنية، حيث يكون العمل المنجز من طـرف  
  كل جزائري يفوق بشكل كبير استهلاكه

السياسي والإقتصادي للجزائر فإن المساعدات الأجنبية يجب أن تكـون مكملـة   لحفظ الإستقلال  -د
 )1(.فقط ومجرد مساهمة بسيطة تضاف الى المجهود الوطني

   :ويرى ميثاق الجزائر بأن تحقيق هذه الأهداف لا يتم إلا من خلال التخطيط المشروط بمايلي    
  .تنفيذ المخطط معرفة الموارد واحتياجات البلاد ومراقبة: تقنيـا -
  .مركزية الإستخدام الأمثل للفائض الإقتصادي: اقتصاديا-
   )2(.الإستقلال الحقيقي للبلاد: سياسيـا-
  :التجربة التنموية الجزائرية من خلال المخططات -2

وهـذا   ،شتراكيدولة الجزائرية للنظام الإتم تبني ال 1962ل مؤتمر طرابلس المنعقد في خلا   
حتكـار  اقتصادية ومن الناحية الإ ،حتكار الحزب الواحد للسلطةاالناحية السياسية ا كان يعني من م

نتهاج سياسة تنموية معتمـدة  اهذا ما أدى بالجزائر إلى  ،كية وسائل الإنتاج وتوزيع الثروةالدولة لمل
 شـاملة والشروع في سياسة تنموية  ،الأهداف المسطرة لعملية التنمية على التخطيط كوسيلة لتحقيق
كان من منطلق  ،ستراتيجية الصناعات المصنعةإفيذ وتعبئة الطاقات لتن قصد تثمين الثروات الوطنية

وترجم ذلك في شكل وسائل قانونيـة وإداريـة    ،قتصاديرس مركزية سلطة القرار الإيديولوجي كا
لمنـاهج   قتصاد وفقادارة صلاحية التسيير المباشر للإليضفي عليها الطابع الإلزامي الذي أعطى للإ

  .تسيير بيروقراطية تقليدية 
حيث لعب التخطيط المركزي  ،ستقلال أخذ شكلا مركزياقتصاد إذن بعد الإفالتنظيم الإداري للإ     
  . 1989إلى غاية سنة  1967متدت من سنة إ دورا كبيرا من خلال مخططات خمسة فيه

                                                 
(1)- Abd elhamid Brahimi , l’économie Algérienne : défis et enjeux , 2éme édition 
dahlab,algérie   :OPU, p40.  

 (2)- Ben Issad Hocine , Economie de développement de l’algérie, 2éme édition, algérie :OPU, 
1982, p20. 
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قتصـاد  الأداة المثلـى لتوجيـه الإ   أنه« ط التخطي ،)1( 1976عتبر الميثاق الوطني لسنة اوقد      
عتبـر  أو ،يع عادل لثمار التنمية وتكاليفهاير به في طريق الديمقراطية وأنه الوسيلة الفعالة لتوزوالس

ط علمـي المفهـوم   أيضا أن التنمية الشاملة المنسجمة للبلاد لا يمكن أن تتحقق إلا بناءا على تخطي
 .)2(»حتمي التنفيذ ديمقراطي التصميم

  :1979 – 1967فيذ العملية التنموية من خلال مخططات تن -أ
مرتكزة  ،قتصادية على المدى البعيدإستراتيجية إإلى تحديد  1967سنه  ستقرار الحكم بعداأدى      

حتكـار الدولـة   اوعلـى   ،ظيم النشاط على شكل مؤسسات وطنيةعلى تقويم المحروقات وإعادة تن
   )3(.طلمعظم النشاطات و إطلاق عملية التخطي

تميزت بكونهـا فتـرة    ثلاث خطط تنموية 1969 - 67لفترة ومنه فقد عرفت الجزائر خلال ا     
حيث سخرت الجزائر رؤوس أموال ضخمة لهـذه   ،قتصاد الوطنيالتخطيط المركزي للإالتصنيع و

  .المخططات بهدف الخروج من التخلف والتبعية مع نهاية السبعينات 
  
  : 1969 -1967: المخطط الثلاثي الأول  -1

لكنه لم يكـن  ، 1967ع المخطط الثلاثي الأول سنة نطلقت عملية التخطيط في الجزائر بوضالقد    
 ـ، كالشـمول ( فتقر إلى شروط التخطيط لأنه ي قتصادية بأتم معنى الكلمةإ خطة  ،د الأهـداف تحدي
جتماعيـة  صـادية والإ قتئل المادية والبشرية والهياكل الإوكان الغرض منه تحضير الوسا ..).الدقة

تجاهات فـي  ورسم بعض الإ ،ط المركزي الجديد التي تم تبنيهاوالإدارية للتكيف مع سياسة التخطي
  . التنمية المتبناة في الجزائر في السنوات القادمة ةستراتيجيإإطار 
  لـم بين الهياكـسجام وتأقلناوصفت بما يسمى التهييئ للتخطيط فكان يهدف إلى إحداث  لذلك     

قتصادية خلال هذه الفترة مركزية إلى حيث كانت القرارات الإ ،قتصادية والإدارية للبلادإ السوسيو 
  )4(.الحدود وكان المخطط عبارة عن مجموعة مشروعات صناعية اختارتها الإدارات المركزية أبعد

  :وكان يهدف هذا المخطط في خطوطه العريضة كذلك إلى 
وتنظيم النشاط  يد متمركزة على تقويم المحروقاتادية على المدى البعقتصإستراتيجية إتحديد  -أ   

   .على شكل مؤسسات وطنية

                                                 
جبهة التحرير : الجزائر  ،1976الميثاق الوطني  ،بهة التحرير الوطنيج ،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - )1(

 .1976 ،الوطني
ديوان المطبوعات  :الجزائر، 1ج،سياسة تخطيط التنمية وإعادة تنظيم مسارها في الجزائر ،محمد بلقاسم حسن بهلول - )2(

  .43ص،1999 ،الجامعية
 .  24ص  ،1993،ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر ،2ط ،قتصاد الجزائر المستقلةإ ،أحمد هني - )3(
الخلفيات  :المستقبل العربي ،"دراسة سيوسيولوجية للصراع الصناعي : نمية في الجزائر واقع الت"  ،علي غربي - )4(

 . 332ص  ،1999 ،مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت  ،1ط ،قتصادية والثقافيةوالإ جتماعيةالسياسية والإ
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  .احتكار الدولة لمعظم النشاطات  -ب   
   .1971التدخل المباشر للدولة في المؤسسات الأجنبية المحلية إلى أن تم تأميمها خلال سنة  -ج   

غيـر أن   ،اية تنمويةغموارد لدى الدولة الجزائرية كال كما رصدت مبالغ مالية هامة رغم قلة     
 ،لجزائر في إطار الصناعات الثقيلـة نتهجتها اايت بالأولوية بسبب التنمية التي بعض القطاعات حظ

وهـدف   ،اء دفعة قوية للجهاز الإنتاجيجل التصنيع وإعطأقتصادي من إوكان لهذه الأولوية هدف 
ولهذا  ،وتقديم خدمات كانوا محرمين منها نين الجزائريينمناصب شغل للمواط جتماعي قصد توفيرإ

فإن المبالغ التي خصصت لهذا المخطط مبالغ باهظة حسب السياسة التـي تنتهجهـا الـبلاد وقـد     
   )1(.للقطاع الفلاحي% 17.88بالنسبة للقطاعات الصناعية المنتجة و % 82.56خصصت نسبة 

   :1973 -1970 المخطط الرباعي الأول -2
قدرت مجموع المبالغ المخصصة  ،1970جانفي  20المؤرخ في  10-70 صدر بموجب الأمر     
المخطـط   حيث يعتبـر  ،مليار دينار 88لمخطط مبلغ يفوق ستثمارات والمشاريع والبرامج لهذا اللإ

 قتصاديةل الأولية للبيروقراطية الإإذ وضع الدلائ ،نطلاقة الحقيقية للتخطيطالرباعي الأول بمثابة الإ
ستثمار إلـى جانـب إدخـال    كبر خصصت للإأالجزائر فتميز بالدقة أكثر وبتسخير قيمة مالية في 
 ـلاية والبلدية تقتـرح المشـاريع الإ  بحيث أصبحت الو ،لجماعات المحلية في هذه العمليةا ة جتماعي

 فاعتبر هذا المخطط جـد  ،الخ التي قد تدمج في هذه الخطة. ..كالطرق والمدارس والمستوصفات 
ستثمارات قد تضاعفت بثلاث مرات بالنسبة للتي خصصـت  موح بحيث أن القيمة المخصصة للإط

  )2(.في المخطط الثلاثي الأول
الثقيلـة   تتجاهات التخطـيط الجزائـري الموجـه نحـو الصـناعا     إكما حدد هذا المخطط       

 ـ ه الفترةت المركزية في هذفقد أحدثت السلطا ،والمحروقات كل التمويـل  إصلاحات عميقة على ش
 ،سـتثمار ستغلال والآخر للاحدهما للإأمؤسسات العمومية على فتح حسابين حيث أجبرت ال ،القديم

سـتثمار فيـتم تمويلهـا    بينما نفقـات الإ  ،ستغلال بقروض قصيرة الأجلوكان يتم تمويل نفقات الا
 ـ  افة إلـى  بقروض متوسطة وطويلة الأجل من طرف البنوك التجارية أو الخزينة العموميـة بالإض

  )3(.القروض الخارجية

                                                 
كلية العلوم  ،جامعة الجزائر ،رسالة ماجيستر ،"الأثر المتبادل بين التعليم العالي والتنمية بالجزائر "  ،تيلولث سامية -)1(

 .   35ص  ،2002،الاقتصادية وعلوم التسيير 
 

 (2)-Mohamed Houcine Bensada , Economie développement de l'Algérie, Alger : office des 
publications universitaires , 1979 , p12- 14.   

الإصلاحات الاقتصادية وسياسات :  المستقبل العربي ،"ائرية في الإصلاحات الاقتصادية التجربة الجز"  ،عبد االله بن دعيده )3(
 .  356ص  ،1999 ،مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت  ،1ط ،البلدان العربية الخوصصة في
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 ،ستثمار لتنمية الهياكل الإداريةلإاعي الأول أيضا كميات هامة من اوقد خصص المخطط الرب     
ستحال تطبيـق  إإلا و الأولى تطبيق لامركزية الإدارة ةن تطبيق سياسة اللامركزية تستلزم بالدرجلأ

  .لتنمية هذا الهدف خصوصا في مجتمع تتقلد فيه الدولة قيادة ا
 ،ف جعل الإدارة قريبة مـن المـواطن  تنمية الهياكل الإدارية يستهدبهتمام هذا المخطط إوكان      

والمتعلق ببناء مؤسسات شـعبية   1967ويتوافق ذلك مع المبدأ الذي شرعت الدولة في تطبيقه سنة 
  )1(.منتخبة للدولة كالمجالس الشعبية البلدية والولائية الوطنية

  : تسم هذا المخطط بالخصائص التالية إكما      
وبداية  قتصادية شاملة في الجزائرإأول خطة )  1973 – 70( يعتبر المخطط الرباعي الأول  -   
الشركات العمومية والوزارات الوصـية   فالجماعات المحلية ،شتراكيية للتخطيط على النمط الإفعل

مارية وتحـدد وزارة الماليـة معـدل    ستثيع الإولة للتخطيط يتم ضبط المشاربالتنسيق مع كتابة الد
   ...التوازن الجهوي ،الشغل مناصبمثل  عختيار المشاريإوتعتمد عدة معايير في  الإستثمار،

م لغالبية العمـال  العمل الدائ نهو توفير الشروط التي تسمح بتأميالهدف الأساسي لهذه الخطة  -   
 .الثمانينات فاقآالجزائريين في 

خطة الثلاثية بالإضافة ستثمارات الاالإجمالية تقريبا ثلاث مرات حجم ستثمارات جم الاكان ح -   
 .ى التمويل الذاتي بالدرجة الأولىعتمدت علاإلى أنها 

من النـاتج الداخلــي   %  9خطة طموحة جدا نظرا لتحديد معدل نمو سنوي مرتفع يقدر ب  -   
   )2(.الخام

  :  1977 – 1974المخطط الرباعي الثاني  –3
ويشكل هذا المخطط مرحلة  ،1974جوان  27المؤرخ في  68/  74صدر بموجب الأمر رقم      

بحيث حضرت أمانة الدولة للتخطـيط ملـف    ،ظام التخطيط من حيث ظروف صياغتهأخرى في ن
 خاص بالمخطط الرباعي الثاني تدعوا فيه مختلـف الهيئـات الإداريـة المركزيـة واللامركزيـة     

ز بصورة خاصة على زيادة الإنتاج وهو الهدف وقد رك ،قتصادية لمناقشته ودراستهلإوالمؤسسات ا
مـال المتـوفر   ستعمال الجيد لرأس الدت الزيادة المنتظرة على أساس الاوحد ،الأول لهذا المخطط
  .ورفع إنتاجية العمل

  
  
 

                                                 
 .237ص ،لسابق الذكرالمرجع ا ،1ج ،سياسة تخطيط التنمية وإعادة تنظيم مسارها في الجزائر ،محمد بلقاسم حسن بهلول -)1(
 
أطروحة  ،"نجاز أهداف السياسة الاقتصاديةإنتقال من الخطة إلى السوق ومدى لإا: الاقتصاد الجزائري "،عبد االله بلوناس )2(

 . 31ص  ،2005 ،كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير: جامعة الجزائر  ،دولة دكتوراه
 



 
 

93 
 

الدولـة بفضـل    لخيمـدا  زيادة الناتجة عن ستثماراتا تميز هذا المخطط بضخامة حجم الإكم     
في إطـار  ستثمارات المحلية خصصت في هذا المخطط نسب هامة للا حيث ،رتفاع أسعار البترولإ

نجاز إجتماعي مثل استثماراتها ذات طابع امخططات التنمية البلدية والمخططات الولائية التي كانت 
 ـوهذا من خلال تط الخ...جتماعيةة والإالبني التجاري ،توفير المياه ،الطرقات   ،ةبيق مبدأ اللامركزي

 ـف باعتبارهـا السياسـة    ةمن بين المبادئ الأساسية التي جاء بها هذا المخطط هو تطبيق اللامركزي
  .رتقاء بها بمعدلات نمو سريعة ة في المناطق الفقيرة والمتخلفة والإالناجعة لتحقيق هدف التنمي

رتفـع معـدل   إحيـث   ،ت والفروعفي الكثير من القطاعا ستثمارات العموميةورت الإفلقد تط     
 ،1979و 1978بـين عـامي   % 46إلى % 35متوسط ليتجاوز  1970ستثمار الخام منذ عام لإال

هذا الحجم الكبيـر   من رغمالعلى  ، لكنستثماراتعلى النسبة الكبيرة من هذه الإ وتربعت الصناعة
نجـاز وتفشـي   تأخر في الإوهذا نتيجة ال ،تائج لم تكن في المستوى المطلوبن النإستثمارات  فللإ

لجامـدة الوسـيلة   حيث أصبحت الأساليب البيروقراطيـة ا  )1(المركزية، البيروقراطية في الإدارات
 .فأعطيت الأولوية للحفاظ على الأجهزة وتطويرها على حساب المصلحة العامة  المفضلة للإدارة

 
سـتراتيجية  إنجـد أن   ،1979 إلى غاية سنة 1967من سنة  وإذا حاولنا تقويم سياسة التنمية     

لتي تعتمـد  وا ،نجاز المخططات الثلاثية الأولى لمدة عشر سنواتإلتنمية التي طبقتها الجزائر بعد ا
قد حققـت نتـائج    اع يقوم بتمويل التنمية المحليةوقطاع المحروقات كقط على الصناعات المصنعة

المتينة أو من ناحية القاعدة المادية  ،قتصادي بشكل سريعواء من ناحية تحقيق التطور الإمعتبرة س
كمـا عـرف المـواطن     ،تحديث جميع القطاعات الإنتاجية حيث شهدت التي ترتكز على التصنيع

  .ستعمارفي مستوى معيشته مقارنة بعهد الإ الجزائري نقلة نوعية
لحقبـة  يجابيات فـي هـذه ا  إخلال الخطة التنموية المتبعة من ما حققته الجزائر ملكن بالرغم      
إقتصادية و إجتماعيـة   ختلالاتإحيث عرفت  ،أن هذه الخطة خالية من السلبياتفلا يعني  الزمنية

  :عميقة وأهم السلبيات التي عرفتها هذه المرحلة هي 
كبيرة في التنمية بين القطاعات خاصة بـين   نتج عن السياسة الإستثمارية المعتمدة إختلالات -   

اليـد   بإمكانية استيعا ىحين لم تراع ،قطاعات الأخرى من جهة ثانيةالقطاع الزراعي من جهة وال
  .العاملة التي تركت القطاع الفلاحي متوجهة نحو الصناعة الثقيلة والمحروقات 

رتفاع في التكاليف التنموية أدى إلى اللجوء إلـى المديونيـة   إترتب عن عملية التنمية الشاملة  -   
  .الخارجية 

  

                                                 
   .357ص  ،كرالمرجع السابق الذ ،عبد االله بن دعيدة )1(
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جتماعي ضعف في الفعالية بسبب تضخم الجهاز الإداري الغيـر  قتصادي والإلإسجل الجهاز ا -   
 .ساد في بعض المؤسسات العامةوالف يروقراطية وسوء التسيير الإداريترتب عنه بمما  ،متخصص

، في ميدان تحريك عمليـة النمـو   ةتحقيق الأهداف المنتظر الى لم تؤدي المخططات التنموية -   
 .حققة عموما بعيدة عن ما هو مخططمالالنمو  تفبقيت معدلا

جالها المحددة نجم عنه تأخر كبير تسـبب فـي   آجاز المشاريع في نإ محتراإعدم القدرة على  -   
 .رتفاع التكاليف وفقدان أثار الدفع المنتظرة إ

الجزائري في هذه الفترة هو عـدم تحقيـق    جكما أن المشكل الأساسي الذي تعرض له النموذ -   
  .ن الجهوي الذي أحدثته سيرورة التصنيع التواز
قتصادية معبرة عنها إفي عقد الثمانينات بعدة إصلاحات قامت الجزائر  وفي ظل هذه الظروف     

 سـعيا  1989، – 85والمخطط الخماسي الثاني  ،1984 – 80من خلال المخطط الخماسي الأول 
   . اسيا ومعالجة سلبيات المرحلة السابقةوسي اجتماعيإقتصاديا وإمنها للخروج من الوضعية الصعبة 

  
  : 1989 – 1980وية من خلال المخططين الخماسيين ـة التنمـذ العملتنفي -ب
  : 1984 - 1980ي الأول ـطط الخماسـالمخ -1

حيـث تـم    ،قتصاد الـوطني هذا المخطط بالجانب التنظيمي للإ هتمام الكبير في إطاركان الإ     
دة تنظـيم المؤسسـات   وإعـا  قتصاديةينار لإعادة إقرار التوازنات الإدمليار  250تخصيص مبلغ 
وكـذا إنشـاء وزارة    إلى جانب تصنيف أولويات التنمية وإكمال نظـام التخطـيط   ،وتثمين الطاقة

   )1(.التخطيط والتهيئة العمرانية بدلا من كتابة الدولة
 ،جتمـاعي هتمام أكثر بالجانب الإالإقتصاد الوطني وهتمام في هذا المخطط بتدعيم الإقد تم الإل     

ك الطاقـات  ستغلال تلاوكفاءاتها عن طريق تحسين مستوى  فكان يهدف إلى تعبئة الطاقات الوطنية
قتصادية والمؤسسات الضخمة عـن  وتحسين مستوى تسيير الوحدات الإ ،من موارد مادية وبشرية

لك التنظيم مؤسسات صغيرة الحجـم  حيث تم إنشاء وفقا لذ ،إعادة الهيكلة في تلك المؤسسات طريق
كما سـعت   ،وفنيا وإقليميا بشكل أكثر مرونةجتماعيا اومحدودة التخصص وأعيد تقسيم العمل نسبيا 

 ـلها الأولوية من ق ىالتي لم تعط الجزائر من خلال هذا المخطط إلى إنعاش القطاعات حيـث   ،لب
ت تكاليفها غدا من البرامج الإنمائية بلمد عدعتإلة المدى لتنمية القطاع الزراعي وحددت أهداف طوي

  .وهي نسبة أعلى من مثيلتها في المخططات السابقة . )2(مليار دينار جزائري 59.4ستثمارية الا
  

                                                 
 . 142ص  ، 2001 ة،ديوان المطبوعات الجامعي: الجزائر  ،في سوسيولوجية التنمية ،علي غربي ،إسماعيل قيرة - )1(
ديوان المطبوعات : الجزائر ،2ج،سياسة تخطيط التنمية وإعادة تنظيم مسارها في الجزائر ،حسن بهلول ،محمد بلقاسم -)2(

 .16ص ،1999 ،الجامعية
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على العمل لترجيح الكفـة لصـالح    1980،1984ت أهداف خطة التنمية لفترة فقد تركز هومن     

 ـور القطـوقف نسبيا تطتف، جتماعيةادية والإقتصموارد المائية والبنى التحتية الإالزراعة وال  اعــ
في حين يتم العمل على وضع ترتيبات جديدة من شـانها   ي ليعطي الأولوية لباقي القطاعاتالصناع

  )1(.تطوير النشاطات غير الزراعية بشكل عام
  : ومن أهداف المخطط الخماسي الأول 

جتماعيـة  بتغطيـة الحاجيـات الإ   1990في آفـاق  تنفيذ مجموع الأعمال التي سوف تسمح  -   
  . الأساسية للسكان تغطية كاملة 

حتياجات الحقيقيـة والشـروط العلميـة    يفه مع تطور الإيلإنتاج الوطني وتكالتوسع والتنوع ل -   
 . للتحكم في التنمية 

م للنشاط عبـر كافـة أنحـاء القطـر     والتوزيع المحك اج الوطنينتالتحسين الفعلي للإ محاولة -   
 .ستخدام الإدارة الوطنية للإنتاج بأحسن فعالية او

أي  ،تخـاذ القـرار  إة وذلك عن طريق التعدد في مراكـز  قتصاد الوطني أكثر مرونجعل الإ -   
المستوى الجهـوي   سواء على جتماعيقتصادي والإلجهاز الإمحاولة إحداث اللامركزية في تسيير ا

   )2(.مستوى المؤسسة علىأو أو المحلي 
 ،قتصادية كإصلاح النظام الجبائيإفي غضون هذا المخطط بعدة إصلاحات ا قامت الجزائر كم     

 هتمام الكبير فـي إطـار  وكان الإ ،إعادة النظر في سياسة الأجور ر،إصلاح النظام الوطني للأسعا
 قتصاد الوطني المرتكز أساسـا حـول  بالجانب التنظيمي للإ  1984- 80 المخطط الخماسي الأول

 80حيث صدر مرسوم  قتصاد الوطنيتنظيم الإ ةفي إطار مراجع ،كلة المؤسسات العموميةإعادة هي
والذي جـاء   ،ةالمتعلق بعملية إعادة هيكلة المؤسسات العمومي 1980أكتوبر  4المؤرخ في  242/ 

  .بب سوء التسيير الإداري والمالينتيجة الضعف الحاصل في أداء المؤسسات العمومية بس
بان أشكال التنظـيم   بب دخول الجزائر في هذه السياسةيد عبد الحميد الإبراهيمي سويعلل الس     

لهياكل ومركزة التسيير وضخامة نظرا لقوة تمركز ا ،ى المؤسسات ثبت أنها غير ملائمةالمطبقة عل
لقضاء علـى  قتصادية والمالية للقطاع العام وايهدف بالأساس إلى رفع الكفاءة الإفكان  ،)3(ستثمارالا

  .والتدخل في الشؤون الداخلية للمؤسسة  الظواهر البيروقراطية
  

                                                 
التنمية المستقلة :  المستقبل العربي ،"الدينامية الاقتصادية و التطور الاجتماعي: تجربة الجزائر" و،اللطيف بن أشنهعبد  -)1(

    . 513ص  ،1987،مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت 1ط ،في الوطن العربي
 
 (2)– Mohamed Hocine Benissaad , Algérie  restructuration et réforme économiques 1979-1993, 

Alger : éditions OPU , 1994, p 22.  
- Abd el hamid Brahimi , l'économie algérienne, Alger : OPU, 1991 , p 388.)3(  
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مؤسسة فـي نشـاط   وتتم إعادة الهيكلة العضوية بواسطة التوجه التدريجي نحو تخصص كل      
وفـي   ،قصى فعالية في التنظيم والتسـيير حجام المؤسسات بالشكل الذي يضمن أأمحدد وكذا تحديد 

 ـ 150اع عدد المؤسسات الوطنية من رتفإشهدت هذه الفترة  الإطارهذا  إلـى   1980ام مؤسسة ع
 1079و مؤسسـة ولائيـة    504رتفع عدد المؤسسات المحلية إلى إكما  ،1984مؤسسة عام  480

تعاونيات أو تي وعرفت الزراعة أيضا إعادة هيكلة جميع المزارع التابعة للتسيير الذا ،مؤسسة بلدية
  )1(.شتراكيةإزرعة م 3429تشكيل  تم الثورة الزراعية حيث

  :  1989 – 1985المخطط الخماسي الثاني  – 2
قتصادية للـبلاد  تماعية والإجمرحلة هامة في مسيرة التنمية الإ يشكل المخطط الخماسي الثاني     

وهو يسـتهدف تنظـيم    ،مخطط شأنه شأن المخططات السابقةتجاهات الكبرى لهذا الوقد حددت الإ
ستقلالية اشتراكي وتقوية الأمة وتلبية متطلبات البناء الا التكفل بطموحات البرامج الرامية إلى تدعيم

تنظـيم   ،غايتين همـا  وهكذا فإن هذا المخطط يسعى إلى بلوغ ،جتماعيةقتصادية والإختيارات الإالإ
الوسائل الممكن تعبئتها مـن  مختلف الأنشطة التنموية مع مراعاة القيود الخاصة بالمرحلة الراهنة و

خاصة أن صورة جزائر التسعينات  ،ر تنموي طويل الأمد من جهة أخرىإدراجه في منظوو ،جهة
  . 1989 – 85تتوقف على ما أنجزه هذا المخطط 

 : من أهداف المخطط الخماسي الثاني ما يلي و

واصلة النمـو  مع م ،سنويا%  3.2تزايد عددهم بوتيرة حتياجات الأساسية للسكان المتلبية الإ -1   
  .رستثماللإنتاج والإ بالنسبة

 .وذلك بالتحكم في التوازنات المالية الخارجية  قتصاديستقلال الإالمحافظة على الإ -2   

قتصـاد  خاصة على صعيد تنظيم الإ ،يع المجالاتتدعيم المكتسبات المعتبرة المحققة في جم -3   
 . والفعالية في تسيير المؤسسات ولا مركزية الأنشطة والمسؤوليات 

قتصـادية  حتياجـات الإ القابلة للتجديد نظرا لضـخامة الإ  المحافظة على موارد البلاد غير -4   
 .جتماعية المطلوب تلبيتها والإ

قطاعات والتجديد الصارم والحتمـي  ستثمارات في جميع التخفيض التكاليف وآجال إنجاز الإ -5   
ت والمراقبة الدائمة لشـروط تعبئـة   جاز والخدمانقات الخارجية العاملة في حقل الإللجوء إلى الطا

 .القروض الخارجية 

تحسين فعالية جهاز الإنتاج والتنمية المكثفة لكافة الطاقـات البشـرية والماديـة المتـوفرة      -6   
  .قتصاديين التنمية بين الدولة والأعوان الإ تزانا لأعباءإر والتوزيع التدريجي والأكث

   
                                                 

 .46ص ،1993،منشورات دحلب: الجزائر ،قتصادية والأزمة السياسيةة الإالجزائر بين الأزم ،محمد بلقاسم حسن بهلول -  )1(
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مليار دج كاستثمار في هذا  550المخطط الخماسي الثاني  ستثمارات فقد خصصوفي مجال الإ     
سـتثمارات  هاز الإنتاج بصفة عامة وإنجاز الإكبر لجأما يسمح هذا المبلغ بفضل فعالية م ،المخطط

وتـوفير   ،خلال هذه الفترة وتوسيع وتدعيم قاعدة التنميـة بتحقيق الأهداف الأساسية  بصفة خاصة
يتـوزع الحجـم   ل المحروقات في مجال تمويل التنمية حيث ظروف ملائمة من شأنها أن تحل مح

سـبة للقطاعـات   بالن%  56.6إلى غايـة   1989 – 85ستثمارية خلال الفترة الإجمالي للنفقات الإ
وإلى غايـة   ،)التوزيع والاتصالات  ،التخزين ز،ئل الإنجاوسا ،الصناعة ،الري ،الفلاحة( المنتجة 

  )1(.جتماعية والتجهيزاتقتصادية والإالإبالنسبة للمنشآت الأساسية %  43.4
جـل معالجـة مشـكل    أالمخطط إلى تدعيم اللامركزية من كما حرصت الدولة من خلال هذا      

بة السـريعة لحاجـات النمـو    ستجاالإو رأسلوب يتضمن المرونة في التسييالتفاوت الجهوي كونه 
وفي  ،شرطا ضروريا لتدعيم اللامركزيةر وكذا بغية تقريب الإدارة من المواطن الذي يعتب ،المحلية

رتفاع عدد الولايات إوالذي ترتب عنه  1984لجديد لعام هذا الإطار جاءت عملية التقسيم الإداري ا
 ـ 1541إلـى   704ولاية مع زيادة عدد البلديات من  48ولاية إلى  31من ة تجسـيدا لعمليـة   بلدي

 )2(.الإصلاح الإداري

خاصة ما يتعلق بـنقص   ،قتصاد الجزائري خلال هذه الفترةرات الإوأمام الوضع المتأزم لمؤش     
فقـد أثبتـت    ،ية بمؤسساتنا رغم إعادة هيكلتهاقتصادالية وتراجع معدلات المردودية الإالموارد الم

قتصادي يمـس هـذه   إالذي شجع على التفكير في إصلاح  فشلها وزادت من فوضى التسيير الشيء
" ت العموميـة  ستقلالية المؤسساا"  وذلك بصدور قانون ،ة العموميةجانب التسييري للمؤسسالمرة ال

والذي يهدف إلى إلزام الشركات الوطنية في القطاع العام لتحقيـق الكفـاءة    ،1988في بداية عام 
ى التمييـز بـين الإدارة   ستقلالية في الإدارة والتمويل ويعتمد هذا القانون علالمالية التي تمنحها الا

إدارة يكـون  في حين توكل إدارة المؤسسة إلى مجلس %  100ه الأخيرة تكون للدولة فهذ ،والملكية
وذلك بهدف منحها مزيدا من الحرية والمبادرة في إطـار   ،قتصادية للشركةالإمسؤولا عن النتائج 

بمعنى آخر تبقى الدولة هـي المالكـة أو صـاحبة أسـهم     أو  )3(،لامركزيةلالعمل للتجسيد الفعلي 
عامة دون تسييرها وتخلفها هيئات متخصصة مسماة بصناديق المسـاهمة التـي تتـولى    المؤسسة ال

  .تسيير أسهم المؤسسات العمومية 
  
  
 

                                                 
    ،المرجع السابق الذكر ،2ج  ،سياسة تخطيط التنمية وإعادة تنظيم مسارها في الجزائر ،قاسم حسن بهلولمحمد بل - )1(

       .               207ص
 . 176 – 175ص ، المرجع نفسه - )2(

- Abdelhamid Brahimi , op- cit , p 412 - )3(  
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  : طيطـاس التخـمية على أسـاسة التنـويم سيـتق -
  

مادهـا علـى   عتامحاولتها لتحقيق تنمية مسـتقلة و بداية يمكن القول أن التجربة الجزائرية في     
 ةجتماعيثناء بالنظر إلى حدود الوضعية الإقد أحدثت نتائج معتبرة تستحق ال ،سعاهاالتخطيط لبلوغ م

 في حيث أحدثت تحولات لا بأس بها ،هذه التجربة ءالتي كانت تعيشها الجزائر قبل بدقتصادية والإ
 وفي هذا الإطار يمكـن  ،أثرت بدورها على توجيه التنمية والتي جتماعيةقتصادية والإبنى البلاد الإ

  : إبراز أهم التحولات الأساسية 
الـدخل الفـردي   زداد إتحسين وضع الرأس مال بشكل ملموس فقد يتمثل في : التحول الأول -   

مستوى ربمـا   1973رتفاعا ملحوظا حتى بلغ مع نهاية ارتفع إف ،نخفاض حادإالذي كان يعاني من 
   )1(.لستقلالااكان عليه في السنة الأولى من اعلى م%  125أعلى نسبة 

تـين  بفضل التكوين والخبـرة الل  في تحسين قدرات التسيير الوطنيةوالمتمثل : التحول الثاني -   
الأيدي العاملة المـأجورة فقـد    مستخدااإضافة إلى التوسع الهائل في  ،اكتسبهما العمال في الميدان

ير من في كثكان ن ذلك لك ،حتواء الأيدي العاملة الموجودةاصانع الكبيرة التي أقيمت ستطاعت المإ
 ،ة يضمن دخلا شهريا معلومـا مسـبقا  ن العامل في الصناعأالأحيان على حساب الزراعة باعتبار 

 ... ) .النقل ،الصحة ،السكن( ن يحصلوا عليها أمتيازات التي يمكن للعمال زيادة على الا

جية وطنية هامة في إنتا لقد أدت التنمية في إطارها التخطيطي إلى خلق طاقات: الثالث التحول -   
 1032ما يزيد عن 1989إلى غاية  1967جمالية من الفترة ستثماراتها الاابلغت قيمة  ،القطاع العام
  )2(.مليار دج

 ـإيتمثل في ظهور فئة : التحول الرابع -    ار مسـؤولي  جتماعية من مديري المنشئات العامة وكب
فقد منح القطاع العام إمكانيات  ،طوير آلة الإنتاج العامةمهام وتقتصادية الذين تولوا إنشاء الإدارة الإ

 .ا وكفاءاتها في الإدارة والتسييركبيرة لهذه الفئات حتى تبرز وتظهر قدراته

برامج ستثمارات التي وضعت في ائج المتحصل عليها لم تكن كافية ولا تبرز حجم الإلكن النت     
لك الأهداف التي كان يرفعها النظـام عبـر نموذجـه    هذا إضافة إلى ت ،التنمية طيلة هذه السنوات

تماعية الأساسية وخلق مناصب عمـل ورفـع مسـتوى    جوي والمتمثلة في إشباع الحاجات الإالتنم
  .ستهلاك كنتيجة يجب ضمانها عن طريق عملية التنمية الإ
  

                                                 
 ،دار الفجر للنشر والتوزيع: الجزائر ،تصاد والمجتمع والسياسةقالإ: الدولة الجزائرية الحديثة ، دبلة عبد العالي  - )1(

 . 137ص ،2004
 . 313ص،المرجع السابق الذكر ،2ج ،سياسة تخطيط التنمية وإعادة تنظيم مسارها في الجزائر ،محمد بلقاسم حسن بهلول )2(
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لذي عرفه فـي  سير الطبيعي اختلال وعدم الزائري المتميزة دائما بالإقتصاد الجإن وضعية الإ     
 ،هورة في جميع المجالات التنمويـة قتصاد يجد نفسه في حالة متدجعل هذا الإ 1988–1967الفترة

عرفت على مشارف نهايـة الثمانينـات    ،الوضع الحاد الذي تعيشه الجزائرمن  فيخفوبدلا من الت
ختناق على الإمما أدى إلى زيادة التأزم و ،1988أكتوبر  5غليان شعبي في  أزمة حادة تحولت إلى
صـلاحات  اتسعينات وما تأتي به من نتظار حلول عشرية الإكل ذلك تطلب  ،جميع الأصعدة تقريبا

  :هذا ويمكن أن نستخلص حصيلة التنمية المتبعة في هذه المرحلة فيما يلي 
  .تجاه الخارج إجزائري قتصاد الالتبعية الحادة للإ –أ  
بع إلى نفاذ قدراته فـي إحـداث الحركـة التنمويـة     وصول النموذج التنموي الجزائري المت –ب 

  .نطلاقهاوبة وتحقيق الأهداف المعلنة منذ المرغ
  .وروح المنافسة والمسؤولية  لروح المبادرة والإبداع يفتقد ي مركزيتسيير بيروقراط –ج 

إذ نجـد أن معظـم    ،ضعف قطاع الإنتاج والفلاحة فهي غير قادرة على تلبية حاجيات الفرد –د  
  % . 87لمنتجات الغذائية الأساسية للفرد الوطني كلها مستوردة بنسبة ا

حيث سجل نمو سلبي في الإنتاج الداخلي الخام سـنة   ،طؤ معدل النمو الصناعي والفلاحيتبا –و
    )1(.1988سنة % )  2.9( بنسبة  1988ة وسن% )  1.4( بنسبة  1987

 
غلـب  أوتوجه  ثقيلةيز على قطاع الصناعات البالتركالتنمية  ةوأمام هذا التوجه في إستراتيجي     
وطأة الأزمة البتروليـة  ستهلاكية تحت مال القطاع الزراعي والصناعات الإوإه ،ستثمارات إليهاالإ

وزيادة ضغط الدين الخـارجي علـى   وتوقف التمويل بسبب تدهور العائدات البترولية  ،1986سنة 
وتحقيقها لنتائج عكسية  ،بناة للوصول إلى الطريق المسدودتستراتيجية المكل هذا أدى بالإ ،قتصادالإ

وإهدار أموال طائلة أدى  ،)وتجاريا  ،تكنولوجيا ،ماليا(خارجية على كل المستويات بزيادة التبعية ال
 إلـى الهيئـات الدوليـة    أجعلها تلج عن التسديد الأمر الذيعجزالخ المديونية وبها إلى الوقوع في ف

ارجية قـد  حيث أن عبئ المديونية الخ ،والرضوخ لشروطهما )لي، البنك الدوليصندوق النقد الدو(
مليـار   26.06إلى  1985مليار دولار سنة  18.374نتقلت من إحيث   80/1989زاد خلال فترة 

  )2(. 1989دولار سنة 
 ـكما أدى إلى تحطيم القطاع الزراعي والقدرة التي كان يمتلك      ذاء ها في تغطية الحاجات من الغ
  . ومن جانب آخر تحطيم المبادرة الفردية التي لها دور كبير في التنمية ،متصاص اليد العاملةإو
  
  

                                                 
ABD EL HAMID BRAHIMI , op.cit,  P 325.   - )1(  

(2)- Mustapha Mekideche , l'algerie entre économie de rente et économie émergente : 1989-
1999, Alger :édition dahleb – hadey , 2000 , p 68 .     
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ن الدولـة مـن إدارة   كملكن السبب الأساسي يكمن في عدم ت قد كان لهذا الفشل عدة تفسيراتل     
التسيير بيروقراطي  فكان ،تأخذ على عاتقها المهمة التنمويةعملية التنمية في ظل غياب إدارة فعالة 

أدى فشـل التسـيير    بحيـث  ،المسـؤولية  بداع وروح المنافسة ومركزي يفتقد لروح المبادرة والإ
مليـار دينـار    250قتصادية العامة إلى ني إلى العجز المالي للمؤسسات الاقتصاد الوطللا لإداريا

 )1(.جزائري

قتصادية قد ولدت مفهومـا  كزا للجان الإها مرئاشنإالمباشر للسلطة المركزية للحزب و فالتدخل      
التنميـة  مطلوبة في تسيير دواليب ولم تترك حرية للمبادرة ال ،ا لإدارة التنمية بطريقة مركزيةخاص

 ـلمركزي مفهوم التسيير الإداري للإقتصاد افشهدت الهياكل التنظيمية للإ ن قتصاد الذي خلق نوعا م
قتصادية فعالية النتائج المحققة ماليا وتجاريا للمؤسسات الإ ىر سلبا علثالبيروقراطية الثقيلة والتي تؤ

  .بمختلف أشكالها 
ا على نعكس سلبإبالصناعة وإهمال الجوانب الأخرى قد هتمام هذه السياسة التنموية إبحيث أن      

تنسيق ال جهها التنمية في الجزائر هياشكالية الأولى التي توالا« لذلك فإن  ،التنمية والنتائج المحققة
     )2(.»وطرق توظيف التكنولوجيا الحديثة ،الفلاحة ،الصناعة ،بين القطاعات الرئيسية

تخـذت  إلأسس النظرية لهذه التجربة التي لذلك فإن تعثر برامج التنمية في الجزائر يعود إلى ا     
 ،جتماعيالإعتمد للزراعة وللجانب وما نتج عن ذلك من إهمال م ،لتنميةمن التصنيع الثقيل أساسا ل

كل هذا جعل الجزائر لا تستطيع أن تقبض على الحلقة الرئيسية التي تمكنها من إحداث تنمية سوية 
فقـد خصـص المخطــط    ،ن خلال المخططات الثلاثة الأولىوشاملة ويظهر ذلك جليا خاصة م

كانـت  لقطاع الفلاحة بالمقارنة مع قطاع الصناعة الذي  17.6 تقدر بـ نسبة 1969-67الثـلاثي
للقطاع % 12قدرت نسبة  1973-70بالنسبة للمخطط الرباعي الأول كذلك الشأن  ،%52.1نسبته 

% 15نسـبة   1977-74ين خصص المخطط الربـاعي الثـاني   في ح ،للصناعة% 51الفلاحي و 
   )3(.للقطاع الصناعي 43.5للقطاع الفلاحي و 

وعلى هـذا   ،على حساب القطاع الزراعيلصناعي الكبير بالقطاع ا مهتماهذا ما يبين جليا الإ     
 ،لمصنعة هو سبب فشل هـذه السياسـة  الأساس فإن نموذج التنمية المعتمد على فلسفة الصناعات ا

نجاح مثل قتصاد الجزائري الذي كان يفتقر للإمكانيات والشروط الضرورية لإنظرا لعدم ملائمته للإ
وسـلطة سياسـية    ءة الإدارية ويد فنية ماهرةوالتكنولوجيا والكفامن رؤوس الأموال  ،هذا النموذج
  .قتصاد ية مؤهلة لقيادة هذا النوع من الإواقتصاد

                                                 
 ،ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر ،النظام السياسي الجزائري من الأحادية إلى التعددية السياسية ر،ناجي عبد النو - )1(

 . 128ص ،2006
 . 150ص  ،رالمرجع السابق الذك ،العالي دبلة عبد - )2(
مجلة العلوم  ،"نتقال من نموذج إلى نموذج مضاد قراءة في الإ: تجربة الجزائر في التنمية "  ،إدريس بولكعيبات - )3(

 .      118ص  ،2002جوان ،17العدد  ،منشورات جامعة منتوري: قسنطينة  ،الإنسانية
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فكيف كان بإمكان الجزائر إذن أن تحقق  ،ط كانت مفقودة في الجزائر حينهافالكثير من الشرو     
  .؟ مكانيات الضروريةية ناجحة بدون كل هذه الشروط والاتنم

قد  ،قتصاد الجزائريالمتبع في تنمية الإ جلمحاولة الأولى للتنمية والنموذلذلك يمكن القول أن ا     
نطلاقته إحداث الحركية التنموية المرغوبة وتحقيق الأهداف المعلنة زمن قدراته في إ نفاذوصل إلى 

« نهـارت إلوطني وفروعه قد قتصاد اندماج بين قطاعات الإستراتيجيات التكامل والإاف ،1967سنة 
أم في الوسائل التكنولوجية طيط إذن لم يحقق الإنجازات المتوقعة سواء في مراحل تطوره فهذا التخ

   )1(.»رتكز عليهاإالتي 
وفي هذا الإطار نلاحظ أن المجتمع الجزائري في سيرورته التنموية قد عرف تحولات جذرية      

النواة التي تستقطب في مختلف المجالات، تميزت بحركية صناعية واسعة كانت فيها الصناعة هي 
الفئات الفاعلة في المجتمع، وبعد أن كانت الجزائر في السبعينات توصف مـن قبـل الكثيـر مـن     
الملاحظين على مستوى إفريقيا والوطن العربي بأنها النموذج الذي يقتدى به للخروج من التخلـف،  

أثبـت فشـل النمـوذج    أصبحت في الثمانينات دولة تعاني إختلالات كارثية في اقتصادها وهو ما 
التنموي الذي كان متبعا، ولتصبح في التسعينات مطالبة بإصلاح كل تلك الإختلالات ووضع سياسة 

  .تنموية جديدة يتم عن طريقها تدارك أخطاء الماضي
    
  :قتصاد السوقإنتقال إلى السياسة التنموية الجديدة على أساس الإ -3

لى تحقيق نموذج ناجح يأخذ بخصوصياتها وأبعادها الثقافية نت تسعى إاإن الدول النامية التي ك     
أصبح من الضروري عليها اليوم تطبيق سياسات جديدة وإدخال مفاهيم حديثـة تعمـل    ،والتاريخية

على فرض تطبيق إصلاحات عميقة في كل المجالات تتماشى والرهانات المفروضة على ضوء هذا 
الدولية تعنيه من الخضوع لمجموعة من القواعد والمعايير  ذلك لما ،)العولمة المعاصرة ( المفهوم 

  .التي تنظم كامل المجالات
صلاحات والتي دخلت في إطـار إعـادة   ة التي باشرت جملة من الإلجزائر من البلدان الناميفا     

جتماعية قتصادية والإلإقتصاد ضمن مسار تنموي يرتكز على جملة من المقومات ابناء وتشكيل الإ
إلى تحسين حيث يطمح هذا التوجه الجديد  ت ملازمة لأي سياسة تنموية كانتالتي أصبح ،ياسةوالس

ة والمردوديـة  وإدخال عوامل الفعالي ،تخاذ القراراتإختيار اللامركزية في إسير الجهاز الإنتاجي و
تصاد قإمركزيا إلى  مخطط قتصادإنتقالها من إومنه كان للجزائر أن سطرت ، في كل سياسة تنموية

  .وبات هذا الأمر حتميا عليها  تنموي جديد وهو النظام اللبراليمن خلال تبني نموذج  ،السوق
 ـ ،1996مقالة سـنة  "  welfensohn James"في هذا المجال كتب رئيس البنك الدولي      ال ـق
  :اـفيه

                                                 
 .  517ص  ،المرجع السابق الذكر ،عبد اللطيف بن أشنهوا - )1(
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يـوم يعـرف   لم الافالع ،قتصاد السوق يعد ضرورة حتميةإقتصاد المخطط إلى نتقال من الإإن الإ« 
سـتثمار الخـاص   خيرة في حجم المبادلات الدولية والإتحولا سريعا قد ظهر بجلاء في السنوات الأ

المعيشة بفضل حرية  ياتورفع مستو ،والتشغيل وتحقيق مداخيل مرتفعة الذي فتح آفاقا واسعة للنمو
  )1(.»حركية آليات السوق

اهرة بوضوح كبير في بيان السياسة العامـة  قتصاد السوق ظإلقد كانت نية دخول الجزائر إلى      
قتصـاد  إنتقال إلى وتتمثل خصوصية الإ ،أمام المجلس الشعبي الوطني 1990للحكومة في ديسمبر 

  : السوق في نقطتين أساسيتين هما 
عدم فاعليته ليس في الجزائر فقط وإنما حتى فـي دول  قتصادي أثبت فشله وإنفصال عن نظام الإ -

  .العالم
  .نتخابات ديمقراطية تعددية إي ناتج عن نفصال في محيط سياسي متعدد أق هذا الإتحقي  -
 

الرجوع إلـى لامركزيـة التسـيير     وقد كان الهدف الأساسي لإستراتيجية التنمية الجديدة هي     
والوصـاية  وهذا عن طريق تغيير العلاقات القائمة بين المؤسسات المختلفة من جهـة   ،قتصاديالإ

جال التنظـيم  مع محاربة كل العراقيل البيروقراطية المعقدة والسائدة في م ،ن جهة ثانيةوالتخطيط م
يتطلـب إيجـاد نظـام     وهذا ما ،تخاذ قراراتهاإقتصادي حتى تكون المؤسسة حرة في والتسيير الإ

تخـاذ  إقتصادية وة في تسيير المؤسسات العمومية الإأساسا على دور مجالس الإدار إقتصادي يعتمد
  )2(.ارات الرشيدة والعقلانية بشأنهاالقر

قتصادية بالإضافة إلى ختيارات الإقتصاد السوق دقة وفعالية الإإنتقال إلى تتطلب عملية الإكما      
وكذلك إحداث تغييرات كبيـرة   ،قلم المواطنين مع النظام الجديدمكانياتها السياسية ووعي وتفهم وتأإ

ة الجديدة بهـدف إنجـاز   لب وقت للتكيف مع العلاقات الإنتاجيفي العلاقات الإنتاجية القائمة مع تط
  . نتقال بأقل التكاليف الممكنةعملية الإ

حترام قواعـد  إالسوق يرتكز أساسا على مراقبة و قتصادإوتجدر الإشارة أيضا إلى أن ضبط      
المتعلـق  يسـتبدل القـانون    أن ولهذا فمن الضـروري  ،ر من المراقبة الإدارية للأسعارالسوق أكث

تصاد السوق وإحـلال  قإنتقالية للدخول في وعموما فإن المرحلة الإ ،بالأسعار بالقانون حول التنافس
  :تصاد المخطط مركزيا تقتضي ما يليقالقطيعة مع الإ

  .عتراف بالملكية الخاصة وتقويتها سواء بالنسبة للجزائريين أو الأجانب الإ - 1

                                                 
كلية العلوم : جامعة الجزائر ،رسالة ماجتسر ،"دراسة تقييمية :إشكالية التنمية المستدامة في الجزائر" ،نوح ياسمينةزر - )1(
 . 171ص ،2006 ،قتصادية وعلوم التسييرالإ

كلية العلوم : جامعة الجزائر  ،توراه دولةأطروحة دك "إستراتيجية إدارة حماية البيئة في الجزائر" ،سنوسي خنيش - )2(
 . 229ص ، 2005 ،السياسية والإعلام
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رؤوس الأموال بواسطة إنشاء الأسواق الماليـة   وتحريك نقودالتنظيم المؤسساتي لدوران ال - 2
 . قتصاد السوقإفر المرونة اللازمة المفروضة من والنقدية حتى تتو

 .تحرير المبادلات حتى تصبح السوق الداخلية مفتوحة على الأسواق العالمية  - 3

بهـدف جعـل المؤسسـة     ،ت العمومية بواسطة إنشاء الشـركات ستقلالية المؤسسااتجسيد  -4    
  )1(.ققهاسؤولة مسؤولية كاملة عن النتائج التي تحم

ن من أجل تحقيق كا ،سوق الحر ومبادرات القطاع الخاصالقتصاديات وآليات إتجاه نحو إن الإ     
وهو ما يفسر عن دور محايد للدولة ويترك مساحة  جتماعية في الدولةقتصادية والإأهداف التنمية الإ

فكـان   ،ها واتجاهاتهـا مات القطاع الخاص الذين يحددون مسـيرت قتصادي للأفراد ومنظالنشاط الإ
ت سـتثمارا وقانون توجيه الإ ،14/04/1990المؤرخ في  90/10رقم صدور قانون النقد والقرض 

 )2(.05/1/1993المؤرخ في  93/12رقم 

 ـ      ة فـي إطـار فـتح السـوق والسـماح      وبالرغم من هذه الإصلاحات التي جاءت بها الدول
سة واجهت جملة من الصعوبات التي إلا أن هذه السيا ،رات الخارجية للدخول إلى الجزائرستثمابالإ
ي فترة التسعينات والذي أدى الوضع الأمني الخطير الذي عاشته الجزائر ف عاقت تقدمها من أهمهاأ

التـي   ةقتصادية والصناعية بإتلاف الكثير من المؤسسات الصناعينهيار كبير للقاعدة والبنية الإإإلى 
قتصاد الوطني يفقد أمـوال طائلـة قـدرت    الشيء الذي جعل الإ، دكانت رائدة في مجال التنمية للبل

جتماعية بالجزائر إضافة إلى قتصادية والإكس هذا الوضع سلبا على البنية الإبملايير الدولارات فانع
كبيـر فـي ظهـور    ا كان لها الأثـر ال هذه الصعوبات وغيره ،لبترولنخفاض المتزايد لأسعار االا
 :ختلالات كثيرة نذكر منهاإ

           .% 20.8مستوى  1993رتفاع في مستوى التضخم والذي بلغ سنة إ -1   
رتفاع في مستويات الديون الخارجية حيث وصلت الجزائر الـى وضـع مـالي    ستمرار الإإ -2   

مليـار دولار  17ونية من صعب وأصبحت عاجزة حتى على الإيفاء بالتزاماتها المالية فانتقلت المدي
وبلغت نسبة % 76ي بارتفاع نسبته أ 1993مليار دولار أمريكي سنة  30 الى 1985أمريكي سنة 

  )3(.1994إلى حد تجاوز مداخيل الصادرات بداية سنة % 85خدمة المديونية مستوى 
  .نتاج والتكامل الصناعي بين القطاعات المختلفة ضعف الإ -3   
  .1990سنة  %20مقابل  %24ي مستويات البطالة التي أصبحت تقارب رتفاع كبير فإ -4   
  .جتماعية عجز في مجال السكن والمرافق الإ -5   

                                                 
(1)-Abd Elmajid Bouzidi ,'' l'économie algérienne a l'épreuve du marche '', Revue de l'institut 
d'études de stratégie Globale , N°1 2éme semestre ,Alger,1991,p 191.      

 ،مجلة العلوم الإنسانية ،"الجزائر نموذجا : التغييرات العالمية وقضية التنمية بالمجتمعات النامية " ،فكرون السعيد – )2(
   . 80ص  ،2005جوان  ،23العدد  ،منشورات جامعة منتوري: الجزائر 

Karim Naashashibi ,et les outres , Rapport Fonds Monétaire International , washigton , 1998 ,p 180 .  –  3   
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 )1(.ستيرادعتماد بحجم كبير على الإالإ -6   

جديدة للتمويل وفشل الطـرق   وسائلنعدمت او قتصادية في الجزائرشتدت الأزمة الإإوعندما      
فاقيـة  تإالجزائر إلى صندوق النقد الدولي وأبرمت معـه  لجأت  ،لمديونيةلمستعملة لتخفيف عبئ اا
يـتم   ،لى شكل برنامج للتسوية الهيكليةع 1994في شهر أفريل "  stand bay" ستاند باي"متثال الإ

هتمام علـى إعـادة تأسـيس    يجب أن ينصب الإحيث قتصادي ستقرار الإتنفيذه من خلال فترة الإ
ية من طرف صندوق النقد الـدولي والبنـك   خارجية بمساعدة القروض المتأتوال التوازنات الداخلية

  : جلت هذه الإجراءات من خلال توقد  ،الدولي
  .محاولة تقليص العجز الميزاني   - أ
 .ستهلاك الواسع فع الدعم عن أسعار المواد ذات الإر  - ب

  .رفع سعر الفائدة ومعدلات إعادة الخصم  -ج
  .تخفيض قيمة الدينار -د

قديـة  ة المالية والنعيبتصفت بالتإصاد الوطني يدخل في مرحلة جديدة قته الوضعية جعلت الإهذ     
جتماعية حيث كـان  تفرض جملة من الشروط المالية والإوالتي أصبحت  ،للمنظمات النقدية العالمية

  .جتماعية بصفة خاصةلها الأثر البارز في المجالات الإ
 ،لية على برنامج التعـديل الهيكلـي  تفاق في مرحلة موام الإت" ستاند باي " تفاق إإمضاء  ومع     

وقد شمل هـذا   ،مية وتطوير الإنتاج بشتى أنواعهوتن قتصاديلذي كان يهدف إلى خلق التوازن الإا
ختلفت في مبادئها ومنطلقاتهـا وأبعادهـا   اوفق سياسة قتصادية البرنامج إصلاح جميع القطاعات الإ

والعمل على تطويره وتنميته على مراحل  الصناعي الموروث على فاظمع الح ،عن السياسة السابقة
  .قتصاد السوق اة حتى ينخرط ضمن آليات متعدد
ادة الجدولة تفاقية المبرمة مع صندوق النقد الدولي تم فتح مفاوضات على عملية إعثر الإإعلى      

ستعدادي الائتمـاني  لإام الاتفاق احيث تمت إعادة جدولة الديون الخارجية مع إبر ،مع البلدان الدائنة
تفاقية حيث قدر المبلغ الإجمالي لإعادة جدولة الديون العمومية إ 17فتم التوقيع على  ،مع الصندوق

يليـة  ومرة ثانية لجأت الجزائر إلى إعادة الجدولـة فـي جو   ،مليار دولار 5.3ارجية ما يقارب الخ
سنوات حسب مدة التسهيل المتفق مع  3ميد بـ حيث حددت فترة التج ،ملايير دولار 7لمبلغ  1995

  . 1998إلى نهاية سنة  1995الصندوق من سنة 
ولي بعض النتائج الإيجابية منها تفاقيات المبرمة مع صندوق النقد الدبصفة عامة تحققت وفقا للإ    
 %31إلى  1993سنة % 82 نخفاض نسبة الدين منإ ،1997سنة % 9اض نسبة التضخم إلى نخفإ

جيـة بتحريـر   بصـفة تدري  تتفاقيات المبرمة آثار على السوق ظهرنتج عن الإ وقد ،1996 سنة
كما نتج وفقـا لـذلك آثـار     ،في السياسات النقدية والميزانيةتقليص الإعانات والتشديد ، و الأسعار

                                                 
  . 80ص  ،المرجع السابق الذكر ،د فكرونالسعي -)1(
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وضعية التي تواجهها المؤسسات عكسية كالتخفيض التدريجي لقيمة العملة التي زادت من خطورة ال
   )1(.خفاض في القدرة الشرائية للمواطننوالإ

   :ة ـوصصـة الخـاسـسي- 
طلب تنازل الدولة عن التسـيير  يت السوق الجاري في المرحلة الراهنةقتصاد إال إلى نتقإن الإ     
إما لصالح هيئـات  قتصادية والقانونية الذي يفرض بدوره تحويل السلطة الاوهو الأمر  ،حتكاروالا

   .ستقلة أو لفائدة أشخاص خواص في إطار التعاون أو التنازل ومؤسسات عمومية م
والـذي   ،1995ادرة خوصصة بقانون عام سنة فقد دعت أول مب بالجزائر وفي السياق الخاص    

على القطـاع   وكذا عرض إدارة المؤسسات العامة ،ة الخاصة لمعظم المؤسسات العامةسمح بالملكي
نـدماج فـي   بدأ خوصصة المؤسسات العمومية كأسـلوب للا ر مإقرا دارةالخاص بموجب عقود الإ

وكوسـيلة لإعـادة هيكلـة     ،سات العمومية ذات الأداء الضعيفقتصاد السوق والتخلص من المؤسإ
ارية والبيروقراطية في المجـال  حتكو المنافسة للحد من الممارسات الإقتصاد الوطني دفعا له نحالإ
وأداة  اة لتدفق رؤوس الأمـوال الأجنبيـة  على أنها قن كما يمكن النظر إلى الخوصصة، قتصاديالإ

ذلك أن القطاع الصناعي مر في الجزائر بأزمة عميقة إذ كـان   ،الي حديث النشأةلتنشيط السوق الم
   )2(. 1997سنة % 42معدل الطاقة الإنتاجية يدور حول 

سـة عامـة   ؤسم 200واستهدفت قرابـة   1996فريل أتنفيذ أول برامج الخوصصة في  أبد       
فعملية الخوصصة في الجزائر سارت بخطوات متثاقلة وغير ديناميكية  ،معظمها من قطاع الخدمات

وقد ركز البرنامج الثاني للخوصصة فـي   ،دما تم إنشاء شركات جهوية قابضةبع 1996حتى نهاية 
ومـة  ا أعلنت الحككم ، 1999-1998ة خلال الفترة الممتدة من مؤسس 250على بيع 1997نهاية 

وطنيـة لصـناعة   الشـركة ال  ،مؤسسات كبرى منها 10عن خوصصة  2006 -2004من الفترة 
"  ،تصـالات الجزائرية للإ ،"ينيام إ" " يني إ" مؤسسة الوسائل للأشغال الكبرى  ،السيارات الصناعية

ر وهما المؤسستان اللتان أعلن بشأنهما وزير السياحة نـو " الجزائر"و" فندق الاوراسي"  ،"صيدال 
    )3(.موسى علنية تراجع الدولة عن خوصصتهما نالدي

من بين المؤسسات التـي  ف ،ي تضرر من عملية الحلالقطاع الأول الذ وشكل القطاع الصناعي     
كما بلـغ عـدد العمـال     ،من المؤسسات هي مؤسسات صناعية%  54مستها هذه العملية نجد أن 

ألف عامل معظمهم ينتمون للقطاع  213حوالي  1998المسرحين من جراء هذه السياسة إلى جوان 
  )4(.الصناعي

                                                 
 . 46ص ،المرجع السابق الذكر ،تيلولث سامية -)1(
, 2002مركز البحث في الإقتصاد، : ، الجزائرمحاولة تقويمية: الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر  ،عبد المجيد قدي -)2(

       .19ص
  . 13ص  ، 4874العدد  ،2006ديسمبر  3الصادرة بتاريخ  ،ية جزائريةيوم ،دة الخبريجرنظر أ -)3(
 . 85ص ،المرجع السابق الذآر ،فكرون السعيد   -)4(
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اليـة والقانونيـة   جـراءات الم تخاذ جملـة مـن الا  إة تم ومن أجل التسريع بعملية الخوصص     
تشـجيع الترقيـة    ،سـتثمارات الإنتاجيـة  فيف من القيود الضريبية لصالح الإالتخ ،التحضيرية منها

ادة الهيكلـة الصـناعية   لإع جديدة ذا المجال تم إنشاء وزارةوفي ه ،إنشاء السوق المالي،العقارية 
وإدراجهـا   تعمل بجانب وزارة الصناعة والطاقة تقوم بالصهر على تحقيق الخوصصة والمساهمة

صعوبات وإعادة هيكلة البعض مهمتها الحفاظ على المؤسسات التي تواجه  ،ضمن السياسة التنموية
  .منها وخوصصة البعض الآخر

تشـرف علـى النهـوض     كان لابد من إنشاء أجهـزة  نظرا لتزايد المؤسسات الخاصةأنه  إلا     
ستشارية إكأداة مركزية  1994ر الوطني عام ستثمان هنا كان تأسيس وكالة الإوم ،بالقطاع الخاص

وكان دور هذه  ،على تخطي العقبات البيروقراطية ن والأجانبيلمساعدة المستثمرين الخواص المحلي
  .ستثمارجراءات المتعلقة بالإلقوانين والإنية توضيح اوطستثمارية الالإالوكالة 

ن الأخذ بسياسة الخوصصة من خلال إفسـاح المجـال للقطـاع الخـاص     إف من هذا المنطلق     
  : عتبارات إكان لعدة ) القطاع العام ( عامة للمشاركة في ملكية وإدارة بعض المنظمات ال

هم في تحسين أدائها الدولة في إدارته لهذه المنظمات العامة مما يسا من أالقطاع الخاص أكف -     
  .قتصادي بالدولة يزيد من معدلات النمو الإبالتالي و

ولة على تعبئـة المـوارد وتوجيـه    قدر من الدأالخاص بما يقدمه من حوافز يكون  القطاع -     
 ،كبر قطاع مـن المـواطنين  أعلى وتعميم ملكية هذه المنظمات  ،دخار نحو المشروعات المربحةالإ

 .دخار وتوفير قناة وطنية للتمويل وخلق سوق مالية نشطة تشجع على الإ

خسائر هذه  بئالمنظمات يزيل عن كاهل الدولة عالقطاع الخاص لملكيته وإدارته لمثل هذه  -     
 .المنظمات مما يسمح للدولة بتركيز جهودها ومواردها لأهداف التنمية 

 
ة علـى  تطبيق هذه الإجراءات الجديدة أسفرت في النهاية عن جملة من النتائج السـلبي  أنبيد      

طات العموميـة نتيجـة   وتعثر في عمليات الخوصصة التي باشرتها السل ،عملية التنمية في الجزائر
مع وجود بعض العوائق التقنية وكيفيـة إدمـاج العمـال     ،ف أولوياتها وأهدافهانكتإالغموض الذي 

تمـت   1997 – 1994نه أثناء فترة أين والتعويضات الممكن منحها لهم حيث تفيد البيانات حالمسر
ألف عامل خـلال   500 هذه الوضعية أدت إلى تسريح ما يقارب ،مؤسسة 986تصفية وخوصصة 

وفي نفس الإطار يوضح  ،رة إلى تأزم الوضع في سوق العملالأمر الذي يؤدي بالضرو نفس الفترة
 2001وفي عـام   مليون بطال 2.3تجاوز  1997لسنة ي للإحصاء أن عدد البطالين الديوان الوطن

   )1(.مليون بطال 2.5بلغ العدد 
  

                                                 
 . 85ص  ،المرجع السابق الذكر ،السعيد فكرون )1(
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  : تم تسجيل النتائج التالية  1998إلى  1994نه خلال الفترة الممتدة ما بين أكما  
    .% 28, 1998بلغ معدل البطالة سنة  -
  .% 46 ) 1999( معدل السيولة  -

  .% 2.4)  1997( مومية الميزانية الع -

  .% 39)  1999( معدل خدمة الدين  -

 )1(.مليار دولار 29)  1999( حجم الدين الخارجي  -
 

إن هذا المسار الذي اتبعته الجزائر يمكن إعتباره من الناحية التقييمية مازال في مرحلة مبكرة      
را يوما بعد يـوم، حيـث   فيما يخص خصخصة الكثير من المؤسسات الإقتصادية والتي تعرف تقهق

مازالت الخصخصة في الجزائر تراوح مكانها وتسير ببطئ باعتبار أن عملية الخصخصة تحتـاج  
إلى وقت طويل، كما أن التعطيل والخلل الحاصل ناتج أيضا عن إنعدام أجهزة المراقبة في تسـيير  

جـراءات وتنـوع   خصخصة المؤسسات الإقتصادية بسبب التعقيد في الهياكل الإداريـة وتعـدد الإ  
مجالات الدخل لعدم إتباع سياسة اقتصادية واضحة في دراسة السوق لتحقيق الأرباح، فنظرا لكونها 
كانت تنظر الى الدولة كممول أساسي لتغطية العجز وتقييد المبادرات الفردية من طـرف الدولـة   

ومن جهة أخرى وغيرها من العوامل عرقلت من تطور القطاع الخاص في الجزائر هذا من جهة، 
يرى المتتبعون لخصخصة المؤسسات الاقتصادية أن أهم المشاكل التي تعترض هذه العمليـة فـي   
الجزائر، هي حصيلة نتائجها السلبية والتي ترجع في رأيهم الى كثرة الهيئـات المنظمـة لعمليـة    

  .فيها الخصخصة وتعددها وفي نقص المتابعة الفعلية لهذه اللجان وإعتماد أسلوب الضبابية
 
  : 2004 – 2001ادي ـقتصاش الإـم الإنعـرنامج دعـب -

ى التعديل الذي عرفه مسار الإصلاحات الإقتصادية في الجزائر الى التفكير في إيجاد طرق أد     
أخرى من أجل تمكين الإقتصاد الوطني من لعب دور مهم في التنمية الشاملة، فكان مخطط الإنعاش 

 . ل الوحيد للنهوض بالتنمية الوطنية التي كانت مجمدة ومبعثرةالإقتصادي الذي هو السبي

حيث قررت الحكومة تنفيـذ   ،2004 – 2001قتصادي يمتد على الفترة إن برنامج الإنعاش الإ     
قتصاد الوطني كفيلـة  البرنامج إلى إقامة حركية في الإ ويرمي هذا دعم الإنعاشلستثماري ابرنامج 

  .مة يدموية مستبإنعاش عملية تن
  
  

                                                 
 . 20ص  ،المرجع السابق الذكر ،عبد المجيد قدي - )1(
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 ـ تحقيقها هداف العملية التي عزمالأف      للقيمـة   ةتتمثل في تفعيل الطلب ودعم النشاطات المنتج
 ،ر الفلاحي والمؤسسة الإنتاجيـة ستثمانجز من خلال ترقية الإتمضافة والمستحدثة للتشغيل والتي ال

يسمح منهـا  خاصة ما يةالمحلية منها ذات الحجم الصغير والمتوسط، وتأهيل الهياكل القاعد لاسيما
ن فـي مجـال تنميـة    قتصادية وتلبية الحاجات الأساسية للسكانطلاق من جديد في النشاطات الإبالإ

  .الموارد البشرية
لخصوص فـي  على وجه ابالأنشطة عبر كل التراب الوطني  يدفع إنهوتطبيقا لبرنامج الحكومة ف    

 ،اصب شغل وتحسين القدرة الشـرائية خلق من كما ترمي تلك الأنشطة إلى ،المناطق الأكثر حرمانا
الرامية إلى التقلـيص مـن عـدم     ةوسياسة التهيئة العمراني إذن تندرج في إطار مكافحة الفقرفهي 

    )1(.التوازن الداخلي وما بين الجهوي
  :  يمن خلال هذا البرنامج تم تسطير مجموعة من الأهداف يمكن تلخيصها فيما يل     

  .نجازالتي هي في طور الإ تتام العملياتاخ -
 .التحتية  ىعتبار وصيانة البنإعادة الإ -

 .ها الوطنية نمنجاز لا سيما توفير الوسائل وقدرات الإ -

 .نطلاق فيها مباشرة لأهداف البرنامج والمستعدة في الإالعمليات الجديدة المستجيبة  -

جتماعية الجبائي والتكاليف الإ ير التخفيضتخاذ تدابإى برنامج الإنعاش أهمية خاصة في كما ول     
بما فـي ذلـك التـدابير     ،ة لعملية إعادة هيكلة المؤسساتعلى المؤسسات بواسطة التدابير المرافق

صـلاح الجبـائي والإدارة   افرها مع الإظن هذه الأعمال بتأإن من ش ،ة بالمنظومة المصرفيةالمتعلق
والى مساهمة أفضـل فـي تمويـل نشـاط     يجابية على موارد الدولة إآثار  لىن تفضي اأالجبائية 
  . المؤسسة

  :  يأما فيما يخص محتوى هذا البرنامج فيمكن إبراز المحاور الأساسية فيما يل
 65حيث قدرت تكلفتـه ب   المخطط الوطني للتنمية الفلاحيةدعم النشاط الفلاحي في إطار  – 1   

   .مليار دج
يحدد نشاط الدولة في  وهو مليار دج 113در ب ا برنامج مقخصص لهالتنمية المحلية التي  – 2   

طار هتمام بالتحسين النوعي والمستدام للإوكذلك الإ ،لمحلية على عدة مستوياتا تنشغالاالتكفل بالإ
لتشجيع التنميـة والتوزيـع التـوازني     نجاز مخططات بلدية موجهةإالمعيشي للمواطنين من خلال 

  .طني للتجهيزات والأنشطة على كامل التراب الو
   .مليار دج 16ب غلاف مالي يقدر ب تطلتجتماعية والتي هتمام بالتشغيل والحماية الإالإ – 3   
  

                                                 
)1(  - Services du chef du Gouvernement , Le plan de la Relance Economique 2001 -2004, les 

composantes du programme . P4 . 
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حيـث خصـص غـلاف مـالي يقـدر       ،مة وتحسين الإطار المعيشيتعزيز الخدمات العا – 4   
تحقيق ذلك فقـد مـول   لو ،برى للتجهيز والتهيئة العمرانيةمليار دج في إطار الأشغال الك 210.5ب

مليـار   7.5مالي في حـدود  هذا البرنامج من قبل ميزانية الدولة وعلى مدار خمس سنوات بمبلغ 
ركود الذي صاحب عشرية التسعينات وذلك نكماش والالاجل تحريك الآلة التنموية بعد أمن  ،دولار

لقروض لات التي تمنحها البنوك ستثمار المحلي والأجنبي والتسهيتحفيز الإمثل باستخدام عدة آليات 
زيادة الأجور وهي كلها تصب في إطار تنشيط وإطلاق عناصر الإنتاج من  ،ستهلاكستثمار والاالإ

   )1(.بشرية ومادية ومالية
  : كما تجسد هذا الإنعاش من خلال نتائج عديدة وهامة نذكر منها على الخصوص مايلي   

مليـار   30منها حوالي , نار مليار دي 3.700أي ( مليار دولار  46ستثمار إجمالي بحوالي إ -   
  .دولار في الإنفاق العمومي 

فـي  %  6.8بنسبة ( طوال سنوات برامج الإنعاش %  3.8نمو مستمر يساوي في المتوسط  -   
 ) . 2003سنة 

منصـب  ستحداث أزيد من مليون إبفضل %  24إلى %  29من أكثر من  تراجع في البطالة -   
مليون منصب شغل عن طريـق التراتيـب    1.2بة ما يعادل وقرا ،شغل في الإدارات والمؤسسات

 .كثافة العالية من اليد العاملةالخاصة بالأنشطة ذات ال

 .مليار دولار 22مليار دولار إلى  28.3نخفاض في ديون الجزائر الخارجية من إ -   

   )2(.مسكن 700.000نجاز الآلاف من المنشات القاعدية وكذلك بناء وتسليم إ -   
لقد تمكنت الجزائر بفضل مخطط الإنعاش الإقتصادي مـن اسـتعادة التوزنـات الإقتصـادية          

الكبرى، كما تمكنت أيضا من تحقيق فوائض مالية معتبرة بإرتفاع أسعار البترول وهـذا الإرتفـاع   
أدى الى الزيادة في حجم المحروقات الموجهة الى التصدير، مما إنعكس بصـفة إيجابيـة  علـى    

  .وعلى الاحتياطات من العملة الصعبة لمالية والنقدية للجزائرالوضعية ا
التي حققتها الجزائر تشير الى وجود نمو متصاعد يبشـر  ) التنموية ( فالمؤشرات الإقتصادية      

 18بالخير على الأقل في المديين القصير والمتوسط، وهذا جراء إرتفاع أسعار البترول التي فاقت 
دولار للبرميل في نفس الفترة، بالإضافة الى تحسن الميزان التجاري  30الى  دولار للبرميل الواحد

مليار دولار عام  9,6ليصل الى  2000مليار دولار في نهاية  8,6الوطني الذي سجل فائضا قدره 
  . %52، فانعكست هذه المؤشرات على إرتفاع في نمو الدخل الوطني الى2004

  

                                                 
 . 142ص ،المرجع السابق الذكر ،علي غربي ،إسماعيل قيرة - )1(
 . 43ص  ،2004جويلية ،العدد السادس ،مجلس الأمة: الجزائر ،برنامج الحكومة أمام مجلس الأمة ،الفكر البرلماني - )2(
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تي حققها برنامج الإنعاش الإقتصادي على عدة مستويات بهـدف  لكن بالرغم من المكتسبات ال     
تحقيق التوازن الجهوي والقضاء على الفوارق الإجتماعية وتفعيل التنمية المستديمة في الجزائر، إلا 
أن هناك عيوبا لم تصل بعد الى تحقيقها بسبب ما سجله برنامج الإنعاش الإقتصادي من نقص كبير 

نوح لهذا البرنامج، فهو في نظر المحللين الإقتصاديين غير كافي والذي قدر في الرصيد المالي المم
مليار دولار فهذا المبلغ لا يمكن أن يرصد لسياسة إقتصادية بكل جوانبها المختلفة في بلـد   7,5ب 

، حيث يوجد في الجزائر مساحات شاسعة لا تقـل  2مليون كلم 2,381741كالجزائر تبلغ مساحتها 
ا في الصحراء، ولا أظن أن هذا المبلغ كافي لسد كل هـذه الحاجيـات المتزايـدة    أهمية عن غيره

                  . للمواطنين
 : 2009-2005ادي ـقتصاش الإـدعم الإنعـلي لـامج التكميـالبرن -

م الـوطني  منعطفا حاسما في مسار التقـوي  2004أفريل  8نتخابات الرئاسية لـ لقد شكلت الإ     
  "عبد العزيز بوتفليقة"ل التزام السيد رئيس الجمهورية بحيث سج ،نتهاجهإلجزائر على الذي عطفت ا

لتـزام  وقد تـم تأكيـد هـذا الإ    ،قتصاد الوطنيبناء الإ بمواصلة وتكثيف المسار المتمثل في إعادة
  .تحضير برنامج تكميلي لدعم النمو من أجل التي وجهها للحكومة فور تنصيبهابالتعليمة الرئاسية 

  
وتكثيفه فـي جميـع قطاعـات     وفي هذا المجال تعتزم الحكومة مواصلة مجهود إنعاش النمو     
ستكمال عملية التحول هذه بفضـل  اقتصادية وسيتم نتقالية الإستكمال المرحلة الإامن خلال  ،النشاط
التـي   مريحـة فنظرا للوضعية الماليـة ال  ،قتصادية والماليةصلاحات الإالدولة في القيام بالإ جهود

مليـار   50جعل الحكومة ترصد  سعار البترول في السنوات الأخيرةرتفاع أإتعرفها الجزائر بسبب 
   )1(. 2009-2004قتصادية للفترة الممتدة بين عامي لإدولار كمخطط للتنمية ا

  : تعتزم الحكومة تكييف مقارباتها قصد ،قتصادي الجارينتعاش الإستمرارية مسار الإإوفي ظل 
نجازهـا  إاختيار أصوب للبرامج و المشاريع وبالتحكم فـي كلفـة   رشيد الإنفاق العمومي بت -     

   .وآجالها
الذي يجب توجيهه نحو زيـادة الفعاليـة بكـل     العمومية تحسين تسيير المنشآت والخدمات -     

  .عتماد أشكال جديدة في التسييرإا السعي الحثيث إلى إقامة شراكة من خلال بما فيه ،الوسائل
ستعمال الأمثل للإنفاق العمومي كدعامة من دعائم اللجوء إلى السوق المالية فـي  وأخيرا الإ -     

 )2(.نجازها إطاعية وفي تمويل عمليات تمويل برامج الإسناد الق

جال توجيه التنمية وتنظيم من خلال تحقيق هذه التحولات ستعزز الدولة مهامها الأساسية في م      
  .قتصادي ستكمال عملية التحول الإانجاح التنمية الوطنية و لتسهيل ،سيرها

                                                 
 .   193ص  ،المرجع السابق الذكر ،إستراتيجية إدارة حماية البيئة في الجزائر ،سنوسي خنيش - )1(
 .44ص  ،المرجع السابق الذكر ،برنامج الحكومة أمام مجلس الأمة ،الفكر البرلماني -)2(
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تكميلي لدعم الإنعاش ذلك هو إذن الإطار الذي يندرج فيه مسعى الحكومة في إطار البرنامج ال     
وهو المسـعى   لية التنمية الشاملة في الجزائروالقائم على النهوض بعم، 2009-2005قتصادي الإ

  :الذي يشمل المحاور الآتية 
ستفادة أكثر من فلكي تتحقق التنمية في الجزائر لا بد من الإ: تثمين الثروات الوطنية وتطويرها  -

سواء تعلق الأمر بزيادة مردودية النسيج الصناعي وتقويته أو بتثمين الميـدان   ،قتصاديةقدراتها الا
وتعتزم الحكومـة   ،ىباستغلال مختلف القطاعات الأخرأو  والمنجمي أو بالتنمية الفلاحية الطاقوي

  .قتصادي قوي ودائم إية لتحقيق نمو ستمرار في عملية تثمين هذه الثروة الوطنالإ
طار حوار شفاف لزيـادة  سيتم إعداد تدابير ملائمة في إ ،ناجم مثلاففي مجال المحروقات والم     

غير مسـتغلة   تستكشاف الطاقوي في المناطق التي مازالستغلال البترولي وتطوير الإمردودية الإ
لأساسـية  إضافة إلى هذا ستعمل الحكومة على تكييف وعصرنة المنشـآت ا  ،عبر التراب الوطني

   )1(.لتتماشى مع تطور الإنتاج
المخطط الوطني بفضل  ما معتبرا خلال السنوات الأخيرةأما في الميدان الفلاحي فقد عرف تقد     

وتعزيزا لهـذا التطـور    ،ى التي خصصتها له الدولةة الكبربفضل الموارد الماليو للتنمية الفلاحية 
  .الحاصل تعتزم الحكومة على تزويد الفلاحة بتشريع ملائم لتنميتها وترقية هذا القطاع الحساس

  
يا أكثر فأكثر من أجل التنمية ستثمار سيشكل محفزا أساسفالإ :ستثمار وترقيته تحسين إطار الإ -2
ستثمارات الوطنية والأجنبية الذي سيحشده لهـذا  لال تدفق الإوذلك من خ ،جتماعيةقتصادية والإالإ
 (سـتثمار  عالية الوكالة الوطنيـة لتطـوير الا  لذلك تعتزم الحكومة العمل على مضاعفة ف ،رضالغ

ANDI (سـتثمار مـن   فير إطار قانوني ملائم لترقية الإوتو ،ستثماراتولجان مساعدة مشاريع الإ
  .ته ستثمارات الذي تمت مراجعخلال الإ

اج سياسة البيئة والتنميـة  نتهإتم مواصلة ست:  مةيى البيئة في خدمة التنمية المستدالحفاظ عل – 3
لها وسلطتها وستستخدم الدولة وسائ ،لمخطط الوطني المقرر لهذا الغرضمة بقوة في إطار ايالمستد

ن تستعيد الإدارة وفي هذا السياق من الواجب أ ،حترام التشريع المتصل بهاإلتحسين البيئة وفرض 
عن طريـق   ،جال حماية البيئة والحفاظ عليهاالمحلية والبلدية في المقام الأول دورها المحرك في م

ويستدعي هذا المسـعى   ،المساحات المحمية ةومضاعف ق تهيئة متكاملة وتنمية مستدامةإنشاء مناط
  .حساسة وتثمينهالحفاظ على المساحات اللنتهاج سياسات نوعية إ
قتصادية إات ل الدولة دوما مضطلعة بمسؤوليظست:  قتصادي للدولةدور الإزيادة في نجاعة الال – 
  رحلة الحاليـة المتسمـة بالتحـول  وفي هذه الم ،خلال الإسهام بمواردها المالية جتماعية منإو
  

                                                 
 .50ص ،المرجع السابق الذكر ،برنامج الحكومة أمام مجلس الأمة ،الفكر البرلماني -) )1(
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ى ذلك إضافة إل ،جتماعيا ثقيلا وتتصرف بصفتها المستثمر الرئيسيإعبئا  الإقتصادي تتحمل الدولة
جانـب   إلى الناحية الهيكلية بواسطة موارد عمومية مازالت غير مستقرة من ئفإنها تتحمل هذا العب

ولعل ذلك يبرز مدى طابع الأولوية لمسالة عصـرنة الإدارة وتسـيير    ،مديونية عمومية تظل ثقيلة
رشة على هذه الو وستتولى الحكومة الإشراف لة ولاسيما عصرنة إدارة الماليةالمالية العمومية للدو

   :بغية تحقيق الأهداف الآتية
  .دعم إنتاجية المنظومة الجبائية  -أ 
ضمن  ،قوم به السلطات العموميةجتماعي الذي تقتصادي والإاط الإتحسين فعالية وشفافية النش -ب

  .سياسة الميزانية وعصرنة طرق تمويل التجهيزات الكبرى والخدمات العمومية 
  .يزانية وفعالية الإنفاق العمومي عصرنة عمليات الم -ج

  : ذلك من خلال لولتحقيق هذه الأهداف ستقوم الحكومة بحشد الوسائل المطلوبة      
  .تطوير الموارد البشرية في القطاع بفضل تثمين ملائم لعملية التكوين ومكانة ذوي الكفاءات  -
خاصة عـن طريـق    ،قيق التنميةالعمومي وتسييره لتحالتطوير المؤسساتي لوسائل حشد الإنفاق  -

    )1(.مؤخراأنشئ جل التنمية الذي أنطلاق عمل الصندوق الوطني للتجهيز من إالإسراع في 
 

 ـ ججتماع مإخلال  *ر فقد صرح السيد حميد طماروفي هذا الإطا      ى سـعي  لس الحكومـة عل
نظرا للوضعية المالية  1995قتصادية الوطنية التي شرع في تطبيقها سنة الجزائر لتغيير السياسة الإ

من وزير المساهمات " عبد العزيز بوتفليقة " حيث أمر الرئيس  ،جيدة التي تعرفها الجزائر مؤخراال
والتركيز على سياسة صناعية تحافظ على  ،يد ملفات خوصصة المؤسسات الكبرىحميد طمار بتجم

بالإضافة إلى تبنى مقاربـة   ،يحمله من إمكانيات مادية وبشريةالإرث الصناعي الجزائري بكل ما 
ودعمها تقنيا وتكنولوجيا وإتاحـة   ستراتيجية الكبرىلإالشركات ا و تقضي بالحفاظ على المجمعات

  .ستفادة من تحويل المعرفة والتكنولوجيا ن خلال برامج واتفاقيات شراكة للإالفرصة لها م
 ،ملاييـر دولار  7ولى والتي بلغت وتفليقة الخطط الإنمائية الأعتمد الرئيس بإ 2001فمنذ سنة      

ثانية في سبيل تحقيـق  مليار دولار في عهدته الرئاسية ال 100رتفعت إلى أكثر من إلكن سرعان ما
قتصـادي  إلم تستطع الجزائـر أن تحقـق نمـو     لكن بالرغم من الملايير التي وظفت ،تنمية شاملة

عكس  2006ي سنة ف%  3النمو إلى امي الأخير بتراجع فحيث جاء في تقرير الأ ،جتماعي فعالإو
قتصاد بتسـيير  ر الإييمكن في كيف تدن الموضوع ليس ماليا بل أوهذا ما يؤكد  ،ما ذهبت الحكومة

  )2(.ومحكم حناج

                                                 
  . 42ص  ،المرجع السابق الذكر ،برنامج الحكومة أمام مجلس الأمة ،مانيالفكر البرل - )1(
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   :مسعى الجزائر في مجال التنمية البشرية -
قـرن  من التطور الكبير الذي حدث في مستوى التنمية البشرية خلال التسعينات فـي ال  بالرغم     

الأخير، إلا أن الجزائر تقهقرت من حيث مرتبتها في تقارير التنمية البشرية الصادر عـن الامـم   
و بدأت في التقهقر في السنوات التالية لتصل الى  100في المرتبة  1999المتحدة، حيث رتبت سنة 

  )1(.2006سنة  102ثم المرتبة  2002سنة  106و 2000سنة  102المرتبة 
التنمية البشرية في الجزائر عبارة عن مهمة خاصة بالسلطات العامة منذ أن حصـل  فقد كانت      

البلد على إستقلاله، والتنمية الإجتماعية التي يتم البحث عنها رسمت البنـاء الإقتصـادي للتماسـك    
والإنسجام مع الحاجات الإجتماعية الأساسية للسكان، كما أن الجهود المبذولة من طرف الجزائر في 

عملت على حشد وتعبئة الموارد وتحديث جماعات العمل وتطوير البنية  1990المجال منذ سنة  هذا
التحتية، لكن وتيرة الإصلاحات الإقتصادية وسرعة التحولات الإجتماعية الناجمة عن ذلك لم تساعد 
على وضع نماذج بديلة تسمح بالمحافظة على مستويات تغطية الحاجات عن طريق إصلاح الهياكل 
وأنماط التسيير، وقد تأثرت بذلك مختلف مؤشرات التنمية البشرية ولو بصفة متفاوتة، ولذلك أصبح 
الإنشغال الدائم بالسياسات العمومية طوال العقود السابقة وفي عهد التسعينات على وجه الخصوص 

نحـو   يؤكد ضرورة توجيه التفكير نحو تكييف السياسات العمومية مع ضغوط المرحلة الإنتقاليـة 
  . إقتصاد السوق والتركيز بشكل كبير على ربط التنمية الإقتصادية بالتنمية الإجتماعية

       
في هذا المجال سعت تقارير التنمية البشرية الى تحقيق ثلاثة أهداف هي محاربة الفقر وزيادة      

ة أخرى إبـراز  التطور الإجتماعي باعتباره محورا لغايات السياسات الإقتصادية من جهة، ومن جه
أهمية الصراع بين المخططات الإقتصادية وتطبيقها الفعلي، وأخيرا تطوير المخططات الإجتماعيـة  

  .وضرورة تحليل الجوانب الإجتماعية التي تسمح بمتابعة السياسات التنموية
ومن هنا جاءت استراتيجيات الدولة الجزائرية لتحقيق هذه الأهداف المرسومة وتمـس هـذه        
  :ستراتيجيات الجوانب التاليةالإ
وتتضمن الإستراتيجية ضرورة الربط بين حركية السكان وحركيـة التنميـة عـن     :انـالسك -1

  :طريق

                                                 
  :للإطلاع أآثر راجع -)1(

                    
-Prpgramme des Nation Unies pour le développement (PNUD) , Rapport Mondial sur le 
développement humain 1999,paris :ECONOMICA,1999. 
-PNUD , Rapport Mondial sur Le développement humain 2000,paris: ECONOMICA,2000. 
-PNUD ,Rapport  Mondial sur le développement humain 2002, paris:ECONOMICA,2002. 
-PNUD , Rapport  Mondial sur le dévloppement humain 2006,paris:ECONOMICA,2006.   
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منح البلديات إمكانيات بشرية ومادية حقيقية عن طريق هياكل ناجحة للنشاط الإجتماعي مـن   -أ   
  .أجل تكفل فعال

  .ل بالدراسات حول السكان والنمو الديمغرافيتعزيز مراكز الدراسات الوطنية للتكف -ب   
  .دعم وتشجيع الجماعات المحلية التي تعمل على توعية المجتمع بالقضايا السكانية -ج   
  .إنشاء مرصد للتربية والإعلام حول القضايا السكانية -د   
 ـ :ةــالصح -2 حية ما لبثت الهيئات العامة في الجزائر أن انتبهت الى ضرورة وضع سياسة ص

نظرا لإرتفاع نسبة وفيات الأطفال والإجهاض، وبذلك فإن إسيراتيجيات الدولـة الجزائريـة فـي     
  :الصحة تقوم على ما يلي

وضعت الحكومة محط التنفيذ برامج وقائية تمـس كافـة أنحـاء القطـر     : على مستوى الوقاية -
  .الجزائري

تكفل وصيانة البنيات التحتيـة الموجـودة   يتعلق الأمر بال: على مستوى البنية التحتية للمستشفيات -
  .وتزويد المستشفيات بالمعدات الصحية المطلوبة والضرورية

التحضير لسياسة دوائية تقوم على تخفيض الأسعار وتعويض المـواطنين  : على مستوى الأدوية -
  .ذوي الدخل المحدود والمحرومين بشكل خاص

لاجمالي لممارسي الصحة خلال العشرية المنصرمة، وقد سجل هذا القطاع ارتفاع منتظم للعدد ا    
حيـث تبلـغ نسـبة     2001سنة  47000ثم تجاوز  1990سنة  32000حيث كان عددهم حوالي 

  )1(.  %43الأطباء المتخصصين 
  :تتمثل استراتيجية الدولة في التركيز على :مـالتعلي -3

  .تقليص التسرب المدرسي  -أ   
ق رد الاعتبار للتعليم التقني والمهني الذي يعتبر القطاع المحتقر قلب الإتجاه الحالي عن طري -ب

  .في المنظومة التربوية و ملجأ للإخفاق المدرسي
فتح مؤسسات تعليمية وتكوينية تابعة للقطاع الخاص متصلة بسلطات القوة العمومية للدولـة             -ج

  .ولا سيما في مجال مراقبة البرامج
إعداد الطلبة وتحقيق توازن الأطوار الطويلة والقصيرة أثناء الدراسـة وتحسـين    التحكم في -د

  .مردوديتها
  .تجديد النخبة الجامعية لأن الجامعة مهددة بنقص في عدد نخبتها -ه
عمدت السلطات منذ بداية جهود التصحيح الى دراسة كيفية تطوير عناصر الشـبكة   :لــالدخ -4

  وفير الخدمات المستهدفة للمجموعات ذات الدخول المنخفضة، ومعالجةالإجتماعية بما يمكنها من ت

                                                 
روع التمهيدي للتقرير الوطني الخاص حول التنمية البشرية لسنة المشالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،  – )1(

 .57،ص2004، لجنة التنمية البشرية ، ديسمبر  إنجازات و آفاق: أهداف الألفية من أجل التنمية ،2003
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مشاكل البطالة وجعلها أكثر قابلية للإستمرار في ضوء الإستراتيجية الجديدة المتبعـة فـي إطـار     
التصحيح الرامية الى الإعتماد على ألية جديدة أكثر استهدافا للفئات الفقيرة للتعـويض علـى أثـار    

كما عملت على رفع قيمة المعونات العائلية المقدمة في إطـار نظـام التـأمين     تقليص ذلك الدعم،
  :الاجتماعي، وتتمثل التدابير المتعلقة بالدخل فيمايلي

  .مواصلة دعم أجهزة المساعدات الاجتماعية و مكافحة الفقر -   
 ـ 1990رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون الذي تضاعف ثماني مرات بـين سـنة    -    نة و س

  )1(.2004دج في الشهر منذ جانفي  10 000دج وبلغ 8000دج الى 1000، إذ انتقل من 1998
  
يعتبر القضاء على البطالة أولوية وطنية كم جاء في البرنامج الحكـومي   :الةـل والبطـالتشغي -5

، وينص الإلتزام الحكومي على انشاء مليوني منصب شغل خـلال الفتـرة الخماسـية    2004لسنة 
ساهم هذا المخطـط فـي    2001، ومنذ انشاء مخطط دعم الإنعاش الإقتصادي سنة  2004-2009
  .مناصب دائمة %   62منصب شغل منها  728 500انشاء 
  :ومن المسائل التي تطرح حول الشغل     

  .انشاء مناصب شغل جديدة  -
  .الحفاظ على الشغل الموجود -
 )2(.وبين مختلف الفئات الإجتماعيةتوزيع مناصب الشغل بين المناطق الجغرافية   -

  
 : اتـلاحـذه الإصـة لهـوجهـات المداـنتقالإ -

 5حـوادث   ن تغيير مسار أسس التنمية في الجزائر منـذ أفعلى ضوء ماتقدم نستطيع القول ب      
إلـى   ،إجراءاتو قتصاد المخطط وما يتضمنه من قواعددية والإاحمن الأ ،الى اليوم 1988أكتوبر 
 ،يير في القيم والأساليب والسـلوك يجب أن يصاحبهما من تغ اقتصاد السوق ومإية الحزبية ويدالتعد

لـم   ستراتيجة الجديدة للتنمية وإعادة تأسيس الدولة وهـذا ا التغيير والتحول يتمحور حول الإكل هذ
لم  وإنما جاء نتيجة لأوضاع سلبية أدت إلى حدوث أزمات ومشكلات ،بإرادة داخليةأو يأتي صدفة  

  .ستجابة لجملة المطالب المطروحة لتنموية المعتمدة والموجهة من الإتستطيع السياسة ا
أي بـدعم مـن    قتصادي جاءت من منطلق خـارجي ن عملية الإصلاح الإإإضافة الى ذلك ف     

صحيح أن هذا التوجه التنموي الجديد قد حقق جزءا هاما من  ،صندوق النقد الدولي والبنك العالمي
نخفاض في مستويات التضخم وظهر ذلك أكثر من خلال الإ ،قتصاديالإقرار والتوازن للنشاط ستالإ
 6.8قـدرها   قتصاديإنسبة نمو  2003ت الجزائر في سنة حيث حقق ،رتفاع في معدلات النمووالإ

                                                 
 .37،صالمرجع السابق الذكرالمجلس الاقتصادي والاجتماعي،  – )1(
لجنة آفاق  للنقاش من أجل عقد النمو، عناصر مطروحة: شروع تقرير حولم و الاجتماعي، المجلس الوطني الاقتصادي – )2(

 .77، ص 2005جويلية  الدورة العادية السادسة والعشرون،التنمية، 
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بعدما كانت تقدر فـي سـنة    مليار دولار 80حتياطات الصرف إبلغت  2006وفي أواخر سنة % 
ملايير دولار بالمقارنة مـع سـنة    5قل من أوتراجعت المديونية إلى  ،)ار دولارملي 32(  2003
   )1(.مليار دولار 50اوزت مداخل النفط في الوقت الذي تج مليار دولار 22: حيث قدرت بـ 2003
جتماعي كبير تمثـل  ا ئيجابيات ترتب عنها عبن نشير إلى أن هذه التحسينات والإلكن يبقى أ     
رفع الـدعم  نخفاض في مستويات القدرة الشرائية للمواطنين بسبب إو ،لفقر بنسبة عاليةتشار انإفي 

والتـي  %  50إلى التخفيض التدريجي لقيمة العملـة ب   ةبالإضاف ،كستهلاعن المواد الأساسية للا
تشير إليه دراسـة صـندوق النقـد    ما وهذا  ،الوضعية التي تواجهها المؤسسات زادت من خطورة

نه بالرغم من التقدم الملموس الذي حققته الجزائر أكد على ؤلدان شمال إفريقيا حيث تبالدولي حول 
ن النمو في هـذا  إف ،النقد الدولي في فترة التسعيناتالمجال المالي وهذا بموجب دعمها صندوق  في

 ـ بحيث لم يبلغ درجة النجاح التي بلغتها البلدان التي حققـت ال  قل من الإمكاناتأالبلد  ع تكامـل م
الفرد مـن   كان متوسط معدل النمو السنوي لنصيب 1999و  1970فخلال الفترة  قتصاد العالميالإ

الأثـر البـارز    ضعفن لهذا الوكا ر،بنسبة بسيطة في الجزائ الحقيقي سالبا الإجماليالناتج المحلي 
 ـزدادت حالات تفشي الفقر فعلا وبروز أإجتماعية بالخصوص فقد الجوانب الإمستوى على  ات زم

صلاحات الهيكليـة وضـعف   جتماعية كثيرة نتيجة النمو الباهت والمرتبط بالوتيرة المتواضعة للاإ
   )2(.قتصاد الكلي سياسات الإ

 ـة قطاع المحروقات وتبنيمهد الجزائري خلال هذه الفترة هو قتصاكما يلاحظ في بنية الإ      ة عي
%  96ايعـادل  م 1999ت وفق إحصائيات فقد مثلت المحروقا ،ستراتيجيقتصاد لهذا القطاع الإالإ

" ، نخفاض فـي أسـعار البتـرول   إمما يشكل خطرا في حالة حدوث أي  )3( .من إجمالي الصادات
فالإشكالية الأولى التي تواجهها التنمية في الجزائر هي التنسيق بين القطاعات الرئيسية، الصـناعة،  

تالي فإن غياب هذا التنسيق وتفضـيل قطـاع   ، وبال)4("الفلاحة، وطرق توظيف التكنولوجيا الحديثة 
على آخر دون حساب لنتائج عدم التوازن هذا، جعل الجزائر وبعد سنوات من إنطـلاق نموذجهـا   

  .التنموي من أكثر الدول تبعية للخارج وخاصة في مجال المواد الغذائية
صحيح أنهـا حققـت   إن مختلف السياسات والبرامج التنموية التي رسمتها السلطات العمومية      

إصلاحات هيكلية ومالية أي على مستوى التوازنات الإقتصادية الكلية للبلاد، إلا أن هذه الجهود لم 
ترقى الى عمق الإصلاحات الحقيقية بأبعادها الإجتماعية والثقافية، خاصة ولم يـتم بعـد الإقـلاع    

                                                 
 . 13ص  ،المرجع السابق الذكر ،جريدة الخبر - )1(
 .82،صالمرجع السابق الذكرالسعيد الفكرون،  -)2(
ص  ،2002 ،بيروت مركز دراسات الوحدة العربية ،1ط، مقراطية في الجزائرمستقبل الدي ،إسماعيل قيرة وآخرون - )3(

218 .  
 .50، صالمرجع السابق الذكرعبد العلي دبلة ،  - )4(
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حاله حيث يرى الملاحظـون  التنموي بالرغم من توافر أرضية مالية مربحة فلا يزال الوضع على 
  أن مخطط الإنعاش الإقتصادي لم يأتي بجديد ولم يفصل في الإجراءات المتعلقة بخصخصة هـذه 

المؤسسات فمازالت مؤسسات الإقتصاد تعاني من مشاكل لا حصر لها نتيجة غياب الإسـتراتيجية  
ه المؤسسات بالرغم من الكبرى التي من شأنها أن تولد النمو وتخلق القيمة المضافة، فخصخصة هذ

الخطوات التي تسير عليها الجزائر إلا أنها لم ترقى الى المستوى المطلوب خاصة بعـد الشـراكة   
، فالإشكال يبقى مطروحـا فـي عـدم    2002الأورو متوسطية بين الجزائر والإتحاد الأوربي سنة 

  .إستجابة مؤسساتنا للمنافسة والتأهيل
منذ سنوات الستينات الى يومنا  سترتيجية التنمية في الجزائرا رض الوجيز لمراحلعن هذا الإ     
بحيـث   شامل لجميع الفتـرات طرح جملة من الملاحظات التي تعد بمثابة التقييم الؤدي الى ي ،هذا

  : ينوجز هذه الملاحظات فيما يل
 ـخفاقانتكاسات والإالتنمية في الجزائر توالي الإ عرفت سياسة – 1    ة مـن  ت في نهاية كل مرحل

اتجيات التنمويـة  سـتر لة التي أفرزتها كل السياسات والإوالنتائج الهزي ،قتصاد الجزائريمراحل الإ
  .ستقلالالمقترحة منذ الإ

تقدم الجزائر صورا متناقضة في نظامها الإقتصادي، فمن جهـة وفـرت مبـدئيا القواعـد      -2   
ة، وبالتالي انسجاما في قواعد اللعبـة  المؤسساتية لإقتصاد السوق بتحرير الأسعار والتجارة الخارجي

الإقتصادية ومن جهة أخرى مازالت ممركزة في تسييرها الإداري بسبب العراقيـل البيروقراطيـة   
التي تعيشها المؤسسات الإقتصادية، إذ لم تستطع لحد اليوم مواكبة الأساليب العصرية في معاملاتها 

  .للمستثمرين على وجه الخصوص
ات لا تخدم المواطن ولا الإدارة ولا التنمية والناتجة أساسا من قرارات فوقية مما فهذه الممارس     

  .زاد في تأثير ذلك بالسلب على تحقيق تنمية مستديمة
 ديولوجي والتصـوري مـن المركزيـة   يستراتيجيات في جانبها الإنتقال هذه السياسات والإإ –3   

التخطيط المركزي كأداة لتوجيـه  ستخدام إجرائي من ومن جانبها الإ ،المفرطة الى اللبرالية الفاحشة
  .تذكر آليات السوق الحرة دون نتائج  إستخدام نتقالها إلىإقتصاد والإ
إسـراف   ضاعفت فيما لا جدوى فيه من  في بعض الفتراتإن حصيلة التنمية المحققة فعلا –4   

 ،ومن إنفاق حكومي مبالغ فيه ،ستهلاكومن ترف وتباهي ومبالغة في الإ ،وتبذير للأموال العمومية
س الأموال للخارج وومن هروب رؤ ،ستثمار الإنتاجينعدام الاإدخار ومن عشوائية أو ومن قلة الإ

  والذي يرجع إلى ضعف التسيير وعدم جدوى المراقبة والمحاسبة 
 ية والواعيـة فـي  ة من المجتمع الجزائري غيبت وهمشت من المشاركة الفعلؤإن الفئات الكف –5 

تخاذ القرار وتعقد النظام إبسبب غياب الديمقراطية في  ،قتصاديةستراتيجيات الإوضع السياسات والإ
  .ستقراره خاصة في عشرية التسعينات إالسياسي الجزائري وعدم 
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حيـث تجـاوزت    ،تج عنها وضعية مالية متأزمة جدان الخارجي ضقتراإن لجوء الجزائر للإ –6  
ممـا   قتصادياا ولادر المسؤولون الأضرار تقنيا لم يق ات الصادراتمن إيراد%  100لدين خدمة ا

  . تخاذ قرار إعادة الجدولة في ظروف متأزمة جدا إأدى بالجزائر إلى 
قتصـاد  ا للمشاكل الكبرى التـي يعرفهـا الإ  ستراتيجيات إلا تعميقلم تزد هذه السياسات والإ -7  

قتصـادية الأساسـية   بت عمق النشاطات الإل المراحل وضرنفسها في ك والتي طرحت ،الجزائري
  :  مايليوأهم هذه المشاكل 

وعدم مواكبة النظام المصرفي  ،صاصها لثلثي المداخيل الجزائريةمتاثقل المديونية الخارجية و *   
  .للتطورات الحاصلة في الجهاز الإنتاجي داخليا 

  .وجود خلل كبير في نشاط التوزيع ىجتماعية مما يدل علقم مشاكل البطالة وسوء الحالة الإتفا *   
فـرز  مما أ ،قتصاديةال غير الصائب لنتائج التنمية الإستعمتخلف الإدارة وبيروقراطيتها والإ *   

  .ستهلاك خللا في بنية الطلب الداخلي وتذبذبا في نشاط الإ
  

مذكور يكمـن  نتقال الطلاقا من هذه الملاحظات السلبية فإن السبب الأساسي في صعوبة الإنإو     
فلم تمتلك دوائر القرار في الجزائر فـي كـل الفتـرات     ،ز عن إدارة التنمية إدارة سليمةفي العج

فيذ هذه ولم تمتلك القدرة على تن ،لعات المجتمع في شكل خطط وبرامجالمذكورة القدرة في بلورة تط
العريضة للمجتمع الجزائري اعدة نصهار والتفاعل مع القلم تتمكن من الإكما البرامج بكفاءة وفعالية 

  . ةخاصوتفعيله وتطوير رأسماله البشري ولا القدرة على تحريكه 
حدث في أسـاليب  ح في خطط التنمية تتوقف على عمق التغييرات التي تابحيث أن درجة النج     

 ـخاصة في هياكل الإدارة العمومية  ،التنظيم والتسيير ا والمؤسسات المحلية وأجهزة الدولة التي له
    )1(.قتصادية سواء في مرحلة الإنتاج أو التوزيع أو التسويقلية التنمية الإصلة بعم

 
ينهـا  فإدارة التنمية عرفت جل الأمراض التي تعرفها الأجهزة الإدارية في الدول النامية ومن ب     
لتـي  حيث عرفت غياب الرقابة الذاتية ونزعة التسلط في الرأي ونزعة الشره والطمـع ا  ر،الجزائ
اليـد إدارة المؤسسـات   وخاصة في إسـناد مق  ،لمحاباة والمحسوبية واللامبالاةت داء الرشوة واأفش

كل هذه الأمـراض   ،لهم بأبجديات التسيير والإدارة قتصادية الفاعلة إلى أناس لا علاقةالعمومية الإ
  .مة يتوازنة ومستدتحقيق تنمية شاملة متؤدي في النهاية إلى ضعف إدارة التنمية في أداء مهامها ل

من التوسع فـي  إذ تض ،لنامية ومن بينها الجزائر واضحالقد كان توجه إدارة التنمية في الدول ا   
   مع تبني أسلوب التخطيط والتوسع في التصنيع والتعمير الحضري وفي نظم  الإدارات المركزية

                                                 
 ،دار الأمين للطباعة والنشر والتوزيع: القاهرة  ،1ط، سوسيولوجيا الديمقراطية والتمرد بالجزائر ،عنصر العياشي  - )1(

 .   52ص  ،1999
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" إلى جهود مواكبة في مجـال   وكان الرأي السائد أن مثل هذه الجهود إنما تحتاج ،الرسميةالتعليم 
   )1(.لتنمية بصفة عامة لباعتبار هذه الأخيرة تكاد تمثل المدخل الرئيسي " التنمية الإدارية 

فإن المراحل  ،هتمامات محددةإزة ووإذا كان لكل مرحلة من مراحل العمل الوطني سمات ممي     
أسمى وهو زيـادة   ا من أجل تحقيق هدفالمختلفة لمسيرة التنمية الشاملة في الجزائر تتكامل جميعه

مجتمع من أجل تحقيـق نقلـة   وإطلاق كافة قدرات وطاقات ال ،قتصادي بوجه عاممعدلات النمو الإ
وفي كل مرحلة مـن مراحـل مسـيرة    ، موية على مستوى أرجاء الوطن ككلونهضة تن حضارية

لجهـود التنميـة    وموجه تاجمحرك رئيسي لجميع عناصر الإنالتنمية تلك يبرز دائما دور الإدارة ك
  .تجاه تحقيق الأهداف العليا للدولة إ

ستهدفت إصلاح إفيذها منذ سنوات مضت في الجزائر ولقد كانت سياسات التنمية التي بدأ في تن     
سـتلزمت التركيـز   إ التي تلك السياسات ،قتصاد الحروالتحول إلى الإ قتصادي والوطنيالمسار الإ

قتصادية الإنتاجية من خلال تنفيذ دء في تطوير الوحدات الإة تمثلت في البعلى عدة إصلاحات هيكلي
 . عبرنامج الخصخصة مع تحديث وتطوير البنية الأساسية والهياكل الرئيسية للمجتم

غير أنه من الحقائق الأساسية التي  ،تلك كانت أهم أولويات العمل الوطني في المرحلة السابقة     
ناجح مية في الجزائر أن هناك علاقة وثيقة بين إحداث تنمية إدارية والتنفيذ الكشفت عنها مسيرة التن

لـذلك أصـبح مـن الضـروري      ،قتصادي حتى يؤتي ثماره الحقيقيةوالفعال لبرنامج الإصلاح الإ
وحتى يكون  ،اري يدعم عمليات التنمية الشاملةالنهوض بالجهاز الإداري من خلال إجراء تطوير إد

للدولة هو المرآة التي تعكس طبيعة الأهداف والخطط وبرامج التنمية التي تسـعى   الجهاز الإداري
  .االدولة بالفعل إلى تحقيقه

ونتوقف إذن على كون إدارة وتصميم هذه التنمية بكفاءة وفعالية هي الوسيلة الأكفأ لكي تـؤتي       
 ـ  هذه التنمية ثمارها و هذا ما يجعلنا نبحث عن الوسيلة التي بواسطتها  ،ةنحقق كفـاءة إدارة التنمي

خذ على عاتقه هـذه  وأفضل هذه الوسائل هو القيام بإحداث تنمية إدارية لخلق جهاز إداري فعال يأ
مـن   ،ادية إدارية للتنمية في الجزائررتيإالي ضرورة الإسراع في إيجاد خطة وبالت ،المهمة الصعبة

أهم أولويات برامج العمل كأحد  لإداريصلاح والتطوير اهنا برزت أهمية صياغة برامج جديدة للإ
   )2(.وحتى يصبح هذا الجهاز متفاعلا مع دور الدولة الذي تغير عما ذي قبل  ،الوطني
هل كان هناك تغيير جذري للنظام الإداري يتماشـى  : ى هنا نصل إلى طرح السؤال التاليإل      

  .؟ قتصادي في الجزائروالتغييرات الحاصلة في الجانب الإ
  

                                                 
مركز الدراسات الوحدة : بيروت  ،1ط ،2ج، الأمة  والدولة والاندماج في الوطن العربي ،ان سلامة وآخرون غس - )1(

 .593ص ،1989 ،العربية
الجهاز : القاهرة  ،مجلة التنمية الإدارية ،"الإدارة والتنمية والانطلاق لتحقيق طموحات المواطنين" ،صفوة النحاس - )2(

 .  5 – 4ص  ، 2005أفريل ،107 ،العدد ،المركزي للتنظيم والإدارة
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  : زائرـة في الجـة الإداريـود التنميـجه - 
  

الإدارة والتنمية الإدارية في الدولة على مفترق طرق فعلـى مـدى السـنوات الماضـية     تقع      
تسارعت أحداث وتطورت، وتبلورت إتجاهات عالمية تشكل في مجملها تحديا كبيرا يواجـه الإدارة  

دارة والتنمية الإدارية وإنما يتسع ليشمل أداء الجزائرية، وهذا التحدي ليس مقصورا على ميدان الإ
الإقتصاد والتنمية الشاملة بوحه عام، حيث أن تحقيق الإستراتيجيات و السياسات الإقتصادية يعتمـد  
بصورة أساسية على توفر أجهزة إدارية في مستوى تحقيق هذه الطموحات والغايـات لأن التغييـر   

ادية يتطلب في المقابل تغييرا وإصلاحا وتطويرا في الإدارة الذي يتم إدخاله على السياسات الإقتص
  .في الإتجاه الذي يتوافق مع هذه السياسات وإلا فإن الفشل سيكون المصير المحتوم لها

  
وذلـك   ،من سياسة مخطط تنميتها الشـاملة  تعتبر الجزائر التنمية الإدارية جانبا هاما لذلك  

وتماشيا مع مقومات وبرامج التنمية التي  بعوامل مختلفة لمتأثرةنطلاقا من واقع الإدارة الجزائرية اإ
  .ستقلال تابعتها في سائر المجالات منذ الإوضعتها و

تغيير المسار قتصادية وحتى السياسة التي تبنتها الجزائر لصلاحات الإالسياسات التنموية والإف     
ولـن  لن تعط أي نتيجة فعالـة   ،لمتوازنةمة وايالصعب الذي تمر به ولتحقيق التنمية الشاملة المستد

حتويه من عاملين وذلك بما ي ،بتحديث الجهاز الإداري وتنميته هتمامتبلغ أي أهداف مخططة إلا بالإ
  .نسجام العمل داخل الإدارة إلتي تلعب دورا أساسيا في تنسيق وهذه الهياكل ا وهياكل تنظيمية

  
لات ارية الجزائرية تطورا معتبرا بالمقارنة مع التحـو لكن رغم أهميتها لم تعرف الهياكل الإد     

باعتبـار أن   تعاني من الجمود والبطء الشـديد  هذه الأخيرة فلا تزال ،السريعة التي تشهدها البلاد
أثر بصفة مباشرة وقصورها هذا   دارة البرامج التنموية غير كفؤةالأجهزة الإدارية المسؤولة عن إ

  .القرارات وتنفيذها تخاذإعلى أداء العمل وسرعة 
لتتساوق مع نموذج إجتمـاعي   1962إن الهياكل الإدارية القائمة حاليا هي تلك التي وضعت عام " 

وإقتصادي تخلينا عنه، ودولتنا إنتقلت من الإقتصاد الموجه الى إقتصاد السوق دون تغيير لإيطارها 
وم يجب علينـا أن نكيـف هيئاتنـا    التنظيمي ولأبنيتها الحكومية ودون تحقيق تحول ذهنيتها ، والي

  )1(..."وهياكلنا وفقا للسياسة والإختيارات الجديدة
  

                                                 
-04-26الخمـيس  : كلمة السيد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أمام ندوة إطارات الأمة، قصر الأمم،الجزائـر  -)1(

2001.  
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  : ريةـزائـزات الإدارة الجـص ومميـائـخص -1
نعكست ا ،جتماعيا وثقافياإقتصاديا وإستقلال سياسيا وظروف التي عرفتها الجزائر بعد الإإن ال     
فالمدة الزمنية التي قضـاها   ،ا بادية إلى اليومما زالت أثارهو لبا على الإدارة بصورة أو بأخرىس
ارية المنتهجـة  ستعمنظرا للسياسة الإ ،نتائجها بسهولة ىيمكن القضاء علستعمار في الجزائر لا الإ

تعاني وتتميز بمظـاهر سـلبية يمكـن     ستقلالأي سياسة التجهيل جعلت الإدارة الجزائرية بعد الا
  :حصرها في النقاط التالية 

تنقـل صـورة   إذ تحـاول أن   ،يلةإدارة مقلدة أكثر منها أص العامة في الجزائر أن الإدارة - 1
سـتعماري ويشـمل هـذا التـراث     خاصة النمـوذج الإداري الفرنسـي الا   البيروقراطية الغربية

الأمر الذي يجعله يقتصر على فئـة   ،في تأثيره على التنظيم الإداري ستعماري مظهرا مستمراالا
 )1(.لة لكل إصلاح لا يتماشى ومصالحهاعرقنخبوية محدودة متسلطة م

 ،تخطيط وتنفيذ البرامج التنمويـة  القادرة على الجزائرية إلى الكوادر الماهرة فتقار الإدارةإ - 2
ارات التنمويـة  المدربين ذوي القدرات الإدارية والمه نيبدارويرجع هذا النقص إلى عدم وجود الإ

 .بية بسبب غياب البرامج التدري والكفاءات الفنية

يم لايعني عدم وجـود  إن النقص في الإطارات الماهرة ذات الكفاءة العالية في التسيير والتنظ     
وفقـا للأسـاليب العلميـة     بل المشكلة تكمن في كيفية تسيير هذه الموارد البشرية ،طاقات بشرية

  .الحديثة
وتحلل  ،مد القيمي الأخلاقينحسار الإفي المؤسسات الإدارية نتيجة  ةنتشار المظاهر السلبيإ -3   

 التي توجه سلوكهم وتحكـم قـراراتهم وترشـيد    لقيم المهنية والأخلاق الوظيفيةالعاملين فيها من ا
  : ومن هذه المظاهر نجد  تصرفاتهم الرسمية والغير رسمية

 طتفشي ظاهرة الروتين الإداري الذي عادة مايؤدي إلى الشـعور بالملـل والقلـق والإحبـا    *     
لأنه  ملذلك يعتبر الروتين مرضا خطيرا يهدد التنظي ،الإدارة يمبالاة والعزوف عن المشاركة فواللا

  .عليها  نيشل الإدارة عن العمل ويزيد من سخط المواطني
التـي أصـبحت الآن    عفنـة وتفشي الوساطة والمحسوبية والجهوية المت رسوء معاملة الجمهو *   

  .ية العربية الإسلامية تشكك حتى من مقومات الشخصية الجزائر
لم وذلـك لكونهـا تتنـاقض والقـيم     الرشوة وهي من الأعمال الفاسدة في مختلف أنظمة العا *   
د حيث لا توج ،زائرية مازالت تعيشها بشكل واسعإلا أن الإدارة الج جتماعية والأخلاقية والدينيةالإ

  )2(،مليـار دولار  26ختلاس إة ير دليل على ذلك في بلادنا قضيخمراقبة صارمة وعقاب الراشي و
                                      .التي نهبت من أموال الدولة على شكل رشاوي ناتجة عن عقود مشبوهة 

                                                 
 . 184ص  ،المرجع السابق الذكر ،فيريل هايدي - )1( 
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كثرة الإجراءات التنظيمية والقـوانين دون  د ودن الإدارة الجزائرية تتميز بتعأكما نلاحظ  –4     
  .دد أساليب العمل الإداري الرشيدوجود قواعد صحيحة تح

  . عمق الهوة بين التنظيم الإداري وحاجيات الشعب الأساسية  – 5    
هتماماتهم االإنساني في الإدارة الجزائرية وغياب المشاركة للأفراد في طرح  إهمال العامل – 6    
  . م حتياجاتهاو

حيث أن الإدارة الجزائريـة   داريةغياب وحدة التصور في القوانين والأنظمة والتعليمات الإ –7    
 ،وإصـدار التشـريعات   هيئة تشريعية تقوم بسن القوانينعاشت خلال فترة طويلة بدون برلمان أو 

 ـجتهادات الفردية المتباينة التي آلت فـي الن وفي هذا الغياب للبرلمان وقعت الإ ة إلـى ثغـرات   هاي
     )1(.قانونية

  . يإلى القواعد العلمية والأساليب المنهجية المعاصرة في التنظيم الإداري الجزائر رفتقاالإ –8    
حيـث تواجـه    ،لذي تتميز به الإدارة الجزائريـة إن مبدأ المركزية الإدارية هو الأسلوب ا –9    

زاد من مما  ،رض والتطورات الإدارية المعاصرةالإدارة المحلية مشكلة الوصاية المتشددة التي تتعا
  .ستفحال ظاهرة الفساد الإداري اتعقيد العملية الإدارية و

اة فـي  ستخدام الجهاز البيروقراطي كأدااسية أدى بالقيادة السياسية الى السي ةغياب الشرعي – 10  
لكنها غالبـا لا تتعـدى   و تعليمات والقرارات تأتي من أعلىن الأحيث  ،التحكم والسيطرة السياسية

 ـ ،لمعارضة النظام والشك فـي شـرعيته  وهذا يعني أن للشعب ميل بالغ  شموضوعا للنقا ن إإذا ف
    )2(.ب مشكلة البيروقراطية في الجزائرغضب الجزائريين على النظام موجود داخل قل

  ن الفرنسـي ستعمار مقتبسة من القانوف قد ظلت في السنوات التي تلت الإإن سياسة التوظي – 11 
أنهـا  السياسـة   هوما يعاب على هـذ ) ختبارات الشهادات وعلى أساس الإكالتوظيف على أساس ( 

كما أن عملية التوظيـف تتـأثر    ،فالشهادة لا تعكس مؤهلات الموظف لاتحقق الكفاءة في التوظيف
لجزائريـة  فنظام التوظيـف فـي الإدارة ا   ،رغم مراعاة نظام الكفاءة رسميا عتبارات الشخصيةبالا

متحانات ولكنه عمليا يقوم على تجاوز المؤهلين حيث يتم التعيين عن اءة في الايعتمد شكليا على الكف
  .طريق المحاباة خلال المسابقة 

حيث يوجه النشاط الإداري لخدمـة   ير الإنتاجية في الجهاز الإداريتجاهات غوجود الإ –12
يل تمريـر  ضفة إلى رغبة البيروقراطيين في تفبالإضا ،أخرى غير الأهداف المرجوة منها أهداف

سـتمرار  افشيوع هذه الممارسات ماهو إلا  ،لفردية على حساب المصلحة العامةوتحقيق مصالحهم ا
الإدارة وتحـديثها مـن    ستعمارية من جهة والى عدم تجديدامتأصلة ومكتسبة من ثقافة إدارية لقيم 

  .جهة ثانية
                                                 

جامعة  ،رسالة ماجستير ،"الإصلاح الإداري والبيروقراطية في الجزائر بين النظرية والتطبيق " ،لرنببن منصور  - )1(
 . 319-318،ص1982، معهدالحقوق والعلوم الإدارية،باتنة

 . 122ص  ،المرجع السابق الذكر ،ناجي عبد النور - )2(
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ور بما يجـب أن تكـون   ويتجلى ذلك في الظه اقعالرسمي والوبين الوضع  رالتناقض الكبي – 13 
عـن   ه الفجوة بين التوقعات والحقائقالغريب أن يتم إخفاء هذ، فعليه الأمور خلافا لما عليه الواقع

ولكـن يـتم    ،ل بتنظيمات تتعلق بشؤون التوظيفوالعم يتم تطبيقها طريق إصدار القوانين التي لا
وحصـر حـق    ،ية مع إبقاء رقابة مركزية محكمةصلاحيات إداروالإعلان عن تفويض  تجاوزها

أن النتائج بينما الحقيقة  لنتائج قد حققت الأهداف المرجوةن اأتخاذ القرارات فيه وإصدار التقارير بإ
    )1(.لم تحقق إلا جزئيا

أمـام   والتي تمثل عائقات التي تميز الإدارة الجزائرية ات والمشكلاصيوبعد إبراز أهم الخصو     
ظهور ونمـو  سنحاول معرفة الأسباب الرئيسية التي ساعدت على  ،ي إصلاح أو أي عمل تنمويأ

  .المظاهر السالفة الذكر
  : يمكن القول بصفة عامة أن بيروقراطية الإدارة الجزائرية ترجع أساسا للأسباب التالية      

  
 في المراحـل  ،طية الإدارة الجزائريةلبيروقرا تتمثل الأسباب التاريخية: ة ـاب التاريخيـالأسب -أ

ستعمار الفرنسي ثم مرحلة ما بعـد  لعهد التركي ثم العهد الإبتداءا باإالتاريخية التي مرت بها بلادنا 
  . ستقلال التي تعتبر حصيلة تركة الأتراك والفرنسيين في أن واحد الإ

التي تمثلت في قبضـة   ،لشديدةية ذات النزعة المركزية اقرب للإدارة العسكرأفكانت الإدارة      
على  يخدم مصالح المستعمرين ماالعسكرية على الأجهزة الإدارية وتوجيه هذه الأجهزة ب السلطات

السـلبية علـى    ثر كبير في تفشي المظاهرأذه الحقب التاريخية إذا كان لها فه ،حساب الجزائريين
  )2(.لقغي مركزي منلى ظهور جهاز بيروقراطالأمر الذي أدى إالإدارة الجزائرية 

وقـد  ، ستعمار دفعة واحدةمدد النظام الجزائري العمل بالإرث الذي تركه الإ 1962بعد سنة ف     
 31 ن قانونأستبداله بل مجرد التمديد له وال الجهاز الإداري الفرنسي قائما إذ لم يتم تدميره ولا ظ

ة الجزائرية شـكلت  لسياسية الإدارين البنى اإوهكذا ف ،قد مدد العمل جملة وتفصيلا 1962ديسمبر 
  )3(.ستعماريةترة الاستمرارا للبنى الموروثة من الفإمن حيث الأساس 

جـل إصـلاح   أي قامت بها الدولة الجزائرية مـن  وعلى الرغم من التعديلات والإجراءات الت     
دارة الجزائريـة  إلا أن الإ ،ى تلك المظاهر السلبية الموروثـة الأجهزة الإدارية وتنميتها للقضاء عل
  .الرشوة والمحسوبية وغياب قيم العمل الحضاريةكالسلبية  ةلازالت تعاني من مظاهر البيروقراطي

  
  
  

                                                 
 . 186ص  ،المرجع السابق الذكر ،فيريل هايدى - )1(
 . 61ص  ،1981 ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع: الجزائر ،1ط ،بيروقراطية الإدارة الجزائرية ،علي سعيدان -)2(
  .71،ص2003دار الفرابي،: ، بيروت1، ط)خليل أحمد خليل: ترجمة(، الرعب المقدس: الجزائرلياس بوكراع،  - )3(
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إلى  وقراطية الإدارة الجزائرية كذلكلبيركما ترجع المظاهر السلبية : ة ـاب القانونيـالأسب –ب  
يث أن التغيرات المختلفة التي حدثت بح ،وانين واللوائح السارية المفعولعدم صلاحية الكثير من الق

أي  ،الهياكل ىحدث خللا على مستوأمما  القوانين يفي المجتمع بشكل متسارع لم يواكبها تطور ف
ن أكما  ،هذه التغيرات البنائية بأن المنظومة القانونية الإدارية بقيت جامدة دون حدوث تطور يواك

ية تجديدا يمكن من تحديد المسؤوليات وتنظيم العمـل  عدم تجديد الهياكل التنظيمية للإدارات العموم
وعليه  ،انون يحدد مهامها الدائمة بوضوحمما جعل البعض يرى أن إدارتنا تفتقد لق ،بشكل عقلاني

أو في مشكلة البيروقراطية السلبية سواء فـي الأجهـزة المركزيـة     ل الأجهزة الإدارية غارقةظت
 .الإدارات على المستوى المحلي 

 ــسبالأ -ج ستغلال السـلطة مـن طـرف القيـادة النخبويـة العسـكرية       إإن : ة ـاب السياسي
 ،سياسية بين الحاكمين والمحكومين والعزوف عن المشاركة السياسـية أحدث هوة  ةوالبيروقراطي

هذا ما أدى إلى هيمنة الإدارة المركزية على إدارة أمور الدولة على حساب الإدارة المحلية التـي  
  .على أداء دورها التنموي أصبحت عاجزة 

لى النظام عتماد بدرجة كبيرة ععى لتطوير القطاع السياسي دون الإفالعملية السياسية كانت تس     
ستقرار السياسي والتغيير المفـاجئ للحكومـات   كما أن عدم الإ ،الإداري وتحسين جهازه المتخلف

   )1(.دارة الجزائرية عتبران من المظاهر السلبية في الإي
ع والإهمال وسوء معاملة كل ذلك أدى إلى تفشي ظاهرة الرشوة والتبذير والكسب غير المشرو     

 ،لمحتكرة من طرف تنظيم حزبـي واحـد  كنتيجة حتمية لبيروقراطية الإدارة الجزائرية ا ر،الجمهو
ترك « ومراقبة الإدارة لأن  لخطط العريضة للسياسة الجزائريةالذي يتحمل مسؤولية القيام بوضع ا
وذلك نظرا إلى أن السـلطة   ،ة سيؤدي إلى نتائج سياسية سلبيةالحرية التامة والسلطة المطلقة للإدار

   )2(».بل تتجاوز الحدود في بعض الأحيان تع بها جد واسعةالتي تتم
نعكست مباشـرة  إي ذكرناها في المجال السياسي قد إن التناقضات الت: ة ـقتصادياب الإـالأس -د

ة للحـزب وإنشـائها مركـزا للجـان     فالتدخل المباشر للسلطة المركزي ،قتصاديةالإعلى السياسة 
درة ولم تتـرك حريـة للمبـا    ،بطريقة مركزية الإقتصادلإدارة قتصادية قد ولدت مفهوما خاصا الإ

لمركزي مفهـوم التسـيير   قتصاد افشهدت الهياكل التنظيمية للإ لتنمية،المطلوبة في تسيير دواليب ا
الذي أدى إلى بروز نوع من البيروقراطية الثقيلة المؤثرة سلبا على نجاعة وفعالية  نمية،تالإداري لل

  )3(.قتصادية بمختلف أشكالها ية والتجارية للمؤسسات الإالمردودية المال
  
  

                                                 
 . 154ص  ،المرجع السابق الذكر ،ناجي عبد النور - )1(
 . 72ص  ،المرجع السابق الذكر ،علي سعيدان - )2(
 . 157ص  ،المرجع السابق الذكر ،ناجي عبد النور - )3(
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ستيراد نظريـات التنميـة الغربيـة    إبيل إنجاح سياستها التنموية إلى كما لجأت الجزائر في س     
والتـي   ،" J.D.Debernis" دبرنيس" قتصاد الفرنسي صنيع التي نادى بها عالم الإة التستراتيجياك
دخيلـة إلـى إهمـال    وقد أدت هذه السياسة التنموية ال ،قتصاديةتبعتها الجزائر من أجل التنمية الإإ

  .التقنوقراطية في القطاع الصناعي ونشوء فئة القطاع الفلاحي
علـى الكفـاءات    قتصـادية عتماد في إدارة المؤسسات الإالإافة إلى السلبيات السابقة عدم إض     

المقـاييس  نعدام إناهيك عن  ،مدار بإمعانبتعاد عن العمل المخطط والوبالتالي الإ ،العلمية والعملية
لإداريـين والمسـيرين فـي القطـاع     وإقالة المسؤولين وا ختيار وتعيينإالعلمية والموضوعية في 

  .س المحاباة والقرابة والولاء والجهوية وإنما تتم على أسا ،قتصاديالإ
واسـتفحل   ،تساع الهوة بين القمة والقاعدةإكل هذه الأسباب والمظاهر السالفة الذكر زادت في      

ن خدمات ومـا  الإهمال وتراكمت مشاكل الفئات المحرومة والمرتبطة بكل ما تقدمه أجهزة الدولة م
  .وطنية ستفادة من الثروة التوفره لها من فرص الإ

  : ةـمية الإداريـاسة التنـاصر سيـعن -2
   المحـرك الأساسـي لعمليـة    هي إدارية باعتبار أن الإدارة هتمت الجزائر بإحداث تنميةإلقد     
ها وتوجيهها وتحقيـق  وتطورها مرتبط أساسا بتطور الأجهزة الإدارية المسؤولة عن تسيير ،ميةالتن

   .تنمية فعالة
  : عتمدتها الجزائر في العناصر التاليةإة لسياسة التنمية الإدارية التي الأساسيوتتمثل العناصر      

  :  اكل الإدارةـوير هيـتط -أ
ال إدارة مقلدة وجامدة ومنغلقـة وهـذا منـذ    شك فيه أن الإدارة الجزائرية كانت ولا تزمما لا     
فعوض  اعي و الثقافي للبلاد جتمقتصادي والإنعكس سلبا على الوضع الإإمما  ،ستقلال إلى اليومالإ

 ـ مة والمتوازنـة  ياملة المسـتد أن يكون الجهاز الإداري طرفا فاعلا في الإسراع بعملية التنمية الش
أصبح جهازا في يد نخبة بيروقراطية همهـا الوحيـد خدمـة     ،ليه الدولةستراتيجي تسعى إاكهدف 

  .سلبا على مسار التنمية الإدارية نعكسإالأمر الذي  ،لفردية على حساب المصلحة العامةمصالحها ا
أصبحت الحاجة إلى إصـلاح   ا آنفاونتيجة للوضع الذي آلت إليه الإدارة الجزائرية كما وضحن     

فحاولت الدولة إحداث تغييرات في نمط التسيير الإداري لمعالجـة تلـك    ،حة للغايةهياكل إدارتنا مل
، ذلك أن سياسات الإصلاح إنما مهمة إدارة التنمية فعالة تتولىالأمراض البيروقراطية وإيجاد إدارة 

تهدف في الأساس الى تنمية الإمكانيات الإدارية للتكيف ومسايرة التحولات الحاصلة في شالمجالات 
وكذا تطوير التقنيات الكفيلة بضمان النتائج المطلوبة من أجل الوصةل الى إدارة بأقل تكلفة و أكثر 

  )1(".طن قريبة من الموا" إحترافية 
                                                 

 (1)-Walid Laggaune , «  Des reformes administrative : un état des problématiques », Revue Idara , N1, 
1989, ENA, Algérie, p 189.                                       
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إلا أن اهتمام الجزائر بهـا كـان    ،غة لضرورة القيام بتنمية إداريةلكن بالرغم من الأهمية البال
هتمامـا  إستقلال لـم نجـد   فمنذ الإ ،قتصاديةلإفي مجال التنمية ا هتماماتها خاصةإ وركزتمحتشما

  .لإدارية من قبل السلطة السياسيةواضحا بالتنمية ا
طـوير  نجده يتضمن بعض الإشارات الصـريحة لت  1964الجزائر لعام  فبالرجوع إلى ميثاق      

حيث أكد على ضرورة تدخل القاعدة المتمثلة فـي المجـالس الشـعبية     ،الأجهزة الإدارية وتنميتها
د الإجـراءات  ومجالس العمال داخل المؤسسات والوحدات المسيرة ذاتيا والتعاونيات لمكافحة تعـد 

 العمل الواعي للإطارات والمناضلين الثوريين داخل الجهـاز « د على أن كما أك ،التي لا فائدة منها
وكذا المراقبة الصادرة  ،ماهيريةوداخل نشاط الحزب والمنظمات الج رالإداري للدولة وأجهزة التسيي

وفي إطار ، السهم داخل التعاونيات الفلاحيةعن جمهور العمال ومساهمتهم في التسيير من خلال مج
تراكي للمؤسسات تشكل كلها أنشط سلاح لتفادي المخاطر الناجمة عـن البيروقراطيـة   شالتسيير الإ

  )1(».اء عليها ـوالقض
وتطويع القوانين التي  ،فالميثاق الوطني إذن يهدف أساسا إلى التغيير الجذري للأجهزة الإدارية     

لتخـدم أغراضـها    ،يةوجعلها تحت الرقابة الشـعب  ب الأجهزة الإدارية من الجماهيروتقري تسيرها
  .وتعمل على تحقيق رفاهيتها وتقدمها 

ستقلال كان لا بد عليها أن تعمل على تغيير القـوانين  بعد الا بدخول الجزائر مرحلة جديدةو      
لذلك كان لزاما على أية  ،الأهداف والأدوار الجديدة بستعمار حتى تواكجراءات التي خلفها الإوالإ

حتى تتمكن  ،دهالنظر في تلك العيوب الهيكلية والقوانين والإجراءات لتجديحركة إصلاحية أن تعيد ا
  .بما يخدم أهداف التنمية الوطنية  البلاد من التقدم

ات الميدانيـة المتعلقـة   إن واقع أجهزتها المتخلف يستلزم مضاعفة الأساليب العلمية والدراس       
وإنما علـى أسـاس     لا على أساس الهياكل فقط «واقع وكذا يستلزم خططا لتغيير هذا ال ،بالإدارة

إلى إدارة هدفها تحقيـق النتـائج وتنفيـذ بـرامج      من إدارة أساسها السلطة ،التحول بالمهام أيضا
     )2(».التنمية
ستقلال مباشرة عملت على إحداث عدة نجد أن الحكومة الجزائرية بعد الاوفي هذا الخصوص      

  :تعديلات 
أن الإدارة المركزيـة فـي    نجـد " : الإدارة المركزيـة " ت التي مسـت  صلاحاففي مجال الإ

   ، سيطرة على باقي السلطات الأخرىتتصدرها مؤسسة الرئاسية التي حضيت بالتفوق والالجزائر
  

  
                                                 

: الجزائر  ،) 1964( الميثاق الوطني  ،حزب جبهة التحرير الوطني ،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - )1(
 .    138 ،ص1964المؤسسة الجزائرية للطباعة 

 . 79ص  ،المرجع السابق الذكر ،لي سعيدانع - )2(
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سـتقلال مـن   الإدارية في الفترة الأولى من الاة المركزية يعرف التنظيم المركزي خاصوقد 
  )1(:تي ات متعاقبة كالآمكوحخلال ثلاث 

 .وزارة  19وتحوي  1962سبتمبر  29حكومة  -

 .وزارة  17وتتكون من  1963حكومة سبتمبر   -

  .وزارة  19وتتألف من  1964حكومة ديسمبر   -
 ،ويعود تفوق الحكومة على باقي السلطات الأخرى إلى تركيز السلطة في يد رئيس الجمهورية     

 ،المديرية العامـة للتخطـيط   ،فظة التكوين المهنيكل من محا مباشرة والتي بدأت بإلحاق بالرئاسة
 1963وفـي عـام    ،ة الزراعيةوروالديوان الوطني للث ،قتصاديالمكتب الوطني لتنشيط القطاع الإ

إلحاق غالبية المهام  أن بحيث ،مة للحزباحمد بن بلة بين منصب رئاسة المجلس والأمانة العأجمع 
ية أبقى وجود السلطة التشريع الإدارية المركزية ةلى الأجهزوالسلطات بالسلطة التنفيذية وتركيزها ع

ن مختلـف  أالمحلية أداة تنفيذية علـى أسـاس    وجعل من الأجهزة ،وجودا شكليا لا فعليا من جهة
  .ختصاصها إيعية حتى تلك التي من القرارات لا تتخذ من طرف السلطة التشر

وزارة  20انت الإدارة المركزية مكونة من ك ، 1965قيادة الجديدة في شهر جوان ال يئوبمج     
يث أصبحت الحكومة تمـارس  ح ،1965جويلية  10الصادر في  182/  65وهذا حسب الأمر رقم 

  . ما يخدم مصالحها دون مصالح الشعبوهذا  تنفيذيةالوظيفة التشريعية والوظيفة ال وظيفتين
  

الإصـلاح الإداري والوظيفـة   " سـم  إة تشكيل وزارة بكاملها تحـت  هذه المرحل شهدتكما      
" حيث تم إنشاء  ،جانفي 12إلى غاية  1965ية عام والتي ألحقت بوزارة الداخلية في نها"  ةالعمومي

ت لها صلاحيات واسعة والتي أعطي 1982سنة "كتابة الدولة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري 
م إلا حوالي تدلكن هذه التجربة لم  ،عاترية وإدخالها على جميع القطاصلاحات الإدافيما يخص الا
وهي  ،فظة للإصلاح والتجديد الإداريينتم إحداث محا 1984ثر التعديل الحكومي عام إسنتين فعلى 

وزيع أشـغالها بـين   وتم ت 1987سنة  حيث سرعان ما حذفت هذه المحافظة أيضا لم تعمر طويلا
للإصلاح الإداري بوزارة الداخلية ثم  على شكل مديرية 1994وأصبحت سنة  )2(،مختلف الوزارات

أخذت هيكل جديد باسم الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومـة المكلفـة بالإصـلاح     1996في سنة 
تم إنشاء المديرية العامة للإصلاح  2003الإداري والوظيفة العمومية، وبعد تفكيك هذه الوزارة سنة 

في مجال الإصلاح الإداري، وضـمان تنسـيقها    الإداري الموكلة باقتراح عناصر السياسة الوطنية
  ). 16أنظر الترسيمة رقم . ( ومتابعة تنفيذها بالتشاور مع الإدارات المعنية

                                                 
معاهد العلوم : جامعة الجزائر ،أطروحة دكتوراه دولة ،إستراتيجية التنمية الإدارية في الجزائر" ،لرنبن منصور ب - )1(

 .  119ص  ،1988،الإنسانية والعلاقات الدولية
 . 153ص ،رجع السابق الذكرالم ،إستراتيجية إدارة حماية البيئة في الجزائر ،سنوسي خنيش - )2(
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صلاحات الإدارية المركزية كـان منصـبا أساسـا حـول     هتمام الإإن أهنا يمكن القول ب ىإل      
شامل للخروج مـن التخلـف   ير الدون الغوص في عملية التغي ،انب الشكلية والإجرائية للتنميةالجو

عن طريق التغييـر   وطنيةال بعيدا عن الهدف الأساسي للتنمية الإدارية وهو تحقيق التنمية ،والتبعية
  . الشامل
 ـ ،ادة في النظام السياسي الجزائرينظرا للدور السلبي الذي تقوم به القيف      زب وطبيعة نظام الح

ية صلاحات السياسوتماشيا مع الإ ،زمة الإدارية بمظاهرهاتفاقم الأو الواحد وتخلف الجهاز الإداري
قامت السلطة الحاكمة  ،شتراكية إلى الليبراليةنتقال من الاوالذي تضمن الإ 1989قرها دستور أالتي 

صلاحات إدارية لتحديث الإدارة وتكيفها هيكليا وبشريا وتشريعيا وماديا مـع التطـورات   ابإدخال 
المواطن وجعلها فـي  وتقريب الإدارة من  من الفعالية والسرعة في التنفيذضبما ي ،السياسية الجديدة

  .خدمة التنمية
نتخاب لتمثيل الإدارة الشعبية من أهـم  ساس تعتبر اللامركزية الإدارية ومبدأ الإوعلى هذا الأ     

فيـه  حيـث ورد    1986ا تطبيقا لما جاء في ميثاق وهذ )1(، 1989التعديلات التي جاء بها دستور 
 ارات عديدة إلـى الإصـلاح الإداري  كانت فيه إشو ،" ةالدولة واللامركزي" مقطعا خاصا يتعلق ب 

ا وسيلة تزيـل العراقيـل   وجعله ،مركزية أساسا لتطويرها وتنظيمهاباتخاذ الدولة الجزائرية من اللا
أتى ذلك إلا بإجراء ولا يت«: فجاء فيه مايلي  ،الية وتقريب الإدارة من المواطنوتحقيق الفع الإدارية

ويكون هذا  ،التنمية ومقتضيات العصر تعتبار واقع المجتمع  ومتطلباين الإإصلاح إداري يأخذ بع
وإداريا مع  ارجال أكفاء سياسي رختياإو ،حديثة وتخطيط محكم وتكوين راقي باعتماد أساليب إدارية

  )2(.»ءات وتسهيلها وتوحيــدها الإجرا جعل اللغة الوطنية لغة التكوين والتكامل والعمل لتكييف
حيث تـم   ،ستثنائيةعلى اللائحة الإ 1989نوفمبر  حزب جبهة التحرير الوطني في قكما صاد     

الإدارة عـن   فبانحرا فعتراالإدارية بطريقة مفصلة نوعا ما والتي تم من خلالها الإ تناول التنمية
بداية عام  وخصوصا مع 1989فابتداء من عام ، في المواثيق الثورية والدستوريةالمسار المحدد لها 

نحراف الإدارة الجزائرية عن مسارها الصحيح إقد أصبح يعترف صراحة ب ،والى يومنا هذا 1994
قطيعـة مـع النظـام الإداري    صلاحات إدارية جذرية تجسد الاإدخال  لىالعمل عبالتالي ضرورة و

وفي هذا الإطار عرفت الجزائر  ،مية إداريةوذلك باتخاذ لجان للإصلاح كوسيلة لإحداث تن ،السابق
هياكل الدولة والتربيـة والتعلـيم   العدالة و ا،لإصلاح على مستويات عدة من بينهالعديد من لجان ا

   )3(.الخ ولو أن ذلك لم ينعكس على الواقع الفعلي للإدارة الجزائرية ...

                                                 
المطبعة :الجزائر،)1989(دستورالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،وزارة الداخلية والجماعات المحلية، - )1(

 .1989الرسمية
: الجزائر  ،) 1986( الميثاق الوطني  ،حزب جبهة التحرير الوطني ،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  - )2(

  . 126ص  ،1986ؤسسة الجزائرية للطباعة الم
  . 150ص  ،المرجع السابق الذكر ،إستراتيجية إدارة حماية البيئة في الجزائر ،سنوسي خنيش - )3(



 
 

129 
 

لبرلمان المكـون مـن   من خلال افإن الجديد فيه يظهر  )1(،1996نوفمبر  28أما بالنسبة لدستور 
حيث أصبح بإمكان منتخبي المجالس الشعبية  مجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمةال ،غرفتين وهما

ء مجلس الأمة ينتخبون عن طريق ذلك أن ثلثي أعضا ،ة أن يصبحوا أعضاء في مجلس الأمةالمحلي
ولائية على أن يعين رئـيس  غير المباشر والسري من طرف أعضاء المجالس الشعبية وال عقتراالإ

مـن  لـذلك أصـبح    ،الوطنية في العديد من المجالات الجمهورية الثلث الباقي من بين الشخصيات
الممكن أن تثار مشكلات ومعوقات التنمية الإدارية على المستوى المحلي في الغرفة الثانيـة مـن   

  .البرلمان 
وفي إطار تطبيـق نظـام    "دارة المحلية مستوى الإ" على  صلاحات المطبقةأما فيما يخص الإ     

حـداث تعـديلات علـى    إلى إ 1967 – 1962اللامركزية عمدت الحكومة الجزائرية خلال الفترة 
 676بلدية إلى  1500م خفض عدد البلديات من ، تالنظام البلدي الذي كان قائما وقتئذ شملت هياكله

العجز الذي كانـت تعانيـه حينهـا فـي      وقد لجأت الحكومة إلى هذه الطريقة حتى تسد ،بلدية فقط
   )2(.الإطارات الإدارية

قتصـادي  ا للقيام بدور فعال في النشـاط الا كما شملت تلك التعديلات كذلك مهام البلديات نفسه     
تقرر أن يرتفع العدد قليلا ليصل إلـى   1975وفي سنة ، ان متروكا من قبل للنشاط الفرديوالذي ك

بلديـة فـي ذلـك     1540إلـى   حيث تضاعف العدد ليصل 1984لاح قبل إص 704بلدية ثم  691
علـى المسـتوى   ذلك باعتبار أن البلدية هي الخلية الأساسية في تحقيق التنمية الشـاملة   ،الإصلاح
  .المحلي
سترجاع السيادة الوطنيـة  إتكيف هياكلها القديمة مع مرحلة  وبسبب عدم"  للولاية" أما بالنسبة      

 38 – 69وذلك بإصدار قانون الولايـة رقـم    ،ك الهياكل القديمة بهياكل جديدةلفقد جاء إصلاح ت
 صدر إصلاح ولائي جديد ثم تـلاه الإصـلاح   1974وفي سنة  ،والتي حددها كمجموعة لامركزية

عتبـار  عـادة الإ ذلك الإصلاح الذي ظهرت فيـه الرغبـة لإ   ) 1984( الثاني بعد عشر سنوات 
    )3(.ولاية  48إلى  ولاية 15بعدما كانت  ولاية 31يات من للامركزية بمضاعفة عدد الولا

فـلا زالـت    ،1981وتعديل قانون الولايـة عـام    1984و  1974ن بالرغم من إصلاحي لك    
  .الإداري الجزائري  مالمركزية الإدارية هي التي تسيطر على النظا

عتبر مجالس المحلية التي تفقد مست أيضا ال ،وما يحتويه من إصلاحات 1989ستوروبظهور د     
التي تتجسد فيها إرادة الشعب لكونها تشكل هيئـات توجيـه وتقريـر     أجهزة رئيسية لسلطة الدولة

                                                 
المطبعة : الجزائر  ،) 1996( دستور  ،وزارة الداخلية والجماعات المحلية ،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - )1(

 . 1996 ،الرسمية
  80ص  ،لذكراالمرجع السابق  ،علي سعيدان  - )2(
 . 119ص  ،المرجع السابق الذكر ،إستراتجية التنمية الإدارية في الجزائر ،لرنبن منصور ب - )3(
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ن صلاحيات حيث قلص م  )1(،) 08/  90( فجاء الإصلاح البلدي بصدور القانون البلدي  ،ومراقبة
وأصـبح   ،قتصادية فـي الـبلاد  لاصلاحات السياسية واقتصادي تماشيا مع الاالبلدية في الميدان الإ

باعتباره مؤسسة تهـدف إلـى    صلاحات المحليةسؤول للقيام بالإالمجلس الشعبي البلدي الجهاز الم
   )2(.ختيار للشعبحلي وتجسيد مبدأ الإتحقيق الديمقراطية على المستوى الم

 اسية لتحقيق إرادةعتبر البلدية أداة أسإ 08/  90ي الذي نص عليه القانون إن الإصلاح الإدار     
 عـن  روقراطية كالرشوة والمحسوبيةوالتخلص من المظاهر البي وتطبيق مبدأ الديمقراطية ،الشعب

جل إعادة الثقة للمواطن في الدولة والإدارة في ظـل  أوذلك من  ،طريق الرقابة الشعبية والأحزاب
  .التحولات الديمقراطية الجديدة 

فهو يهدف إلى التكيف مع التطورات الجديدة لتنظـيم   )3(،1990لإصلاح الولائي لعام أما عن ا     
والتقليل من الوصاية والنظام المركـزي وتـدعيم التمثيـل     ،1989لسلطات التي جاء بها دستور ا

لاحيات واسعة في مجال المجلس الشعبي الولائي الذي أصبح يتمتع بص لممارس من طرفاالشعبي 
  .ثقافية جتماعية والصادية والإقتالتنمية الإ

منها لتحقيق تنمية نطلقت الجزائر في تطبيق مفهوم الإصلاح المؤسساتي سعيا إكما سبق ذكره ف     
  الذي واجهته خصوصيات ين وتنظيم سير الهياكل الإداريةولكنه لم يمس سوى تحس ،إدارية فعالة

 ـإضافة لغ  )4(، قتصاد مخططارية المركزة بشدة والمتأقلمة مع الإدارة الجزائ  اص ياب القطاع الخ
جنة إصلاح هياكل ل" وبهذا الصدد سجل التقرير الذي أعدته ، تخاذ القرارإوشبه غياب المواطن في 

أن الإدارة البلدية مايزال تنظيمها الإداري يخضع لظـاهرة البيروقراطيـة التـي     ،"ومهام الدولة 
 ـدوهذا رغم تطبيق القانون الج ،مت في تفشي الأمراض السلبية فيهساه  1990 ةنيد الذي صدر س

   )5(.ها نظمباستقلالية التسيير في البلدية والمبادئ العامة التي ت الخاص
فبعد أن أثبتت المجالس الشعبية البلدية و الولائية عجزها عن حل المشـاكل المحليـة و آداء        

للجماعـات   مهامها على أكمل وجه، كان لا بد من مراجعة آليات التسيير الإداري و البيروقراطي
المحلية لوضع حد للممارسات السلبية و اللامسؤولة من طرف ممثلـي الشـعب علـى المسـتوى     
المحلي، لذلك بدأ الحديث عن مشروع قانون بلدي و ولائي جديد من طرف الحكومة التي اقترحت 

                                                 
 بلدية،المتعلق بقانون ال ،1990فريلأ 7المؤرخ في ،08– 90 ،قانون رقم، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - )1(

 . 1990أفريل  11الصادرة بتاريخ  ،لرسميةالجريدة ا
 . 156،المرجع السابق الذكرناجي عبد النور، - )2(
الجريدة ، المتعلق بقانون الولاية،1990أفريل 7،المؤرخ في09-90الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،قانون رقم - )3(

 .1990أفريل11، الصادرة بتاريخالرسمية
أمين سعيد عبد : ترجمة (  ،وتونس بحكومات الجزائر والمغر: مؤسسات الإدارية في المغرب العربي ال ،ميسوم صبيح - )4(

  53ص  ،1985 ،ع الدستور التجاريةابمط: عمان ،) العزيز مسعود 
)5(  - République Algérienne.D.P ,Présidence de la République ,”Comité de la Réforme des Structures et des 

 Missions de L’etat.Rapport Généraldu Comité de la Réforme des Structure et des Missions de 
L’etat”.Alger ,Juillet, 2001 ,p230                                                                                                                                               
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رقـابي  في مشروعها تعزيز مهام الأمين العام للبلدية و توسيع صلاحياته الإدارية ليمارس الدور ال
لأجهزة الدولة ومنح صلاحيات أوسع لسلطة الوالي بعد عجز المسؤولين المحليين المنتخبـين فـي   

  .تسييرهم للجماعات المحلية مما ألح ضرورة مراجعة قانون البلدية و الولاية
ن أكيز أكثر فأكثر على فكرة مفادها لترلالإدارية الحديثة تتجه  ثن الأبحاإالناحية النظرية فومن   

لتنظـيم  بل إنها تـرتبط بأسـس ومبـادئ هامـة منهـا ا      ،ةتالتنموية ليست عملية تقنية بحالعملية 
  .نه لامعنى لأي تنمية إدارية بدون تسيير عصري أهذا مايدل على  ،...والعدالة ــة والنزاه

روقراطية عقـب الأزمـة   المخطط والبي دقتصااذ مشروع الإإنق فبعد فشل الجزائر في محاولة     
تحت تأثير عوامل و ،نخفاض الشديد لأسعار البترولالناجمة عن الإ 1986قتصادية لسنةمالية والإال

منـذ سـنوات فـي مشـوار     قتصاد السوق لتدخل اضطرت الجزائر للتحول إلى اداخلية وخارجية 
  . 1989والإدارية والسياسية في ظل دستورقتصادية صلاحات الإالإ
  

سـتقرار  إالتي عرفت عدم  ،" 1996 – 1989" لتعديلين الدستوريين ا" ففي الفترة الممتدة بين      
أتي حكومة تـؤمن بـالتغيير   فتارة ت ،صلاحات واضحةإستراتيجية اوغياب تعاقب الحكومات  هميز

عتبار أن يكون بأقل سرعة ليأخذ بعين الإن التغيير يجب أالجذري وتارة أخرى تأتي حكومة تنادي ب
إلى جانب إنشاء هياكل تكفل القيام بهـذه   ،هلين للقيام بعملية الإصلاحالمؤضرورة تحديد الفاعلين 

تعرف تشكيلاتها صـراعات كبـرى حـول    العملية بل وأكثر من ذلك كانت أغلبية هذه الحكومات 
 . حد الأسلوبينأنتهاج إ

وأمام خطورة الظاهرة وانعكاساتها الاجتماعية والسياسية علاوة على التوجه نحـو مشـروع        
لتتبناها كافـة  ) عصرنة الإدارة (تمع جديد، دخلت بقوة في الخطب السياسي عبارات العصرنة مج

ا في مجملها الـى التكفـل بـبعض المهـام     تدعو (*) وبتسميات مختلفةالبرامج الحكومية المتعاقبة 
الأساسية كالتنظيم والتسيير، مع إدخال أدوات جديدة تتصف بالتبسيط في مختلف جوانـب التنظـيم   

الضبط والتقييم، الهدف منها التحكم في التسيير والتخفيض في النفقات وتثمين نشاطات المجتمـع  و
المدني والمؤسساتي، أدوات مرنة خالية من الجمود والقيود، إدارة تتماشى والمبادئ السامية المتعلقة 

  )1(.بالحقوق وحرية المواطنين والمصالح العامة للمجموعة التي تسيرها

                                                 
فـي    Restaurer l’autaurer moral de l’Etat  عبارة تجديد الخدمة العمـومي ) 1989(فاستعملت حكومة حمروش -(*)

في برنامجها عبارة إعادة الإعتبـار للسـلطة   ) 1962(إطار إصلاح شامل للجهاز الإداري، في حين إستعملت حكومة غزالي
 فاستعملت فـي برنامجهـا عبـارة إعـادة بنـاء دولـة قويـة       ) 1992سبتمبر (د السلامالمعنوية للدولة، أما حكومة بلعيد عب

Reconstrurtion d'un état fort  فقد ركزت على إعادة الإعتبار للدولة من خـلال   1994،  أما وثيقة  الوئام المدني لعام
 .تكلفها بوظائفها الدائمة وضمان حياد الإدارة وأخلقة الحية العمومية 

لوطنية للادارة بـالجزائر،  ، المدرسة امجلة الادارة، "حالة الجزائر: التنمية والادارة في ظل تحديات العولمة" يد مقدم،سع - )1(
  .  09، ص2006 ،31العدد 
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البـرامج   مختلـف  فـي  تحاول عرض بعض سياسات التنمية الإدارية كمـا جـاء  نس ولهذا     
  .الحكومية

   :  اليةـنتقلة الإـل المرحـومات ماقبـحك –أ
 ،قتصاديةدارية والإصلاحات السياسية والإسياسي الجزائري منذ الشروع في الإعرف النظام ال     

نـت  حيث تباي نتقالية تعاقب ثلاث حكوماتلإنتخابي والدخول في المرحلة اوحتى توقيف المسار الإ
  .حسب برنامج كل حكومة  تنمية الإداريةالالإصلاح و ستراتيجية ا
  
    :) 1989سبتمبر  – 1988نوفمبر ( : حكومة قاصدي مرباح  – 1

عتبـرت أن  إهتمامات هذه الحكومة حيث اقيق التنمية الوطنية من أولويات لة تحسألقد كانت م     
نطلاقا مـن الأهميـة التـي تحتلهـا الإدارة فـي      إو ،حات يقتضي تنشيط التنمية أولالاصنجاح الإ

 ،ج مكانتها الخاصـة كانت لسياسة التنمية الإدارية في هذا البرنام يرعجلة التنمية وتحقيق أهدافهاتسي
عتبار للإدارة والمصلحة العمومية في سلطتها واختصاصـاتها  عتمدت في برامجها على رد الإافقد 
  :لتحقيق الأهداف الأساسية التاليةوذلك  االيتهوفع
القضاء على الأمراض البيروقراطية المختلفة التي لها تأثيرها السلبي على تحقيـق التنميـة    – 1  

  .وتطويرها 
والعمل على التنسـيق بـين مختلـف     ،توياتتشجيع روح المبادرة على مستوى جميع المس – 2  

  .الجهات والمؤسسات الإدارية 
وتوضيح صـلاحياتها   هياكل والأجهزة الإدارية للدولةإقرار الحوار والعلاقات المرنة بين ال – 3  

  . اوتحديد مسؤولياته
مسـؤولياتها  ) الولايـة   ،البلدية( حمل الجماعات المحلية العمل على إقرار لامركزية حقيقية ت -4

رض طريقها نحـو  التي تعتلتجاوز المشكلات  اللازمة، مكانياتدها بالوسائل الضرورية والاوتزو
  .أهدافها التنموية

والعمـل علـى تحسـين أداء الجهـاز      جتماعيارة من المواطن وتوسيع الحوار الإتقريب الإد -5
  .اعتباره أداة أساسية لإدارة التنمية وتسييرها بالإداري 

   )1(.صلاحيتها الأساسية من جديد  إعطاء الإدارة المركزية – 6
الحكومة كذلك هو تركيزها على تنشيط التنمية على حساب مواصلة مسيرة ما يلاحظ في هذه      

هذا ما أدى إلـى   ،1989والتي بدأت مع دستور )  المنظومة القانونية بصفة خاصة ( الإصلاحات 
نتقادات من طرف الجناح الإصلاحي سواء داخل جبهة التحريـر الـوطني أو رئاسـة    إبروز عدة 

                                                 
سبتمبر  30 ،) السيد قاصدي مرباح( برنامج الحكومة  ،رئاسة الحكومة ،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -)1(

 . 37 – 36ص  ،1989
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نجح لخـروج  صلاحي الذي يرون فيه السبيل الألإسة تعطل المسار ان هذه السياأالجمهورية بحجة 
               )1(.قتصاديأزمتها الحادة خاصة من الجانب الإالجزائر من 

  : 1991جوان  1989سبتمبر: (*) حمروش دحكومة مولو -2 
ف لتحقيـق الإصـلاح علـى    حيث وضعت أهـدا ، صلاحاتمة بحكومة الإعرفت هذه الحكو     

قامت حات المقترحة في المجال الإداري صلاللإ فالبنسبة، قتصادي والسياسي والإداريالإ المستوى
 تصـلاحا بران الإطار القانوني الأساسي للإهذه الحكومة بإصدار قانوني الولاية والبلدية اللذان يعت

  :صلاحات المحلية المتمثلة فيوكذا لتجسيد أهداف الإ، على المستوى المحلي
والجماعات بواسطة العلاقات المباشرة التي تقام بين الموكلين  للمسارالديموقراطي تطبيق حقيقي -أ

  .ختيار المواطنين لممثليهم الموكلين بتسيير الشؤون المحلية والوطنيةإالمحلية عن طريق حرية 
ختصاص جميع الهياكل المنظمة للدولة وتوسيع صلاحيات المجالس الشـعبية البلديـة   إتحسين  -ب

  .ة للتكفل الحقيقي بالشؤون المحليةوالولائي
دأ الشفافية في التنظيم وتطبيق مب، ات بين المجالس والإدارة المحليةتوضيح الصلاحيات والعلاق -ج

  .والتسيير
قتصادية وتوضيح مهام ووظـائف  الإدارية وتسيير مجال الشؤون الإ ختصاصاتالفصل بين الإ -د

  .الجهاز الإداري في تأدية أهدافه التنموية
  .تنظيم قواعد التسيير والشفافية والموازنة في مجال الدولة إلى أغراض تنموية -هـ
ر الديمقراطي ومسـار اللامركزيـة   هتمام الخاص للحكومة بمشكلات المواطن وتدعيم المساالإ -و
ستمرار عمـل  إستقرار الإدارة وإتحفيزهم قصد الوصول إلى ستقرار المستخدمين في البلديات وإو

  )2(.الدولة
  ) : 1992جويلية  – 1991جوان ( حمد غزالي أحكومة السيد  -3

 ـ ،1991جوان 5رئيسا للحكومة في (**) "يسيد أحمد غزال"عين السيد       ذه الحكومـة  تميزت ه
عجيـل  لتلفطيـة  السياسـة الن  الحكومـة  ت هذهنبتكما  ،بتقليص عدد الوزارات ودمجها مع بعضها

هة مشكلة نقص الموارد وعدم القدرة على الإيفـاء بالمطالـب   ومواج ،بالخروج من أزمة المديونية
  .قتصاد النفطي وللمديونية ماهيرية من خلال تسيير عقلاني للإالج
   

                                                 
 . 217ص  ،المرجع السابق الذكر ،ناجي عبد النور -)1(
 

، كان ضابطا في الجيش الوطني الشعبي، وشعل منصب أمين عام 1943-01-03السيد مولود حمروش من مواليد  - (*)
 .للحكومة وأمين عام للرئاسة وعضو اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني 

ص  ،1990 ،)السيد مولود حمروش ( برنامج الحكومة  ،رئاسة الحكومة ،مقراطية الشعبيةالجمهورية الجزائرية الدي -)2(
124 .  

 .بتغنيف، كان مدير سابق لشركة سونطراك وينتمي الى فئة التقنوقراطيين 1937من مواليد  -(**)
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ستراتيجية خاصة الم يوضح " غزالي"مج حكومة السيد فإن برنا" التنمية الإدارية "أما من ناحية      
كما أنه لـم يأخـذ بعـين     ،الإدارة وطرق عملهاالجة أساليب بالتنمية الإدارية ولم يراعي سبل مع

ومن هذا المنطلق فـإن التنميـة    ،تحقيق التنمية الوطنية وإدارتهاعتبار أهمية و دور الإدارة في الإ
الإدارة وعـدم   تهمـيش  وهذا ما يعنـي  ،ستراتيجياتهااحكومية والالإدارية لم يرد ذكرها في خطة 

تحـت تـأثير التغيـرات     رفها الجهاز الإداري في الجزائرالعناية بالأمراض البيروقراطية التي يع
  .السياسية والأمنية التي تعيشها البلاد

  : 1997-1992: الية ـنتقلة الإـومات المرحـحك/ ب
حيث عرفـت   ،نتقاليةإلفترة  للدولة رئاسة المجلي الأعلى" في علي كا" في هذه المرحلة تولى      

ياب التمثيل الحزبي والتأكيد على مبدأ مشاركة الشخصـيات  والتي تميزت بغ كوماتتعاقب أربع ح
  .لمعارضة في مجال الإصلاح الإداريالمنشقة عن أحزاب ا

  

  ) : 1993أوت  – 1992جويلية (  (*)حكومة السيد بلعيد عبد السلام -1
ترتب علـى   حيث ،د اللهجة على نظام التسيير المطبقيلقد كان برنامج حكومته صريحا وشد     
نتشار المظاهر السـلبية  إقتصاد غير فعال وضعيف كان له الأثر الكبير في إ رالنمط من التسيي هذا

عتمـاد  االأسعار لذلك لابد من  زيادةرتفاع حجم البطالة واهزة الإدارية كالرشوة والتبذير وفي الأج
  .ستراتيجية محكمة للخروج من هذه الأزمة ا

 ،اء تنظيم جديد يتضـمن سـلك الـولاة   سياسة التنمية الإدارية حاولت الحكومة إنشوفي إطار      
منهـا الجهويـة والتكـتلات     ،انت سائدة في مجال تعيين الولاةبهدف وضع حد للممارسات التي ك

 ،نظيم الجديد على ولايات الجزائرحيث شرع في تطبيق ذلك الت ،رتباط بالأشخاص داخل النظاموالإ
بهدف التخفيـف مـن    ،يين ثلاث ولاة على رأس كل ولايةة وعنابة عن طريق تعقسنطين ،وهران

 ـ   اريع المشكلات التي تعيشها هذه الولايات الكبرى في عدة مجالات منها التأخر فـي إنجـاز المش
عتبار للإدارة التي أصـبحت لا تسـتجيب لحاجيـات    وكذا إعادة الإ ،المحلية في مختلف القطاعات

  .المواطن
يسـهر  مهام الولاية حسب التنظيم الجديد للمدن الكبرى في أن الوالي المكلف بالأمن س وتتمثل     

في حين يتولى الـوالي الرئيسـي    ،الإشراف على الشرطة الإداريةو على الأمن والنظام العمومي
فـي أداء وظـائف    أما الآخر فيقوم بمساعدة الوالي الرئيسـي  ،ة التكفل بتجسيد برنامج الولايةمهم
   )1(.ية وتنظيمهاالولا

  
                                                 

وانتهت مهامه  1992-07-08بسطيف تقلد مناصب سياسية عديدة، عين رئيسا للحكومة يوم  1928-07-20من مواليد  (*)
  .1993- 08- 21في 

 . 222ص  ،المرجع السابق الذكر ،ناجي عبد النور - )1( 
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  :هذا الى جانب اهتمامه بالمحاور الأتية     
العمل على استرجاع هيبة الدولة ومصداقيتها عن طريـق محاربـة الممارسـات الإداريـة      -   

  .اللأخلاقية التي تعمل باسم الدولة كالرشوة والمحسوبية والجهوية
ثقة المواطن فـي الإدارة ومؤسسـات   إقامة إدارة فعالة وجهاز إداري متطور وحيادي لوضع  -   

  .الدولة ورفع كل الأسباب التي تجعلهم يفقدون ثقتهم بها
يتبين إذن من برنامج بلعيد عبد السلام أن الإدارة وإصلاحها أخذت حيزا من الإهتمام، والـذي     

تـرة  يهدف الى حماية المواطن من أخطار الرشوة والفساد الإداري التي زادت في الإنتشار في الف
  .الأخيرة

  : 1994أفريل  – 1993سبتمبر :  حكومة السيد رضا مالك -2
ولـم   ،ستراتيجية للتنميـة الإداريـة  ابرنامج حكومته على  حتويفلم ي (*)أما السيد رضا مالك     

فقط في بعض النقاط  تقتصراحيث  ،نها وتطويرهايعالجة أساليب الإدارة وكيفية تحسيراعي سبل م
دارة والمواطن والعمل الإنحرافات داخل الإدارة العمومية وتحسين العلاقة بين لإالخاصة بمحاربة ا

   : )1(على تحقيق الأهداف التالية
  .محاربة الأمراض المكتبية والعمل على تطوير الجهاز الإداري   -
 .توضيح الصلاحيات لمختلف الجهات وتحديد مسؤولياتها   -

 .كل العراقيل التي تواجه عمل الإدارة العمومية إعادة الثقة للمواطن في الإدارة ومحاربة  -

 .مل الإداري وتنظيم قواعد التسييرتحسين طرق الع  -

غير أن هذه الأهداف بقيت على الأوراق ولم تتجسد في الواقع، إذ سرعان ما تم تشـكيل حكومـة   
  .1994جديدة بعد تعيين السيد اليمين زروال رئيسا للجمهورية عام 

 
  )  1995ديسمبر  – 1994مارس : ( (**)داد سيفيحكومة السيد مق -3

 ـتولـم   ،سياسة التعديل الهيكلـي وي قتصادالحكومة في عملها على الإصلاح الإركزت هذه   طع
د التنميـة  لهذا جـاءت جهـو  ، هتمام فاحتلت بذلك مرحلة ثانويةالقدر من الإللتنمية الإدارية نفس 

 ،زئية غير المنتظمة وغيـر المجديـة  الج نحصرت في بعض المحاولاتاالإدارية متواضعة جدا و
فكانت محاولات تهدف إلى تنظيم الجهاز الإداري وتطويره ومحاربة الفساد بكافة أشكاله مع التقيـد  

   .ستوى عالي من الكفاءة والفعالية المطلوبينبتطبيق القوانين للوصول إلى م
  

                                                 
وانتهت مهامه  1993بباتنة تقلد مناصب عليا، عين عضو المجلس الأعلى للدولة ورئيسا للحكومة في  1929من مواليد  - (*)

 .وبعدها أسس الحزب الجمهوري الجزائري 1994عام 
 .3،ص1994، فيفري 10308ب، اليومية الصادرة بالجزائر، العدد جريدة الشع )1(

 .بتبسة شغل منصب وزير التجهيز في حكومة السيد رضا مالك 1940- 04-21من مواليد   - (**)
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  ) 1997جوان  -1995ديسمبر : ( حمد أويحيأحكومة السيد  -4
الذي أعطـى    1996دستوري جاء على إثره دستور ما ميز هذه المرحلة هو القيام بتعديل أهم 

ظام الثنائية في تشـكيل  هو أخذه بنوروأهم ما ميز هذا الدست، د جديد لمركز المؤسسات السياسيةبع
ختصاصات رئيس ايب كفة السلطة التنفيذية بتقوية هو تغل 1996كما يلاحظ على دستور  ،البرلمان

سـتقرار قـوي للمؤسسـة    إحكومة والبرلمان وتحقيـق  الوخلق نوع من التعاون بين  ،مهوريةالج
    )1(.التنفيذية

 ـ ،تعلق بتنظيم السـلطات العموميـة  ويتضمن هذا الدستور عناصر أساسية ت    انون المتعلـق  الق
 ،ين الماليـة لقانون المتعلق بقـوان ا ،لتنظيم القضائياالقانون الأساسي للقضاء و ،بالأحزاب السياسية

 ،كـذلك الحريـات  وفجاء هذا الدستور إذن مثقلا بالآليات المحددة لمجال ممارسة التشريع والرقابة 
  .تخضع لمراقبة مجلس الأمة  ادق عليها المجلس الشعبي الوطنيحيث أن كل القوانين التي يص

ليـات الرقابـة   آو تفعيل  ،ة لهيئات ومؤسسات الدولةيكل هذا بهدف ترسيخ الممارسة المؤسس     
وذلك بما ينسجم مع  ،وتطوير أنماط الممارسة الإدارية المتسمة بالشفافية والفعالية المالية والإدارية

الذي كان يهدف إلى تحقيق تقـدم وتطـور فـي البنـاء      وتطوير مؤسساتها غايات تحديث الدولة
إعادة و ،في والقانونيلاح الإداري والوظيالمؤسسي للدولة أساسه تطبيق برنامج وطني شامل للإص

إلى تطبيق نظام السلطة المحليـة  إضافة  ،م مع تحديث الدولة ومؤسساتهائالهيكلة المؤسسية بما يتلا
  .إصلاح المنظومة القانونية كمدخل أساسي للتنمية الإدارية و

  : فهي كالأتي 1997أما بالنسبة لحكومات ما بعد مرحلة    
  : 1999برنامج حكومة إسماعيل حمداني  -

، 1999عرض السيد اسماعيل حمداني رئيس الحكومة برنامجه أمام مجلس الأمة في جـانفي       
حيث تطرق فيه الى المحاور الكبرى التي يستند إليها البرنامج والأهداف التي يرمي إلـى تحقيقهـا   

  :ومن بينها
لقطاع الإدارة العمومية يستند برنامج الحكومة : إعادة الإعتبار للخدمة العمومية وإصلاح الإدارة -

  :هدفين استراتيجيين هما
تكييف الإدارة العمومية مع المتطلبـات الناجمـة عـن التحـولات السياسـية والإقتصـادية        -أ

  .والإجتماعية وتحسين علاقات الثقة بينها وبين المجتمع
م المرفق إن وضع إطار قانوني يسير الأعوان العموميين سوف يؤدي الى إعادة الإعتبار لمها -ب 

العام وتثمين الرأسمال البشري بالإدارة العمومية، التي يجب أن تعيد التفكير في مهامها وتنظيمهـا  
  .وسيرها للتكيف مع الدور الجديد للدولة في ظل إقتصاد السوق

                                                 
  . 212ص  ،المرجع السابق الذكر ،ناجي عبد النور -)1(
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وعلاوة على ذلك فإن اللامركزية التي تبقى أحد الخيارات الرئيسية لتنظـيم الدولـة، مـدعوة         
التحولات السياسية والإقتصادية الجارية من خلال تعديل قانوني البلدية والولايـة التـي   للتكيف مع 

  .يجب أن نوجهها أكثر نحو التنظيم ومهام الخدمة العمومية
  :وبهذا الصدد فإن التوجهات الرئيسية يجب أن تتمثل أساسا فيما يأتي

  .بعض الأحيان إعادة شغل الفضاء الإداري الذي أهملته بعض الإدارات في -   
  .تعزيز الإجراءات القانونية - 
  )1(.إنشاء فضاءات تفكير بين الإدارة والمواطن - 
وسيتم التكفل بهذا في إطار اللجنة الوزارية المشتركة المنصبة لدى الوزير المنتـدب المكلـف       

جـب أن  بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، والتي تضطلع بمهمة تحديد دفتر الشروط الـذي ي 
تفي به الإدارة في علاقتها مع المواطن، وتؤدي هذه العملية الواسعة التي تشرك كافة الإدارات الى 

  . قيادة عملية تفكير بهدف بلورة مخطط عام لتحسين نوعية االخدمة العمومية
  
بحكومة الألفية الثالثة، حيث  (*)تعرف حكومة بن بيتور :2000برنامج حكومة بن بيتور جانفي  -

يمثل الجانب الإقتصادي المحور الأساسي في برنامجه وذلك بإنعاش الإقتصاد والشراكة الأجنبيـة  
وتقليص حجم المديونية التي ترهق ناتج الدخل الخام الداخلي والخارجي، أما فيما يخـص محـور   

  :التنمية الإدارية فهو محور ثانوي ويتمثل في
لإدارة من المحاباة والرشوة والتعسف في إسـتعمال  القضاء على الممارسات اللاأخلاقية في ا -   

  .السلطة
تجديد دور الدولة والمرافق العمومية والجماعات المحلية في سلوكها وعملها وإستعمال أفضل  -   

  .الوسائل لمكافحة ممارسات الحقرة والتجاوزات
لأخلاقيـات داخـل   الإهتمام بتكوين وتحسين وتطوير العنصر البشري داخل الإدارة وتطوير ا -   

المجتمع ككل، التي من شأنها أن تدعم سياسة محاربة الرشوة وبالمقابل رفع مستوى النوعية وحسن 
  .الأداء

  .إدخال التجديد على الإدارة وإعادة الإعتبار للخدمة العمومية -   
  .تسخير جميع الوسائل القانونية للحد من التجاوزات -   
  )2(.قرارات الإدارة ومحاربة البيروقراطية إضفاء طابع الشفافية على -   

                                                 
، ص 1999جـافي  12يوم  الشعبي الوطني،، برنامج الحكومة الموافق عليه من طرف المجلس مصالح رئيس الحكومة -)1(

19- 20. 
شغل مناصب عديدة، أستاذ جامعي ووزير منتدب للميزانية ووزير منتدب للخزينة ووزير الطاقة  1946جوان  20ولد في  - (*)

 .وله عدة مؤلفات حول الإصلاحات الإقتصادية 1994، ووزير المالية في 1993سنة 
 .103 -102، ص 2007جانفي  -1998جلس الأمة جانفي حصيلة نشاطات ممجلس الأمة،  -)2(
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أقام بن فليس برنامجه والذي يعتبر برنـامج رئـيس   :  2000برنامج حكومة بن فليس ديسمبر  -
الجمهورية على محور أساسي وهو إصلاح هياكل الدولة ومهامها بتعزيز دور الأخلاق في المجتمع 

  :عميق لمختلف جوانب الإدارة وتتمثل فيومؤسسات الدولة، وتراهن حكومة بن فليس على إصلاح 
  .إعادة النظر في ترتيبات وصلاحيات ومهام الإدارة المركزية والمحلية -   
  .الإهتمام بالإدارة المحلية وتجديدها وتحديد مهامها وفق التغييرات السياسية -   
 ـ -    ة قـانون الولايـة       إعداد قانون أساسي للولاة يتماشى والتغيرات السياسية المرتقبة ومراجع

  . والبلدية
  .تحقيق المساواة لجميع المواطنين أمام المرفق العام -   
  .إعطاء حق للمواطنين في الأمن والحماية من تجاوزات الإدارة -   
عصرنة الإدارة العمومية ورد الإعتبار لها في نظر المواطنين من خلال محاربة كل أشـكال   -   

والطفيلية داخل الإدارة، بكل ما يتيحه القانون من قوة بفضل إدارة فعالة فـي  السلوكيات اللاأخلاقية 
  .منأى عن كل إنحراف

  .وضع ورشات إصلاح هياكل الدولة -   
  )1(.أخلقة الإدارة بتطهيرها من كل رواسب البيروقراطية والفساد -   

  :تنتاجات التاليةوفي الأخير فإننا نلاحظ من خلال برامج الحكومات المتتالية الإس     
  .غياب الإرادة السياسية في تطهير الإدارة العمومية من المعرقلين والمرتشين -   
يظهر أنها حكومات ظرفية واهتمت بالوضع الأمني أولا ثم التنمية الإقتصادية بدلا من التنمية  -   

  .الإدارية الشاملة
طوير وظـائف تتماشـى والتغيـرات    لم تراعى في الإصلاحات الإدارية إصلاح هياكلها وت -   

  .السياسية والإقتصادية الجديدة
  .عدم الإستقرار السياسي والأمني لم يساعد على إنشاء جهاز إداري فعال -   
تأثير الأزمة السياسية والأمنية على ميزانية الدولة مما جعل الحكومات المتعاقبة لم تكن فـي   -   

  .العمومي ولا حتى بالنسبة للقطاعات الأخرى المستوى الأمثل بالنسبة لقطاع الوظيف
الإصلاحات الإدارية صيغت في الأبراج العالية من الشخصـيات السياسـية دون مشـاركة     -   

أصحاب الإختصاص وارتجالية كالعادة، وهذه السلوكات والتصرفات فـي الحقيقـة تأصـلت فـي     
  .المسؤولين

 ـ ،الإدارية في الجزائرت التنمية وعلى هذا الأساس فإن فشل محاولا      ي عـدم وجـود   تكمن ف
بسبب الثغرات الكثيرة  ،التواصل في العمل الإداري المخططستمرار والإسياسة واضحة في مجال 

 لتـي كثيـرا  ا يق التعديلات الوزارية المفاجئـة التي تعرفها القيادة في الحكومة الجزائرية عن طر
                                                 

 .19، ص2000، سبتمبر )السيد بن فليس ( مشروع برنامج الحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  - )1(
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سـتمرارية فـي تقـديم    واصلة العمل وضـمان الإ من مهامها متنعكس على القيادة الإدارية التي ما
ذلك أن مصير المخططات التنموية  سلبا على الخطة العامة للتنمية نعكسي مما ،للمواطنين الخدمات

ستمرارية لـه علاقـة وطيـدة    إذ أن مبدأ الإ ،ستمر الجاد والمتجدد في آن واحدمرهون بالعمل الم
  .ومباشرة بمسار التنمية الشاملة 

وبرنامج حكومة عبد العزيز بلخادم سنة  2004النسبة لبرنامجي حكومة أحمد أويحي سنة أما ب     
  ".إصلاح هياكل الدولة " فإن تركيزهما في مجال التنمية الإدارية كان متمحورا حول  2007

  

  :إصلاح مهام الدولة وتنظيمها -
ام بتنصـيبها الـرئيس عبـد    إصلاح مهام الدولة وتنظيمها من أشغال لجنة وطنية ق لقد إستفاد     

، وهي لجنة تميزت بمستوى كفاءتها وجودة نتائجهـا التـي   (*) 2000العزيز بوتفليقة شخصيا عام 
لهذا الإصـلاح  " خارطة طريق " قدمتها وتمت المصادقة عليها على حد سواء، وتشكل هذه النتائج 

لائمة، ولا سيما البشرية منهـا  الهام على المدى المتوسط الذي سوف يتم تحقيقه بتوفير الوسائل الم
مع السهر على ألا تحدث التحولات التي ستترتب على ذلك أي تأخر على مستوى مسار إعادة البناء 

  .الوطني
إن إصلاح هياكل الدولة وتنظيمها يهدف الى إنشاء دولة قوية فعالة وعصرية، تستطيع تسـيير      

تعزيز قدراتها وقوة نشاطها بإعادة تجديد مؤسساتها مواردها اعتمادا على مبادئ العدالة والشفافية و
وهياكلها، ووضع مقاييس ومعايير جديدة لتفعيل النشاط العمومي، وهذا يستدعي اصـلاح هياكلهـا   

  :على النحو التالي
تعزيز قدراتها على تقويم السياسات العامة وكذا التنبؤ والتخطيط مما يتطلـب إعـادة صـياغة     -

للدولة ومهام الإدارات المركزيـة،اعتمادا علـى أسـلوب جديـد للتسـيير       الوظائف الإستراتيجية
  .الإستراتيجي للنشاط العام

تحديد معايير الإستقرار التي تضمن دائمية ومواصلة نشاط الدولة والتلاحم فـي تنظـيم العمـل     -
  .الحكومي

مة عـن اللمركزيـة   إعادة توزيع المهام والمسؤليات بين مختلف الهياكل بما يحقق الحيوية الناج -
   )1(.وعدم التركيز بالاعتماد على تفويض السلطات والمسؤليات

  : وسوف تعكف الحكومة على إنجاز هذه الورشة حول محاور ثلاثة هي     
  

                                                 
 من طرف 2000نوفمبر  22المؤرخ في  372 -2000وفق المرسوم الرئاسي رقم   25/11/2000أسست هذه اللجنة بتاريخ   (*)

 .رئاستها الى السيد ميسوم صبيح  رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة و أسندت
(1)-Prsedence de la République , Cométe de la Reforme des structure et des mission de l’état , 
op.cit , p 69 
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تفرض أهمية الإصلاحات الجاريـة فـي   : تأهيل أعوان الدولة وتحسين وضعهم القانوني: أولا -
الات تكوين أعوانها وتجديد معارفهم والسهر على تحسين البلاد على الدولة بذل جهد خاص في مج
  :قانونهم الأساسي وفي هذا الإطار سوف يتم

رد الإعتبار للمدارس الوطنية لتكوين إطارات أسلاك الدولة الكبرى تماشيا مع حاجات الإدارة  -   
عـاون  العمومية، والحرص على ضمان تأهيل عالي المستوى بما في ذلك عبـر اللجـوء الـى الت   

  . الخارجي
  .رد الإعتبار بشكل فعال لمراكز تكوين الإطارات الإدارية لا سيما مراكز التكوين الإداري -   
رد الإعتبار للوضعية القانونية للنخبة الوطنية في مختلف مجالات الخدمة العمومية، بمراعات  -   

  )1(.الدور المحرك لها ومن أجل وقف نزيف الكفاءات الذي تعانيه البلاد
سوف تظل الخدمة العمومية إحدى أهم المهـام الدائمـة التـي    :تحسين الخدمة العمومية: ثانيا -

تضطلع بها الدولة، غير أنه يجب أيضا أن تكون محل إهتمام خاص وإصلاحات من أجل ترشـيد  
 تكاليفها وتحسين نوعيتها وفي نهاية المطاف الإستجابة لتطلعات المواطنين، ويفرض إستكمال هـذه 

  :الأهداف إذن مواصلة العمل قصد
تحديث وسائل الإدارات والهيئات العمومية ومنهاج عملها ولا سيما عن طريق إنجاز شـبكة   -   

  .معلوماتية داخلية حكومية، وترقية إستعمال الإعلام الآلي وتعميمه في المحيط
  .تخفيض الإجراءات الإدارية ومعالجة الملفات في كافة الميادين  -   
مراجعة مناهج تسيير المرفق العام في بعض الميادين بما في ذلك عن طريق المناولـة مـع    -   

  .المتعاملين الإقتصاديين الملتزمين بدفاتر الشروط
وأخيرا تطوير الشفافية على مستوى كافة أعمال الإدارة العمومية ودعم سبل الحوار وطـرق   -   

  .الطعن أمام المواطنين
تتجلى اللامركزية التي هي أحد أهم الخيـارات الاسـتراتيجية الـذي    :  مركزيةتطوير اللا: ثالثا -

إعتمدته الجزائر منذ سنين أكثر من أي وقت مضى كضرورة لمرافقة حركة تحرير الطاقات فـي  
  .البلاد سواء تعلق الأمر بالمسار الديمقراطي أو باللبرالية الاقتصادية

را سياسيا واضحا للدولة تسعى باستمرار الى دعمه، كمـا  وبطبيعة الحال تظل اللامركزية خيا     
تدل على ذلك التدابير التي إتخذت خلال السنوات الأخيرة في مجال تسـيير المشـاريع العموميـة    
للتنمية، وسوف تسهر الحكومة إذن من خلال إنتهاج هذا السبيل الإلتزام على دعم وسائل الجماعات 

  :المحلية وقدراتها لا سيما
  

                                                 
مجلـة  ، )أحمد أويحي ( ة أمام مجلس الأمة مج الحكومالجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، رئاسة الحكومة، برنا -)1(

  .35، ص 2004مجلس الأمة، العدد السادس، جويلية : ، الجزائرالفكر البرلماني
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  .إستكمال مراجعة قانون الولاية وقانون البلدية -   
إعادة النظر في التقسيم الإداري و الإتجاه أكثر نحو اللامركزية كطريقة جديدة فـي التنظـيم          -   

  .و توزيع السلطات و المسؤوليات و التمثيل
ل أكثر بمشاكل الموجودة بهدف التكف 48ولاية جديدة لتخفيف الضغط على الولايات  17زيادة  -   

  .المواطنين و الإهتمام أكثر بإعداد مشاريع التنمية المحلية
إنشاء نظام جبائي جديد للجباية المحلية قصد تزويد الجماعات المحليـة بـالموارد المرتبطـة     -   

بتطور مهامها الإنمائية، وفي هذا الإطار فإن الحكومة ستسهر خصوصا على أن يرخص التشـريع  
  .ية بترسيخ الجباية المحلية وتحصيلها على نحو أفضلللجماعات المحل

إنشاء مجلس جهوي لوضع السياسات التي تعمل السلطات العمومية على تجسيدها في مجـال   -   
  .التخطيط الجهوي و تهيئة الإقليم

بيد أن وضع هذا الاصلاح حيز التنفيذ سيصطدم بالمقاومات المرتبطة بثقـل حجـم وجمـود         
اري لذا يتوجب عليه أن يجمع كل الشروط لضمان نجاح سـيرورة تحقيـق الورشـات    الجهاز الإد

الكبرى للإصلاح وذلك بتوفر إرادة سياسية داعمة، تعبئة الفاعلين وأعوان الدولة فـي الإصـلاح   
  )1(.وبتأييد المجتمع المدني يمكن لجهود الإصلاح أن تتحقق

عتناء بتطـوير الهياكـل    يتوقفان فقط على الإوتنميتها لا دارةلكن مع ذلك فإن حسن سير الإ     
عتناء بالعنصر البشري باعتباره بل تحتاج أيضا إلى الإ ،هما كانت أهميتها في هذا المجالالإدارية م

هتمام بالميـدان التنظيمـي   إلى جانب الإ ،وم عليه الإدارة وتتطور بتطورهالركن الأساسي الذي تق
  .وعلاقة الإدارة بالمواطن 

  : ري ـبشـوى الـمحتـال -/ب
لديناميكي فـي التنظـيم الإداري   يعد الجانب البشري في الإدارة هو العنصر الوظيفي الحي وا     
وتتوقف جل عناصـر الفاعليـة    ،سواءعلى حد " الإدارة الخاصة " دارة العامة وإدارة الأعمال للإ

من % 80وبنسبة تفوق  الأولىى العنصر البشري بالدرجة والرشادة والكفاءة في الأداء الإداري عل
     )2(.مقومات التنظيم الإداري

  : وميـعمـف الـوظيـلاح الـم وإصـنظيـت -1
يضـمن فـي    هو وضع إطار ثابـت  زائر لإقامة إدارة كاملة وفعالةهتمت به الجإكان أول ما      

  .تها أي وظيفة عمومية منظمة وفقا لواقع البلاد وطموحا ،ستقرار والتطورالوقت نفسه الإ
  

                                                 
(de mission de l’état , op.cit , p546. (1)- Prsedence de la République , cométe de la Reforme des structur et 
مجلة الفكر  ،"القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية في تفعيل الإدارة العامة في الجزائر دور "،الفكر البرلماني- )2(

 .   175ص  ،2006نوفمبر  ،14العدد  ،مجلس الأمة: الجزائر  ،البرلماني
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  ،ستغلالها من منهاج علمي دقيقإلضرورة بتثمين الموارد البشرية وإن عصرنة الإدارة تمر با     
أو بإعادة تعبئتهم في إطار هياكل العمل والإجراءات المجـددة   سواء تعلق الأمر بتحسين تسييرهم

 ـاام نتقال من نظوضرورة الإ ،ستعمالهاادوات و دعمات التسيير والتكوين ووعصرنة أ تراتيجية س
وهذا في إطار عصرنة الإدارة ومراجعة قانون الوظيـف العمـومي لكـي     تسيير الموارد البشرية

وأن يرسم ويحدد بصورة قانونية الأسس والمبادئ والقواعد  ،أن يواكب التطورات الحاصلةيستطيع 
ن الإدارة العامـة  يعة العلاقـات بـي  وطب ،زة وهيئات تسيير الوظيفة العامةوالأساليب المتعلقة بأجه

وكذا تحديد المسـؤوليات الإداريـة    ،اجبات وضمانات الموظفين العامينوحقوق وو والموظف العام
  .رتكاب الأخطاء إالإدارة والموظف العام في حالة  المهنية والمدنية والجبائية لكل من

ل السنوات الأخيرة كما أن الظرف الجديد المنبثق عن التحولات العميقة التي عرفتها البلاد خلا    
من شأنه بعث إدارة ناجعة تتطور وفقا لمتطلبات محيطها وتلتزم احترام مبدأ عدم التحيز، وفي هذا 
الإطار فإن قطاع الوظيفة العامة مطالب بإعادة تمركزه حول الأهداف المتصلة باستثمار المـوارد  

ك الموظفين وبتوزيـع علاقـات   البشرية، بمرونة القوانين الأساسية الخاصة المنظمة لمختلف أسلا
  .العمل وذلك بانسجام مع المهام الجديدة للدولة

والمتضـمن القـانون    2006يونيـو   15المؤرخ في  06/03وفي هذا الإطار جاء قانون رقم      
الأساسي العام للوظيفة العمومية ليطور ويكيف هذه الآلية القانونية مع المعطيات الجديدة المتعلقـة  

ة وحقوق وواجبات وضمانات الموظف العام وتحديـد المسـؤوليات القانونيـة المهنيـة     بدور الدول
   .ن الإدارة العامة والموظف العاموالإدارية لكل م

  :فقد تضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية على المقومات والعناصر الأساسية      
إسـتراتيجية المـوارد   "لنظام الوظيفة العامة  لقانونيةتحديد المرجعيات السياسية والدستورية وا -1

لتطوير وتجديد النظام الوطني  صلاحات الوطنية الشاملةوالمتمثلة في الدستور وسياسة الإ "البشرية 
قـانون والحكـم الراشـد والعدالـة     قتصادي والسياسي على أسس ومبادئ دولـة ال جتماعي والإالإ
   .جتماعيةالإ
 : والتي من أهمها  ام للوظيفة العمومية الجديدالع أهداف القانون الأساسي -2

  .تكييف مهام الوظيفة العمومية مع الدور الجديد للدولة  -    
قتصـادية  جتماعية والإلمعطيات والمتغيرات السياسية والإتكييف عمليات الوظيفة العامة مع ا -   

 .والعلمية والتكنولوجية الجديدة 

نسـجامه العـام وتحديـد    امية بصورة تضـمن وحدتـه و  يفة العموضبط وتقنين قطاع الوظ -
  .مسؤولياته باعتباره أداة من أدوات الدولة لأداء مهام وظائفها الأساسية 
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سـتجابة الكاملـة لتطلعـات    الإأجـل  من  قامة نظام إداري وطني قوي وفعالالعمل على إ -    
 .نشغالات المواطنين او

ة في نطاق الوظيفة العمومية على أسس ومبادئ علميـة  وارد البشريمتطوير عملية تسيير ال -   
حتـرام  افي خدمة الدولة والمواطنين و جندماأساسا في المشاركة والتحفيز والإ والمتمثلة ،وقانونية

 .وحقوق الإنسان وحريات المواطن  دولة القانون

  للموظفين  تحديد الحقوق والواجبات والضمانات والمسؤوليات المختلفة بصورة جامعة مانعة -
 .العموميين في الإدارة العامة الجزائرية 

  )1(.تحديد طبيعة العلاقة القانونية بين الموظفين العامين والإدارة العامة  -
 

ولقد تضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الجديد على العديد من عناصر ومبـادئ       
تضمن العديد من أساليب التطـوير التنظيمـي لـلإدارة     كما ،ية والكفاءة والرشادة في الأداءالفاعل

  . الجزائرية نحو الأفضل والعصرنة 
ة في الإدارة العامـة  إن هذا القانون قد قنن بصورة علمية وقانونية إستراتيجية الموارد البشري     

جتماعية الإالمعطيات والعوامل السياسية و العامة في الجزائر مع كافة ةنه كيف الوظيفأو ،الجزائرية
  .عصرنة الإدارةصادية والقانونية والعلمية بهدف قتوالإ

يجب أن  ،مل لإصلاح هياكل الدولة ومهامهافالوظيفة العمومية التي تندرج ضمن المسار الشا     
التـي تحكـم    مرونة القوانين الأساسية الخاصةتوجه من جديد نحو أهداف تثمين الموارد البشرية و

  .وتنويع علاقات العمل  ينمختلف أسلاك الموظف
ارة عالية الأداء تتطور بتطـور مقتضـيات   ويتمثل الهدف الذي ستنشده الحكومة في ترقية إد     

ويتطلـب   ،الحياد وقواعد الأخلاق المهنيـة  الصارم لمبدأ محتراويتقيد سلوك أعوانها بالإ ،محيطها
ومية ضرورة إدخـال منـاهج   عمالحرص على رفع مستوى الأداء والتحكم في تكاليف التدخلات ال

تطـورات العامـة   وفي الوقت نفسه تكون ملائمـة لل  ،حترافيةعها الصرامة والفعالية والإبتسيير تط
  .كل هذه العناصر تعد أداة من أدوات عصرنة الدولة  للتشغيل العمومي

ارية فعالة لة تكريس وتجسيد هذه الفعالية والرشادة ستظل مرهونة بوجود قيادات إدأإلا أن مس     
جتماعية سليمة وملائمة إة وثقافية ووتوفير بيئة تنظيمي، الإدارة العامة الجزائرية على كافة مستويات

وفي ظل عوامل فعالياتها التي أتى بها القـانون الأساسـي العـام    ، عملية تنظيم وقيادة هذه الإدارةل
  )2(.للوظيفة العامة الجديدة

                                                 
المرجع السابق ،" دور القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية في تفصيل الإدارة العامة في الجزائر"  ،الفكر البرلماني -)1(

 .226ص  ،الذكر
 .13-12ص، 2007جوان، مجلس الأمة:الجزائر ، مشروع برنامج الحكومة، الفكر البرلماني -)2(
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   :اعيةـتمجاية الإـوقـور والـظام الأجـن -2
 ،عتناء بالمحتوى البشري للإدارة يجب أن لا يقف عند ضمان الوظيفة وتسهيل الترقيـة ن الإإ      

عمل يتركز بالنسبة للعامل على ما تقدمه من مقابل ومزايا ويتمثل ذلـك   ولكن الوظيفة العامة ككل
  :جتماعية كما يلي في المرتبات والأجور والوقاية الإأساسا 

يتلاءم مع تطور  للأجور ىدنأياساتها المطبقة على أن تضمن حد رة في مختلف سحرصت الإدا -
  .وهذه القاعدة تعتبر من المقومات الأساسية التي تقوم عليها الوظيفة العمومية، مستوى المعيشة

مية وأجور العاملين فـي القطـاع   جورالوظيفة العموأالدولة كذلك بإزالة الفروق بين  هتمتإكما  -
لمبدأ التساوي في العمل والأجر نظرا لما لهـذا   جل تحقيق توحيد في الأجور طبقاأمن  ،يقتصادالإ

  .يجابية لصالح التنمية الإداريةإار ثآالإجراء من 
يؤمنـه مـن مخـاطر الأمـراض     جتماعية لى توفير نظام للموظف لوقايته الإوعملت الدولة ع -

هذا ما يـدفع الموظـف إلـى    ، ته الوظيفيةومعاشا في نهاية حياوحوادث العمل ويضمن له تقاعدا 
ومن الحصول علـى عـيش   لعمل التفرغ الكامل لوظيفته دون التخوف مما يحرمه من قدرته على ا

  )1(.عائلته
  : بــدريــالت -3

يعتبر التدريب جزء من التنمية الإدارية كونه يساهم في إنجاحها لإهتمامه بعمليات الإعـداد و       
العاملة بما في ذلك القيادات الإدارية، ولذلك إنعكاسات إيجابيـة فـي مختلـف    النمو المهني للقوى 

المجالات الإقتصادية و الإجتماعية و السياسية و الثقافية، وبالتالي فنجاح التنمية الإدارية مرهـون  
   )2(.بتنمية و تدريب الموارد البشرية فيها وعلى رأسها القيادات الإدارية

هتمامها بالتـدريب الإداري علـى أنـه    إستقلال الجزائر منذ الإة فقد أولت ونظرا لهذه الأهمي     
يسـت قاصـرة علـى    فالتنمية الإدارية ل، تدعيم الإدارة وتطوريها وتنميتهاأفضل وسيلة كما وكيفا ل

لإداريـة  بما يكفل تطور الطاقـات ا  ،بل تمتد لتشمل كافة المستويات الإدارية مستوى إداري معين
درات الإدارية التي تمكـنهم  إلى جانب تهيئة مديري المستقبل وتسليحهم بالق الحاليينلرجال الإدارة 

  .المناصب القيادية في المستقبل  وءمن تب
تهدف إلى تطوير السلوك الإداري بما يكسبه القـدرة علـى    إن تنمية المديرين عملية مستمرة     

   ن ـالدول النامية منذ البداية على تكويولقد ركزت الجزائر كبقية  )3(.تخاذ القرارات والقيادةإ
  

                                                 
 ،المنظمة العربية للعلوم الإدارية: عمان  ،الإدارة العامة والإصلاح الإداري في الوطن العربي ،ناصر محمد الصائغ - )1(

  . 349ص  ،1986
 .   37ص 2006 ،المرجع السابق الذكر ،الرحمان عبد الكريم نايت عبد - )2(
مؤسسة شهاب الجامعة للطباعة : الإسكندرية  ،"مدخل الأهداف " إدارة الأفراد والعلاقات الإنسانية  ،صلاح الشنواني - )3(

 .   160 - 159ص  ،1994،والنشر
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ظري في الجامعات هـو  التعليم النبيد أن  ،ء الجامعات والمدارس والمعاهدطريق إنشاإطاراتها عن 
سـتثناء  إب ،لها أهمية ىدارة لتنمية مديري القطاع العام فلم تعطهتمام أما معاهد الإالذي حضي بالإ

بقصد المساهمة في تكوين الإطـارات الإداريـة    1964ام دارة التي أنشئت عالمدرسة الوطنية للإ
عليـا لـلإدارة   وبعض المعاهد المتخصصة مثل إنشاء المدرسة الوطنية ال ،رة الجزائريةالعليا للإدا

  .نظرا للصعوبات التي واجهتها في أداء مهامها   1997والتي تم حلها سنة  1990والتسيير سنة 
  

إلى خطط ومراكز ومؤسسات لإعداد القيادات الإداريـة اللازمـة   كما تفتقر المؤسسات العامة      
 فمعظم المؤسسات لم تعد كوادر وطنيـة  ،المؤسسات العامةوهو ما يعوق وجود كفاءات متميزة في 

قادرة على تحريك عجلـة  فتقار الواضح للكوادر الفنية والإدارية العلى الرغم من الإ كافية لإدارتها
لذلك فإن الحاجة إلى التدريب في مؤسساتنا ناجم عن  ،جتماعية بكفاءة ونجاحالإو قتصاديةالتنمية الإ

باعتبار أن إحـداث   ،عملية الإنتاجيةاللإسهام الإيجابي في النقص في المهارات والمعارف اللازمة ل
في توفير الجوانب  الشرط الأول يكمن تتوقف على توفير شرطين أساسيين أي بلد يتنمية حقيقية ف

فالعنصـر البشـري    ،لبشري الذي يقوم بعملية التنميةأما الثاني فيتمثل في إعداد العنصر ا ،المادية
قد أهميتها وفعاليتها إذا لم تكـن مدربـة   القوة الحية في كل مشروع تنموي إلا أن هذه القوة تف يمثل

   )1(.ومزودة بالمهارة والمعرفة اللازمين لعملية التنمية 
ا المجال وجود عدة نقائص وسوء تحكم في نظام الموارد البشرية مما وعليه فما يلاحظ في هذ     

  :ويمكن إرجاع هذا النقص لعدة أسباب أهمها  ،ء الجيد والفعالينعكس سلبا على تحقيق الأدا
لفقدان أو نقـص الإطـارات    نتيجة ية مازالت ناشئةتجربة الجزائر في التسيير تجربة فإن ت -أ   

بالإضافة إلـى نقـص التجربـة     ،لمتخصصة في علم الإدارة الحديثةظيم االكفؤة في التسيير والتن
ألا وهو الجانب الإنساني وجماعات  ال جانب مهم في التسييرالميدانية لهذه الإطارات أدى إلى إغف

  .العمل التي تنشأ داخل جميع المؤسسات 
تـنظم المهـام    ين التيتجاه الإدارة الجزائرية الذي يركز على القواعد الرسمية والقوانإإن  -ب

قد أفرغها من محتواها  ،صورة مجردة من السلوك الإنساني وفي بكل دقة ختصاصاتالمختلفة والا
  .تجاه والقواعد الرسمية في اتجاه آخرإالتالي أصبح السلوك الإنساني في الإنساني وب

  
  
  
 

                                                 
، والتوزيع  ردار الهدى للطباعة والنش: الجزائر ،ط ،بشريةتنمية الوارد ال ،إسماعيل قيرة ،بلقاسم سلاطنة ،علي غربي - )1(

 .   216ص ، 2002
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وك الإنسـاني  م القواعد التنظيمية والإجراءات الرسـمية مـع السـل   ئمن المفروض أن تتلا -ج
 ك العماليبحيث تتماشى مع السلو أن تضع الإدارة القواعد الرسمية أي  ،والتنظيمات غير الرسمية

 ـ ،لإنساني المتغير والمتجدد دائمـا م السلوك اـئوأن تتمحور هذه القواعد وتتغير بما يلا ا ـإلا أنن
ت الرسـمية هـي التـي    حيث أن القواعد والإجراءا مات الجزائرية نشهد العكس تماماي المنظـف

  .ينبغي أن يخضع لها الأفراد ويجعلوا سلوكهم ومشاعرهم تتطابق مع القواعد الرسمية 
  
 ،والعناية الخاصة بالعنصـر البشـري   هتمامالإدارة الجزائرية يمر بحتمية الإإن تحدي تنمية      

كبير فـي ميـدان    ستثمار وبقدرالحالي إدارة علمية فعالة دون الإحيث لا يمكن تصور في الوقت 
 .والتأكيد بأن الإنسان هو مركز التطوير والتحديث في الإدارة  تسيير الموارد البشرية

بقتها الجزائر فـي  الإدارية التي ط ةوفي الأخير نستنتج أنه بالرغم من سياسات وبرامج التنمي     
البنـاء السياسـي    ة الجديـدة فـي  لجعل المؤسسة الإدارية أكثر تكيفا مع المرحل ،مختلف المراحل

  .إلا أن هذه السياسات ذات نقائص كبيرة  قتصادي بغية إنجاح عملية التنميةوالإ
فـي   الإدارية والتنميةلمحاولات الإصلاح  خصائص المميزةومنه يمكن الوقوف على بعض ال     

  : بلادنا كما يلي 
غـى عليهـا الطـابع    قـد ط  بناء التنظيمي للإدارة المركزيـة إن عملية الهيكلة وإعادة ال -1

 تلفـة فمثلا نجد وزارة واحدة تضم عدة قطاعات مخ ،ختصاصاتالمتشدد وتداخل الإ البيروقراطي
  . حيث أن كل قطاع يحتاج إلى وزارة أو كتابة دولة مستقلة

 تكيف مـع الوضـع   لقد كان التنظيم القانوني الشكلي للإدارة المحلية في الجزائر ما هو إلا -2   
يـزال دون مسـتوى   أما تجسيد اللامركزية الفعلية وتوزيع السلطات ميدانيا فلا  ،السياسي الجديد

وبهذا نجد أن مشكلات التضخم الإداري في الإدارة الجزائرية تعود أساسا إلى  ،تطلعات المواطنين
وهذا ما يؤكده التقرير النـاتج عـن    ،نعدام الدراسات العلميةإسلوب العمل والمركزية المتشددة وأ

 يـة في أن المشـكلات التـي عاشـتها الإدارة الجزائر    (*)،م الدراسية حول الإدارة العموميةالأيا
  .شكلت عائقا منعها من القيام بمهامها وتطبيق مخططاتها المستقبلية  وي عليهاوالنقائص التي تنط

  
  
  
  

                                                 
المدرسة : الجزائر  ،»ديمومة  ،حياد ،فعالية: أيام دراسية حول الإدارة العمومية  «،الأمانة العامة لرئاسة الحكومة  - (*)

  . 1992ماي  4إلى  2الوطنية للإدارة والتسيير من 
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ة ليس مـن  إن تقسيم البلاد الى عدة جهات أو أقاليم و إنشاء ولايات و مقاطعات إدارية جديد -3   
شأنه تقريب الإدارة من المواطن، خاصة و أن هذا النظام الذي طبق على العاصـمة عنـدما تـم    
تحويلها الى محافظة و إنشاء ولايات منتدبة بداخلها لم تحل المشاكل الموجودة، بل علـى العكـس   

مج خلق تداخلات في الصلاحيات و أضاف تعقيدات بيروقراطية جديدة و لم تساهم في دفـع بـرا  
التنمية الإدارية و الإجتماعية، لذا فإن أي اقتراحات لا تنبع من الواقع الجزائري و ظروفهـا لـن   

 .تكون لها أية فعالية و نجاعة

لتي مست الجهاز طغيان أساليب التنظيم البيروقراطي الشكلي والرسمي على الإصلاحات ا - 4 
  تـية سقطت في فخ النمطية عندما أرسفالواقع يقول بأن الإدارة المركز...« ،الإداري المركزي

  وتبين فيما بعد أن هذه ،ومكتب ،مديرية فرعية ،مديرية ،موحد هياكلها على نمط               
  ا ـالإدارة التي تعددت مهامه نكبتإوقد  ،الطريقة تثقل العمل الإداري وأنها مكلفة               

  وذلك على حساب الإبتكـار والتوجيـه بة والتجهيزقتصاد والمراقعلى تسيير الإ               
  ورغم أهمية هذه التصحيحات يظهر أنها غير كفيلة بأن والتخطيط الإستراتيجي،               
  )1(».تمكن الجهاز الإداري من الخروج من وضعه الخانق               

 
مخططات التنمويـة  ت وراء فشل الهي التي كان ة الإدارية المتشددة في الجزائرإن المركزي -5   

بيروقراطية بوترتبط تلك المركزية  ،جهة ثانية ننحرافات الإدارية في المجتمع ممن جهة وبروز الإ
وما يسيطر علـى   ،قيد بحرفية القوانينتتميز بطول الإجراءات والروتين الإداري والت مكلفة وزائدة

فتقـدت صـفة   إوعليـه   ،جراءات وتطبيقهـا قانون وتحريف الإالإدارة المحلية من مظاهر خرق ال
ممـا أفقـدها ثقـة     من خلال المهام الإداريـة للدولـة  الجوارية والقرب من المواطن الذي تمثله 

هي إصلاحات  تمت على المستوى المركزي الجزائري التي لذلك فإن جل الإصلاحات )2(،المواطن
ير حكومة يفتغ ،هتمامات المواطنإو ها من بعيد أو من قريب بقضايا صلة للا فوقية وبيروقراطية 

  .ر شكلي لصالح فئة حلت محل فئة أخرى يستبدالها بأخرى ما هي في الحقيقة إلا تغيإو
 

ح الإداري ثـم  فمثلا إلغاء وزارة الإصلا ،لإصلاح الإداريعدم وضوح الرؤية في مجال ا -6   
ا تابعـة لـوزارة الداخليـة    وجعله 1987محافظة ثم إلغاء المحافظة عام  ثمجعلها مجرد مديرية 

و كل هذه مؤشرات تدل على عدم وضوح الرؤيـة فـي الإصـلاح     ،والجماعات المحلية بعد ذلك
 .الإداري بالجزائر الذي هو جزء من الإستراتيجية الإدارية 

                                                 
ديوان : الجزائر  ،) ورحال مولاي إدريس ,رحال بن أعمر : ترجمة ( ،المرفق العام في الجزائر ،سماحمحمد أمين بو  - )1(

 . 71ص  ،1995 ،المطبوعات الجامعية
(2) - Presedence de la République ,Comète de la Réforme des Structure et des Mission de l'état 
,op.cit .pp 218 - 219 . 
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مـن   إذ أن كثيـرا  ،اف وأساليب إعادة تنظـيم الإدارة غياب تخطيط شامل ودقيق يحدد أهد -7   
فقدها الفعالية في تنمية الأمر الذي أ رتجالية والمظهرية والفوضويةحية تتصف بالإالعمليات الإصلا

 . ةالإدار

  واقعيـة للجهـاز الإداري   إن محاولات التنمية الإدارية تتصف بالتناقض بـين المطالـب ال   -8   
 تنـاقض الإدارة الجزائريـة مشـكلة    إذ كثيرا ما تواجه ،ا التنمية الإداريةالأسس التي تبنى عليهو

اري فـي دائـرة   مما ترك الجهـاز الإد  ،لإدارية ومتطلبات الواقع الإداريأهداف وبرامج التنمية ا
 .عاصرة في المجال الإداري وطرق تنظيمه متماشى والتطورات اليمنغلقة ومتخلفة لا 

ة إن طبيعة المشكلة الإدارية في النظام السياسي الجزائري ترتبط أساسا بالقيـادة المسـيطر   -9   
بحيـث أن السـلطة    ،تخاذ إجراءات التنمية الإداريـة إتبارها القوة الرئيسية في عملية سياسيا باع

السياسية تعتمد في ذلك على تقوية المركزية الإدارية بدلا من تعزيز اللامركزية الإدارية والحكـم  
 )1(.المحلي 

شكليات والمظاهر أكثر بالمعظم الإصلاحات والإجراءات الجديدة التي أدخلت كانت تتعلق  -10   
أو أعيـد   لتي أعيد ترميمها بشكل جميـل جـدا  فكثيرا هي تلك الإدارات الحكومية ا ،من الجوهر

ير إيجابي فعلي ومستديم في كيفيـة تقـديم   غيومعدات حديثة دون أن يقابل ذلك تتجهيزها بوسائل 
 .الخدمات 

 ،المنصب الـوظيفي  ،ى المسؤوليةمستو أن الكثير من المواصفات والتصرفات تدل على -11    
اء الكثير مـن الحاجيـات   من المعايير الشخصية التي تلعب دورا هاما في قض ،المحسوبية وغيرها

 .وحتى البسيط منها  الإدارية

اط ـنشة أو مـالإداريين توحي وكأنهم يقدمون خدما زالت تصرفات الكثير من الأعوان  -12   
يلتمسها كل مواطن في معظـم الإدارات  والأمثلة كثيرة  ،جرا كاملاكلفوا القيام به ويتقاضون عنه أ

تدل على النتائج التي جاءت بها سياسات التنمية الإدارية سـواء مـا    ،إذ أن هذه المظاهر وغيرها
ليست كافية لدرجة إرضاء طموحات المواطن بصفة مباشرة  ،ا بالمناهج أو حتى بالهياكلتعلق منه

لاسـيما   ،قتصادي جديد لا يستهان بهـا إكفل بمهمة جديدة في إطار نظام لتمن جهة والقدرة على ا
  )2(.بالنظر للظروف التي تعيشها البلاد على كل المستويات من جهة أخرى 

تقوم الإصلاحات والتنمية الإدارية في الجزائر على الإدارة القانونية الشكلية والرسمية ولـو   -13
وبذلك فهي لم تستفد من التجارب والخبرات  فء،لبشري الكتغيب تماما العنصر اكما  انت خاطئةك
  ية الفرنسية وحدها لا يعـد كافيــاستيراد المنظومة القانونإف ،لمية والعالمية للإدارة الناجحةالع
  

                                                 
 . 208-207ص  ،المرجع السابق الذكر ،ة جيادأعثامن -)1(
المجلد  ،المدرسة الوطنية للإدارة: الجزائر  ،مجلة الإدارة ،"نحو إصلاح مستقبلي فعال في الجزائر " ،محمد سعيد أوكيل -)2(

   . 10ص  ،1998 ،1العدد  ،8
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الذين  ،الإدارة العامة والقانون الإداريوأن هناك بعض المختصين الفرنسيين في ميادين  خصوصا
وإنمـا   ،سـتيرادها إمكن أن يحدث بتشريع القـوانين أو  زية الإدارية لا ييرون بأن تجسيد اللامرك

 )1(.يتطلب الأمر إحداث تحول فعلي في ذهنية الإنسان 

راعـي المقومـات والمبـادئ التنظيميـة     تت التنمية الإدارية في الجزائر لم إن محاولا -14
ية وتوسيع المشاركة الجماعيـة  اطالذي يرمي إلى تحقيق الديمقر ،مطلوبة في النظام الجديد للدولةال

للازمـة  إذ أنه لم يمنح للمجالس المنتخبة الصلاحيات الواسعة والضـرورية ا  ،تخاذ القراراتإفي 
، عتبارها الوسيلة الحقيقية والرئيسية لتجسيد الديمقراطية والتعددية السياسيةإالحقيقية ب لتأدية وظائفه

لذي كان يهدف الى التكيف مع التصـورات الجديـدة   ا 1990فمثلا نجد أن الإصلاح الولائي لعام 
، والتقليل من الوصاية والنظـام المركـزي وجعـل    1989لتنظيم السلطات التي جاء بها دستور 

المؤسسة الولائية أكثر تكيفا مع المرحلة الجديدة في البناء السياسـي و الإقتصـادي، إلا أن هـذا    
عارض والتنظيم الساسي القائم على تعـدد الأحـزاب   الإصلاح أبقى على مبدأ تعيين الوالي الذي يت

والإنتخاب الحر، لذلك ستبقى المجالس الشعبية المنتخبة حبيسة الهيئة المعينة مما يؤدي حتما الـى  
غياب المشاركة الفعلية والجماعية، ذلك أن الوالي المعين من طرف السلطة المركزية يبقـى هـو   

شؤون الولاية ، وهذا ما يتنافى وفلسفة الجماعات المحليـة   السيد وصاحب القرار النهائي في إدارة
 )2(.المنتخبة

الجهاز الإداري تسمت هذه الإصلاحات بأنها كانت محاولة من السلطة لتوسيع نفوذها داخل إ -15 
كما أنهـا   ،تخاذ القرارات الإداريةإة لضمان سلطة الطبقة الحاكمة في فهي موجه ،وتنفيذ سياساتها

وهذا مـا   ،لات الوظيفية للإدارة ومضمونهاختلاانب الشكلي دون مراعاة الإمدت الجعتإإصلاحات 
حا جزئيـا ولـم يكـن    لأنه كان إصلا داري في إحداث جهاز إداري فعاليبرر فشل الإصلاح الإ

 الية وكفاءة التنظيمـات المختلفـة  فتقاده للمعايير العلمية في تقييم فعابالإضافة إلى  ،إصلاحا شاملا
مة ييق أهداف التنمية الشاملة المسـتد الإداري يعاني من الجمود الذي يعيق تحقز ظل الجهاوعليه ي

  .والمتوازنة في الجزائر 
المركزيـة  تم إقرارها من طرف الأجهزة الإدارية يالجزئية التي  تهذا ما يعني أن الإصلاحا     

ذلـك أن واقـع الإدارة    ،العصرنةساليب العلمية للتحديث ووالأ ةمقة للتنميعتفتقر إلى الدراسات الم
  كما أن فقدان المتابعة  ،الشاملةالجزائرية يؤكد على أن هذه الترقيعات قد أحدثت خللا في التنمية 

  
  

                                                 
  نقلا عن  ،158ص  ،بق الذكرالمرجع السا ،"إستراتيجية إدارة حماية البيئة في الجزائر"  ،سنوسي خنيش -)1(

-Michel  branciard , la décentralisation dons un pays  centralise , Lyon – France : chronique 
sociale , 1984 , p7. 

 157ص  ،المرجع السابق الذكر ،ناجي عبد النور -)2(
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          نقع في نفـس الأخطـاء    ح مسارات التنمية هو الذي جعلنا حيالأساليب العصرية لتصستعمال إوقلة 
  .ذلك إلا بعد فوات الأوان ل ننتبهولا 

جتماعية قتصادية والإالجزائرية للتحولات السياسية والإوعلى هذا الأساس فإن مواكبة الإدارة      
لمهام سواء من حيث تشكيلها وا الجوانبفرض عليها مراجعة نفسها من جميع ي ،التي تعيشها البلاد

ر الجديد للدولة ف مع الدووكذا من حيث علاقتها مع المواطن حتى تتكي ،الموكلة لها ونمط تسييرها
  .قتصاد السوق إفي ظل 

فـإن تنظـيم الإدارة وتنميتهـا     ،نظرا للمسؤوليات الجديدة للدولة في إطار التحولات الجاريةف     
ذا يجب على الدولة أن تتدعم بإدارة عصرية تعمل وفق لة لنجاح هذا المسار يشكلان عوامل حاسم

دارة ناجعة تتولى مهمة إدارة التنميـة  إ رض إقامةبغ ،واعد واضحة وبآليات رقابة فعالةمقاييس وق
  .باعتبارها دعامة أساسية لبناء دولة حديثة  ستدعي القيام بالتنمية الإداريةيماهذا  ،الوطنية وتسييرها

  
لذا ينبغي النهوض بالإدارة وتكثيف الجهود المبذولة سابقا أي تكثيف الإصلاحات الإدارية التي      

السنوات السابقة، وفي هذا الإطار لابد من إعادة دراسة وتحليـل الإجـراءات   شهدتها الجزائر في 
المتخذة سلفا من أجل إستخراج أسباب عدم كفاية تلك الإصـلاحات، لأن تخلـف الجهـاز الإداري    
وتصرفاته السلبية هو أحد أهم معوقات تحقيق التنمية، ولن يكون ممكنا تحقيق تنمية الجهاز الإداري 

  .دية البحث وتفسير المصادر الحقيقية والأساسية لمشكلات هذا الجهازإلا لو تم بج
 ـ      صـميم الأوضـاع   دخل فـي  إذا فالحاجة إلى تنمية هياكل إدارتنا اليوم وراءه دوافع قوية ت
  .*قتصادية التي واجهت الإدارة الجزائرية على الصعيدين المحلي والعالميالإ

مما يستوجب بناء الإدارة بتنظيم جديد  ،هياكل إدارتنا ىلكل هذه الأوضاع تؤثر بشكل كبير ع     
حتياجـات الإدارة  إعتبـار  الإإدارية وفق طريقة مخططة ومدروسـة آخـذة بعـين    وإنشاء هياكل 

يزيد من كثـرة   اكل مع الأهداف الجديدة للإدارةفعدم العمل على تجديد وتكييف هذه الهي ،المتزايدة
  .ستثمارية والإنمائية غلب المشاريع الإأنيعا أمام تنفيذ ف اليوم حاجزا مالعراقيل التي تق

 ،ستوى الإدارةوالتجديد الذي نقصده هو الذي يسهل تداول العمل والتنسيق بين الأنشطة على م     
ة علميـة دقيقـة وفـق    ن تتم هذه العملية من طرف خبراء ومختصين في عالم التنظيم وبمنهجيأو

أهداف وحجم العمـل   كما يجب أن تحدد الهياكل الإدارية وفق ،ةمعايير محددة وإستراتيجية محكم
  .داخل الإدارة

  
  

                                                 
التحول  ،قتصاد العالمي قتصاد الوطني إلى الإمن الإتتمثل في التحول  ،إن أهم التحولات التي واجهتها الإدارة الجزائرية- *

  . التحول من التكنولوجيا المحدودة إلى التكنولوجيا الفائقة  ،قتصاديات السوق الحر والأخذ بسياسة الخوصصة إنحو سياسات 
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بسـبب   ،الإدارة ضرورة لا بد من تنفيـذها إلى هنا أصل إلى القول بأن تكييف مهام وهيئات      
 تفطن كل من الإدارة والجمهور بأن فاعلية الإدارة هي العمود الفقري الذي تقوم عليـه كـل مـن   

صد تدعيم وتطبيـق حركـة   فق ،أنها من متطلبات الدولة العصريةو جتماعيةتصادية والإقالتنمية الإ
تراعي المهام الأساسـية   توفير هياكل إدارية قوية ودائمةقتصادية بكل نجاح وجدية يجب التنمية الإ

  : لعملية التنمية وذلك عن طريق 
هدف المطلوب هو تحقيـق  الجيد للعمل باعتبار ال طتحديد الأهداف بكل دقة ووضوح والتخطي  - أ

  .التنمية الوطنية 
 .العمل على التنسيق الدائم بين مختلف الإدارات ذات العلاقة المباشرة بهذا المجال  -ب

مـع   يتغير ارةهدف وعمل الإد ديث على مستوى الهياكل الإدارية حيث أنإدخال أساليب التح -ج
المطلوب منها ولن تحقق أية ن تؤدي العمل فل فإذا بقيت هياكلها جامدة ،تغير الظروف المحيطة بها

  .نتيجة
يجـب أن   ية الراهنة في الجزائر وتنميتهـا وبناءا على ذلك نستنتج بأن إصلاح الأجهزة الإدار     

نتيجة لما تعكسه الإدارة مـن  ، التنمية الشاملة رتياديةإ فيلأهداف الرئيسية الأكثر إلحاحا يمثل أحد ا
فـإن التعبيـر    رادةفإذا كانت التنمية بحق قضـية إ  ،لتنمية ونوعيتهاسمة على مسيرة اتأثيرات حا

ويتطلب إصلاح الإدارة وتنميتهـا   ،ل في نوعية الإدارة التي توجدهاالحقيقي عن إدارة التنمية يتمث
وتوصـيف   ،والأفراد العاملين على حد سـواء  تحديدا للوظائف التي يجب أن تؤديها الإدارة البديلة

  )1(.قتصادية المطلوبة ح الإصلاح والتنمية الإمملاستشراف إة ومن ثم خصائصها الثقافي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
منظور : ير في المنظمات التسيير الإستراتيجي للوارد البشرية بين التحولات الاقتصادية الدولية والتغ"  ،سنوسي خنيش - )1(

قتصاد إنحو تأهيل المؤسسة وإدماجها في : بحث مقدم إلى الملتقى الأول حول تسيير الموارد البشرية وإدارة الكفاءات  ،"مقارن
 .     2ص  ،المركز الجامعي بالجلفة: الجزائر  ،2006أفريل  26إلى  25المعرفة من 
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  :  في الجزائرالتسيير الإداري للتنمية ويم تجربة ـتق -
   

قتصـادية  في تسيير شؤون مختلـف القطاعـات الإ  تكتسي الإدارة بشتى فروعها أهمية كبرى      
دارة العنصر الحيوي فـي تسـيير دفـة    اس تمثل الإوعلى هذا الأس ،غيرهاوجتماعية والثقافية والإ

فـإذا كـان    ،قـع الإدارة اويتأثر ذلك القطاع أو ذاك بشكل مباشر بو ،نجاحها الأمور في فشلها أو
الجهاز الإداري قويا ومتمكنا وقادرا على القيام بمهامه ووظائفه بشكل ناجح ومبدع وخلاق يكـون  

فالجهاز الإداري الفاشل غيـر   ،عمله والعكس صحيح كبرى في ميدانذلك القطاع قد حقق نجاحات 
مما يؤدي إلـى نتـائج   ، ة لا بد أن يؤدي عمله بشكل ناقصالناجح و الذي ليس بمستوى المسؤولي

  .متاعبا و أعبائا مادية على ذلك القطاع حتما  سلبية تخلق
  : مية ـابية للإدارة على التنـار الإيجـالآث -1
 

ارة هـي  بـأن الإد  راسخ بين الكثير من البلدان العربية ومن بينها الجزائعتقاد رلا شك أن الإ     
سي في معظـم عمليـات   عتماد الرئيوبذلك فهي تعتمد على الإدارة الإ ،العنصر الحاسم في التنمية

عتمادا ضخما على البيروقراطية وسائر أجهزة الإدارة فـي  إوهكذا فقد شهدت الجزائر  ،التنمية فيها
ومنه فـإن   )1(،جتماعيةالإوقافية ثرة والتعليم والخدمات الاجلمجالات كالصناعة والتير مختلف اتسي

  . ر تعتمد أساسا على أجهزة الإدارة في إطلاق وتسيير جهود التنمية فيها ئالجزا
هـذه   إن الإدارة الناجحة تؤدي بلا شك إلى نتائج إيجابية في مجالات العمـل سـواء كانـت        

الجزائر تقوم بعملهـا الإداري  لهذا نرى أن العديد من المؤسسات في  ،خدمات المجالات إنتاجية أو
رتباك وعدم القدرة علـى تسـيير   لإنجد إلى جانبها مشاريع يسودها الفي حين  ،موفق وناجح بشكل

  .الأمور إلا بشكل بيروقراطي وذلك لعدم فاعلية وكفاءة الأجهزة الإدارية فيها 
ط ص فـي النقـا  خلجحة في عملية التنمية يمكن أن تتالإدارة الناوعلى هذا الأساس فإن مهمة     

  :التالية
 ،بية  في مختلف البرامج التنمويةوتحقيق نتائج إيجا اوتحسين إنتاجية العمل كما وكيف تطوير - 1

اج وتحسين نوعيته وذلك بزيادة الإنت سعي لتحقيق كفاءة إنتاجية عاليةفمهمة الإدارة الناجحة هي ال
معنـاه أن   ،تاجية وزيادة معـدلها ومادام هدف الإدارة الناجحة هو رفع الكفاءة الإن ،هوتقليص نفقات

هذا يعنـي أن  و ،لمهام المطلوبة منه بمستوى عاليتفهم واجباته بشكل جيد وأدى ا الجهاز الإداري
  .  نجازها بشكل أفضل لإواجباتها ومتحمسة لتلك الإدارة متفهمة 

                                                 
والدولة والاندماج في  ،الأمة: المستقبل العربي ،"ية بين تضخم الحجم وتنوع الوظيفة البيروقراطيات العرب"  ،نزيه الأيوبي -)1(

 .  593ص  ،1989 ،مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت  ،2ج ،1ط ،الوطن العربي
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لا تستطيع القيام بدور فعال ومؤثر في عمليـة   سي قانونيد أن الدولة ككيان سيامن المؤك - 2
باعتبار أن الجهاز الإداري بمختلف مستوياته هو  ،وفعال ءيكن لديها جهاز إداري كفما لم  لتنميةا

   )1(.الذي يقوم بتنفيذ الخطط والبرامج المرتبطة بدور الدولة  في عملية التنمية 

مـن   لمستدامة والمتوازنة في الجزائرلتنمية الشاملة احدد مهام الإدارة الناجحة في اتتكما  - 3
وتتأثر السياسات  ،ة الموارد وبرامج الإنفاق العامخلال دورها في تخطيط السياسات وإدارتها وتعبئ

تأثرا قويا بالقدرات الإدارية ومجموعة الآليات والعمليات المؤسسية التي توضع السياسـيات فـي   
 .إطارها 

وهي التي تحقق القفزات السريعة  ،كيزة المحورية للنشاط التنمويي الرإن الإدارة الكفؤة ه - 4
 .رتقاء بالأداء وزيادة المردودية وتنظيم برامج وخطط التنمية المتطورة في الإو

بحيث أن هذه المهمة  ،وعدم تعريض المؤسسة إلى الخسائرتطوير العمل وتحقيق الأرباح  - 5
الناجحة والتسيير الموفق، فالتأثير الإيجابي للإدارة في  دارةجابية للإتقع على رأس قائمة الآثار الإي

لذلك فـإن   ،ة وأرباح جيدة وبالتالي التأثير على المحيطفي خلق إمكانيات مادي عملية التنمية تكمن
يك البرنامج تحرمكانية ا بلا شك قيتمتع بوجود جهاز إداري جيد يخل أي مشروع إنتاجي أو خدمي

 .التنموي بشكل إيجابي

بالضرورة إمكانية جعل الإنفـاق   قتقليص النفقات وعدم التبذير فالعمل الإداري الناجح يخل - 6
مع خطط وسياسات التنمية الموضوعة بعيدا  عن طريق وضع سياسة مالية تتلاءم ،دي محدوداالما

 ـ ،عن كل تبذير أو إسراف ي تقلـيص النفقـات   ولهذا يستلزم من أي جهاز أن يلعب دورا هاما ف
 .الأرباحوزيادة 

وذلك عن طريق تحسـين علاقـة    بتسهيل تقديم الخدمات للمواطنينتقوم الإدارة الناجحة  - 7
من أجل تسهيل مهام المواطنين وخـدمتهم وحـل مشـاكلهم     ،دارة بالمواطن وجعلها قريبة منهالإ

ويحـل   والقضاء على الـروتين الرتيـب    ،وتقديم الخدمات بشكل سريع ومتقنوإنجاز الواجبات 
لذلك فإن  ،بسبب كثرة العملطن والأجهزة الإدارية ال اليومية التي تنشأ بالضرورة بين الموالمشاك

والجهاز الإداري الناجح هو  ،ى عاتق الأجهزة الإدارية مباشرةمهمة حل مشاكل المواطنين تقع عل
الذي لا يواجه صعوبة في حل تلك المشاكل وفق قواعد قانونية مع إزالة كـل شـكل أو مظهـر    

وبالتالي فهـي   ،مبالاةاللاكم الفردي ووكذا التح شرة في أجهزة الإدارة الجزائريةيروقراطية المنتللب
تعطي بالضرورة في حلها بشكل ناجح قدرة الجهاز الإداري وتطويره ونهوضه في إنجاز مهامـه  

 )2(.التنموية بشكل فعال 

                                                 
 ،ستراتيجيةمركز الدراسات السياسية والإ: القاهرة  ،1ط ،قتصاديقتصاد السياسي للإصلاح الإالإ ،حسنين توفيق إبراهيم -)1(

  .  82ص  ،1999
معهد  :جامعة الجزائر ،رسالة ماجستير ،" رالآثار الإيجابية والسلبية للإدارة على التنمية في الجزائ" ،حلايمية رابح -)2(

 .     185- 184ص  ،1993الحقوق والعلوم الإدارية 
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المحافظة على ممتلكات فالصيانة المستمرة و ،ة على ممتلكات المؤسسات وصيانتهاالمحافظ - 8
أن يقوم الجهاز الإداري الناجح بهذه المهمة بشـكل يضـمن    يالمؤسسة واجب ملزم من الضرور

لكن للأسـف الشـديد مـا     ،شكل متقن وسليمبيع أداء مهامها المؤسسة لكي تستط تسلامة ممتلكا
ي إلى الخلط المربك مما يؤد ،حيانا لا مبالاة في هذه المسألةيلاحظ في الجزائر وجود عدم فهم و أ

كون أن بعض الأجهزة الإدارية ترى أن هـذه المهمـة    ،مل والوقوع في الأخطاء المتكررةفي الع
 .ما يحدث العجز في عمل ذلك الجهازهذا  مرتبطة بها وخارجة عن صلاحيتها ليست

يـة  نجد أن بعضـها تـرك آثـار إيجاب    في كثير من المؤسسات في الجزائروإذا لاحظنا ذلك     
ختيار الجيد لإلذلك فمن الضروري للإدارة الناجحة أن تعمل على ا ،عضها الآخر ترك آثار سلبيةوب
والنهوض به لكي تترك آثارا إيجابيـة فـي جميـع     ستيعاب العملإصر الكفؤة والمتمكنة من اللعن

   )1(.الحالات 
 ـ   - 9 ان إن الأجهزة الإدارية الناجحة هي التي تطبق شعار وضع الرجل المناسـب فـي المك
ز باعتبار أن نجاح أي جهـا  مؤهلة،ختيار العناصر الإسب وذلك عن طريق التوظيف الجيد والمنا

لذا فإنه من أولى الآثار الإيجابية للأجهزة الإدارية الناجحة هـي   ،إداري مرتبط بتكوينه وتركيبته
 ـ  ستفادة من قدراتها وطاللإ ،ة المتخصصةؤبحث عن العناصر الكفال وير قاتها والعمـل علـى تط

المؤسسة والمشروع والمجتمع  ستفادة منها لتوظيفها في خدمةقدراتها وخلق الظروف لبروزها والإ
رتبـاط  الإدارية بشكل خاص ترتبط أشد الإ أن التنمية الشاملة بوجه عام والتنمية على أساس ،ككل

يمكن أن تقوم إنها لا ف ة وإن كان يهدف إلى خير الإنسانفتحقيق التنمي ،بفاعليات العنصر البشري
فالإنسان هو وسيلة التنمية وغايتها في  ،ون جهد الكفاءات البشرية المتاحة لأي مجتمعدأو تتحقق ب
   )2(.آن واحد 

عبه الإدارة فـي جميـع   من خلال هذا العرض تبين لنا بوضوح أهمية الدور الذي يمكن أن تل     
يشـة الملائـم لكافـة    عموتحقيق مستوى ال لتحقيق النمو والتقدم ،جتماعيةقتصادية والإالمجالات الإ

إلا أن الجزائر ما زالت تعتمد في تنفيذ برامجها التنموية على إدارة تتسم بأغلـب   ،شرائح المجتمع
ستغلال الوظيفة العامة في تحقيق إو ،مو الرهيب في جهاز موظفي الدولةمساوئ البيروقراطية كالن

والتسيب الإداري بكافة صـوره   ،الخدمة العامةنخفاض مستوى أداء إمتيازات ومكاسب شخصية وإ
وضـعف الإشـراف والقيـادة    وأشكاله كالإهمال واللامبالاة وعدم الجدية ومخالفة القوانين النافذة 

ائر في مختلف عتمدتها الجزاإعاقة خطط وبرامج التنمية التي  وما إلى ذلك مما تسبب في ،الإدارية
  .مراحلها 

                                                                                                                                                    
 
 . 186ص  ،السابق الذكرالمرجع  حلايمية رابح، – )1(
الجهاز :القاهرة  ،مجلة التنمية الإدارية ،"جتماعية والثقافية لبرامج الإصلاح الإداري المقومات الإ"  ،ليلى ناصف - )2(

  . 14ص  ، 2005يوليو  ،108المركزي للتنظيم والإدارة  العدد 
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  : ميةـة على التنـزة الإداريـة للأجهـار السلبيـالآث -2
  

مهامهـا التنمويـة   تعاني الأجهزة الإدارية في الجزائر من مشاكل عديدة شكلت عائقا في أداء      
ولهذا نرى أن الإدارة الجزائرية ظلت لفترة طويلة تعـاني مـن مسـالة رفـع      ،بشكل جيد وفعال

لعصب المحرك لجميـع القطاعـات   ا أن الإدارة هي ذلك ،وى الإداري والتنسيق بين أجهزتهالمست
  . وإنما في جميع أنحاء العالم  قتصادية والخدمية ليس في الجزائر فحسبالإ

نجدها تعاني بوجه عام من آثار سـلبية عديـدة    ضع الأجهزة الإدارية في الجزائروإذا دققنا و     
  :وبدرجات متفاوتة 

كلات الحادة والمتزامنة التي أثرت وتؤثر الإدارية في الجزائر بجملة من المش ةتعاني الأجهز -   
مما يجعلها غير مؤهلة للتعامـل   ،يذ خطط وسياسات التنميةبالسلب على فعالية تلك الأجهزة في تنف

برز هذه المشكلات فـي التضـخم والتعقيـد    أوتتمثل  ،ع المستجدات الداخلية والخارجيةبفعالية م
  )1(.ية والأداءالفاعل ىالبيروقراطي وتفشي الفساد وتدني مستو

يعـزى معظمهـا إلـى     قتصادية في الجزائر عدة ثغـرات خطط التنمية الإكما تعاني معظم  -   
  : هم هذه الثغرات هي أمشكلات إدارية و

 .وجود طاقات إنتاجية عاطلة كليا أو جزئيا لأسباب إدارية وليس لأسباب فنية  -   

بـالرغم مـن    يها الأفراد في البلدان الناميةلرتفاع أسعار المنتجات والخدمات التي يحصل عإ -  
 .نخفاض جودتها إ

مارات تجنـب عـن أجهـزة    ستثستثمار وذلك لأن تلك الإف للإزيادة المدخرات التي لا توظ -  
 .قتصادية دم ثقة الممولين في المشروعات الإستثمار لعالتمويل والإ

لمجتمع ممـا يـؤدي إلـى    يقية في ازدواج أو عدم وجود بعض الأنشطة الإنتاجية أو التسوإ -   
 .ستخدام الموارد المادية والبشرية التي تعاني الضعف أصلا إالإسراف في 

جتماعية علـى  قتصادية والإغيرها تعطل تحقيق أهداف الخطط الإولا شك أن هذه الثغرات و     
اعيـة عـن   جتمقتصـادية والا هو ضمان تحقيق الخطة الا دور إدارة التنميةإن  ،المستوى الوطني

      )2(.طريق تلاقي تلك الثغرات 
قتصـادية  اخـتلالات هيكليـة   إالجزائر أدى إلى حـدوث  إن سوء إدارة البرنامج التنموي في     
 ميق التفاوت في الثروات والدخول وتع ي زيادة البطالة والفقر وحدتهماتمثلت ف ،جتماعية متفاقمةاو

تساع ظاهرة العنف في الجزائر خاصة بعـد  إلى كل هذه الأوضاع أدت إ ،وتفاقم التضخم والفساد
  .التي كان سببها الأساسي تدهور الظروف المعيشية للمواطن  1988حوادث أكتوبر 

                                                 
  .82ص  ،المرجع السابق الذكر ،حسنين توفيق إبراهيم - )1(
 . 114ص  ،1984 ،جامعة عين شمس: القاهرة  ،ات الإنسانيةإدارة الأفراد والعلاق ،أحمد محمد عبد االله - )2(
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 ،قتصادي ضعف فـي الفعاليـة  داري غير المتخصص سجل الجهاز الإبسبب تضخم الجهاز الإ -
  .العامة ترتب عنه بيروقراطية وسوء التسيير الإداري والفساد في بعض المؤسسات 

عقبة فـي   باة المنتشرة في الجزائر التيوخاصة المحا مختلفةال هنحراف الإداري بصورشكل الإ -
وهذا ما يمثل أحد أسباب تعثر  ،لإداري الفعال من موضوعية وتخصصوجه تطبيق معايير الأداء ا

يعانيـه مـن   نوعية الإنتاجية ومـا   هوردوت ،مختلف مجالات التنمية المختلفة النشاط الإداري في
  )1(.الكفاءة والفعالية اللازمين لسير خطط التنمية بالشكل الذي يحقق الأهداف المرسومة  ضنخفاإ

ذلـك أن   ،يئ علـى التنميـة والأداء الإداري  نتشار الفساد الإداري الذي له تأثيره السلبي والسإ -
 ـقتصادي والإداري يضعف وينكمش دون المستوى المطلوب في ظـل  النشاط الإ روف التـي  الظ

  .مما يؤثر سلبا على المصلحة العامة يستشري فيها الفساد
وذلك بسبب تأثيره علـى   الإداري إلى الهدر وعدم الكفاءةقتصادية يقود الفساد لإفمن الناحية ا     
ص هـروب  بل إن الفساد يعمل على زيـادة فـر   ،ستهلاكالموارد على عمليات الإنتاج والإ توزيع

نكمـاش الطلـب علـى    إوذلك بسبب  قتصاديإلى حدوث الكساد الإو ،ارجرؤوس الأموال إلى الخ
يقـود إلـى تسـرب    علاوة على ذلك فإن الفساد  ،رتفاع الأسعار بسبب الرشوةإالناجم عن  الإنتاج

وإنما علـى   ،القيادية لا يعتمد على الجدارة حيث أن التعيين وبخاصة في المراكز الموظفين الأكفاء
  .ة بين الإدارة والموظفين مقدار المصالح المشترك

مكن تحقيق تـراكم تنمـوي   لذلك فلا ي نمية ويلتهم عوائدهافالفساد الإداري إذا يعوق عملية الت    
فكم من مشاريع تنموية في الجزائر توقفت أو لم تحقق الأهداف المرجوة  ،نتشار الفسادإحقيقي مع 

  )2(.منها بسبب ما شابها من فساد 
لفساد الإداري يعتبر الداء الأكثر فتكا بعملية التنمية الإدارية والعائق المحبط ومن هذا المنطلق فإن ا

  )3(.لسياساتها وأهدافها، مما ينعكس سلبا على خطط التنمية الشاملة ويعيق تحقيقها
ناصب وعدم التقيد في قواعد العمل تؤثر في حتكار المإالية والتسيب في العمل الإداري والليبر -   
تضيع تماما وتبتعـد عـن    كما أن المسؤولية ،نا تخلق الشلل التام في الأجهزةعلمي وأحياود الدرالم

  داري هو جهاز موجــه فالجهاز الإ ،و ذاكأف المنشود في العمل لهذا القطاع الهد ىالوصول ال
  

                                                 
ص  ،1977 ،مركز الإسكندرية للكتاب: الإسكندرية  ،1ط ،نحراف الإداري في الدول الناميةالإ ،حمد محمد عبد الهادي )1(

123.  
مركز دراسات الوحدة : وت بير ،1ط ،تجاهات الحديثة في دراستهاالإ: النظم السياسية العربية  ،حسنين توفيق إبراهيم - )2(

 67،ص2005 ،العربية
، 55، الصادرة بالرياض، العددمجلة رسالة معهد الإدارة" الفساد الإداري مرض خفي يقوض دعائم التنمية" نايف الحسين، )3(
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هداف المرسومة فـي  فهو الذي يضيء الطريق أمام المؤسسات المختلفة للوصول للأ ومرشد للعمل
المؤسسة غير قادرة علـى تحقيـق    هفإذا ضاعت المسؤولية وساد التسيب تصبح هذ ،لتنميةمجال ا

 .الأهداف المطلوبة

ي الذي يضعف العمل الإداري فيعيق عمله البالسلبية في العمل والتلاعب الم ظهور ما يسمى -   
 ـوعدم المحاسبة ب في العملص ئاقن هذه النلأ ،المبدع جـاز  نإة فـي  النسبة للمقصرين وعدم الجدي

ختلاسات والتلاعب المـالي مـن   وتعتبر الإ ،لتصرفات غير اللائقةاالأعمال يخلق البيروقراطية و
نتشرت كثيـرا فـي الأجهـزة الإداريـة     إوالتي  ،التي يعاني منها العمل الإداري خطر الأمراضأ

ات وعرقلـة  وهي دائما تنتهي بخسارة المؤسس في السنوات الأخيرة ةوالمؤسسات والبنوك الجزائري
 )1(.مسيرتها 

ومن خلال ماتم عرضه نلاحظ أن الإدارة الجزائرية تعرف الكثير من المظاهر السلبية التـي       
وضعف كفاءته وتـدهور مسـتوى   حيث تتميز بتضخم الجهاز الإداري  ،عرقل مسيرة التنمية فيهات

رة العامة علـى مختلـف   امما يؤدي إلى ضياع مصالح المجتمع بين السلوك المنحرف بالإد ،أدائه
والرقابية وزوال وغياب سلطة الدولة القانونية والمؤسساتية  ،المستويات  وتزايد التعقيدات الإجرائية

  .هيبتها السياسية
رتبـاط بـين   نعدام الإإو ،كدور الولاء القبلي المصالحي في التوظيف نتشرت القيم السلبيةإفقد      

 ،نجـاز المهـام  إية وتقييم مستوى الأداء وفعالية ين الترقية الوظيفنفصال التام بالمكافأة والجهد والإ
يعها على فانعكست جم... ختلاس والتهريب والرشوة لك التهاون والتبذير والسرقة والإفتزايد تبعا لذ

ية وزيادة الخسائر بالمؤسسات الإنتاج ها بالمؤسسات الخدميةرتفاع تكاليفإو ،تدهور الخدمات المقدمة
نخفاض إنتاجيتها وضعف مستوى جودتها وعـدم الـتحكم فـي    إو ،اقات ضعيفة ومتدنيةوعملها بط

فأصبحت الإدارة الجزائرية على كافة مستوياتها وتخصصاتها عـاجزة عـن أداء    ،صيانة رأسمالها
 عملية التنمية الفعليـة الشـاملة   ناهيك عن أداء المهام الجديدة التي تقتضيها ،التقليدية بكفاءةمهامها 
بل قد تكون في حد ذاتها مناقضة لإحـداث التغييـر    ،في ذلك دورها المفترض أن تؤديه هلةمتجا

    )2(.والمساهمة الفعالة في تسيير وتوجيه خطط وبرامج التنمية 
لكثـرة   وذلك عوقات تحقيق التنمية في الجزائرن الجهاز الإداري من أهم مأعتبار إلذلك يمكن      

ن أا خطيرا في إدارة التنمية ويمكن ن يظهر عجزأالجهاز الإداري يمكن ف ،المشاكل التي يعاني منها
  .الحصول إلى نتائج سلبية  علىة بأساليب غير علمية مما يؤدي يدير برامج التنمي
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والأدهى من ذلك أنهـا   ،ارة في الجزائر ليست قليلةن موضوع الآثار السليبة للإدأخلاصة القول   
على أساس  ةن عدم وجود رقابة مبنيأو ،ن حلول جدية للتخلص منهالحد الآمعروفة لكن لم توضع 

ومـا   ،ثارالسلبيةنتشار تلك الآإحد الأركان الأساسية في ألمتابعة ومحاسبة المقصرين يعتبر علمي 
بـل  مبـتلاة بهـا     ي ليست مقتصرة على الجزائر فحسبيلاحظ أن هذه السلبيات في العمل الإدار

ليس أمرا سهلا بـل يحتـاج    ان القضاء عليهإلذلك ف ،لثالث على الخصوصبلدان العالم االعديد من 
  .للتخلص على الأقل نسبيا وتدريجيا وتقليص آثارها السلبية  ءإلى وقت وجهاز كف

   
نعكاس وصورة حقيقية لماهيـة  إبر تيجابية والسلبية للجهاز الإداري في أي بلد تعإذا فالآثار الإ     

هي الصورة الحقيقية لإمكانية هذا الجهاز ومدى ، ويجابيةثار السلبية والإالآالجهاز الإداري العامل ب
خلال بقواعد الإل سير العمل وعدم تنفيذ المهام ووعدم تسهي فالبيروقراطية ،على أداء مهامه هقدرت

 ـ  ،تعاد عن التخطيط العلمي والمنظمبرتباك والإلإالعمل والفوضى وا ن أعلـى   دكلها عناصـر تؤك
 ذلـك أن  ،في تركيبه بأي حال من الأحوال ويجب إجراء تغيير ملموس ءداري غير كفالجهاز الإ
وذي كفاءة عاليـة وإلا   نجتماعية والثقافية بحاجة ماسة إلى جهاز تسيير متيقتصادية والإالتنمية الإ

  .فمن المستحيل النهوض بأي مجال من مجالات التنمية وميادينها 
وهي المهمة الأولى والأساسية لأي بلـد مـن   ضرورة لابد منها  از الإداري إذافتطوير الجه     

  .دان النامية والجزائر جزءا منها البلدان التي تعيش ظروفا كظروف البل
نـاء بهـا   عتقت مضى لخلق مثل هذه الأجهزة والإن بلادنا بحاجة ماسة والآن أكثر من أي وإ     

تبط هذا العمل الذي ير ،ةهذه الأجهز لملع ةرقلوإبعاد كافة العناصر المع وتطويرها ومراقبة عملها
محرك الأساسـي لعمليـة   باعتبار أن الجهاز الإداري هو المسؤول وال دون أدنى شك بعملية التنمية

  .ي بلد وفي جميع الميادين أالتنمية في 
  
  : العوامل المؤدية لفشل إستراتيجية التنمية في الجزائر -3

 ،عترض سبيلها إلى النمو من عقبـات ل تعددها وتباينها في كافة ما يلاتتفق البلدان المتخلفة ع     
  .بل أن هذه العقبات تتفاوت في الأهمية النسبية من بلد إلى آخر ومن وقت إلى آخر

المقـام   عولا يتس ،فهي إذا لم تمنع من هذه العقبات من هذه البلدان المتخلفة جوبما أن الجزائر نموذ
  :ويمكن عرض أهمها فيما يلي  تعترض سبيل التنمية فهي متعددة التيبالطبع لعرض كل العراقيل 
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        ي الجزائر يعود إلـى ضـعف التخطـيط    ن عجز التنمية عن بلوغ أهدافها فإ:  ضعف التخطيط -
ت النزعة المركزية ذا ات الوطنية الصناعية على الخصوصبسبب الحجم الكبير للشرك ،تراجعهأو 

  .رستثماالإو التوزيع ،ستيرادالإ ،الإنتاج ،ا بين وظائف متعددةوالبيروقراطية وجمعه
  

 جتخاذ القـرار نتـائ  إقد تعطي مركزية :  وجود مركزية مبالغ فيها في دوائر صنع القـرار  -    
وكلما قل ذلـك   بشرط وجود كفاءة إدارية واسعة وتدفق المعلومات على نطاق واسع ،ىتنموية مثل
وتدخل واسع للدولة  اذ قرارات خاطئة وتأخر الآجالتخإما أدى إلى  وهذا ،طر المركزيةبرزت مخا

ئف لوظـا  توإعطاء أهمية أكثر من طرف السلطا ،قتصاديةلدى المؤسسات وفي كل القطاعات الإ
 وليس الإطارات في المجال التقنـي أي تكوين الإطارات المسيرة ، التسيير عوض الوظائف التقنية

هذه المركزية أدت في الواقع إلى ضعف الحـافز   ،لة في النشاطاترقابة وتحكم الدوبهدف فرض ال
قتصاد وغيـاب  مثلما أدت الحماية الكبيرة للإ ،خذ القرارأمديرين والعمال بسبب إبعادهم عن لدى ال

     )1(.المنافسة إلى نقص الفعالية 

الأهميـة   دون إعطـاء هتمام المتزايد بالنواحي المادية مـن  فالإ:   إهمال العلاقات  الإنسانية -   
منهـا   ناقضات عديدة وعلـى جبهـات مختلفـة   سيؤدي حتما الى حدوث ت ،نفسها أو أكثر للإنسان

ري علـى مسـايرة مثـل هـذا المسـتوى      مل الجزائاالتعارض بين التقدم التقني المادي وقدرة الع
ائبا في السياسـة  وهذا ما كان غ ولفالتنمية الشاملة يجب أن تضع الإنسان في المقام الأ ،ستيعابهإو

فكانت السـيطرة   ،ة العمالية في الإدارة والتسييرالجزائرية كونها لم تعط الفرصة الحقيقية للمشارك
 .أعاقت تنفيذ الخطط التنموية  لة بإتباعها سياسة مركزية جديدةلأجهزة الدو

نظـرا   رهاسـتقرا إوعدم  علميةلقلة الإطارات الوهذا راجع :  ةؤنقص الموارد البشرية الكف -   
بقطـاع الوظيـف   خاصة فيما يتعلق  ،ور والمزايا بين مختلف القطاعاتللتفاوت الواضح في الأج

ممـا أدى إلـى    ميش الإطارات العلمية الجزائريـة هذا إلى جانب ته ،قتصاديالعمومي والقطاع الإ
رية الى الكفاءات وبالتالي افتقار الأجهزة الإدا ة وكذا هجرة الأدمغة إلى الخارجانتشار ظاهرة البطال

 .  ية اللازمة لتسيير عملية التنميةالبشر

صـلاح  صلاحات تعني غياب إفجزئية الا: والحلول الظرفية  ةالاعتماد على الأساليب الجزئي -
 ،ية لا تؤدي الى التغيير المطلوبعلى اعتبار أن الإصلاحات الجزئ ،شامل وجذري للجهاز الإداري

والتخلص نهائيا مـن   د من القيام بإصلاح جذري ومستمرلاب ،للاح إداري ناجح وفعاولضمان إص
المصالح الشعبية والخطط لكونها بعيدة كل البعد عن  ،ثة التي طالما عانت منها البلادالهياكل المورو

  .التنموية
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فما هو ملاحظ أن عملية البناء القاعدي والفوقي لم تنجح فـي تجسـير    :اسية ـة السيـئالتعب -  
يز بها النظـام السياسـي   ولم تحد من المركزية الشديدة التي تم ،وجود بين القمة والقاعدةلشرخ الما

ة تتطلع إلى مكانة بارزة تشـرف  يلتحام تعود إلى وجود قاعدة شعبوعدم نجاح عملية الإ ،الجزائري
ا وقمة السلطة التي تسعى إلى تشديد المركزية بإحكام قبضته ،ن خلالها على تقرير مصير حياتهام
 .لى السلطة بكافة الطرق والأساليبع

وهـي   فالقرارات كانت تنزل من القمة  كما أنها لم تستطيع حجب الممارسة الفوقية للسلطة  
ة أهداف سياسوية مما حرمها مـن  وكانت تطوعها لخدم ،كانت تختل دور المؤسسات المحليةبهذا 
المحلية كانت مجـردة مـن أي قـوة    فالمجالس  ،اسي حقيقيرتقاء لتصبح فاعلة وذات تمثيل سيالإ

 مركـزا  أكثر مـنهم  ،صفهم مفوضين عن السلطة المركزيةالمحليون يظهرون بو نوكان المنتخبو
   )1(.تخاذ القراراتمستقلا لإ

شتراكي لتسيير زت المناهج المطبقة في النظام الإتمي حيث :ستقلالية القرار داخل الوحدةإنعدام إ -
ستوى إدارة ستقلالية القرار الإداري للتسيير على مبانعدام تام لإ ،اديةقتصشتراكية الاالمؤسسات الا

مطبقة مباشرة في الأعلى من طـرف   ياسةسإلا أن أغلب القرارات ما هي ، والوحدة أو المؤسسة
  .الهيئات الوصية على الطاقم الإداري للمؤسسة والتي تأتي في شكل تنظيمات وتوجيهات روتينية 

وكذا غياب حرية قتصادية المبادرة لدى موظفي المؤسسات الإ نعدام روحإا هو والناتج عن هذ     
المؤسسة الشيء الذي يضع هيئات  ،حو الأهداف السامية للمؤسسة ككللتزام الوظيفي نالمبادرة والإ

لكل التوجيهات والمخططات المركزية التي كانت تخص حتى الوحـدات   في موضع التنفيذ لا غير
كما يؤدي إلـى لا مبالاة  لمنافسة المهنية ومبادئ الترقيةيقضي تماما على مبادئ اما وهذا  ،نفسها

  .  دقتصان طرف مسيري المؤسسات بما يهم الإم
  : هذا إلى جانب استفحال مظاهر التخلف المتعلقة بإدارة التنمية ومنها   

  . الحضارية القصور الكبير في فهم واستيعاب العملية التنموية وإدراك تحدياتها -     
رسم السياسيات  و ،لتخطيطية على مستوى وضع الأهداف وتحديد الأولوياتتدهور الكفاءة ا -    

  .وعلى مستوى القيام بالتنبؤات وإعداد برامج العمل المناسبة توالإجراءا
 ،مية وتحديد المسـؤوليات المختلفـة  التنظيمية بدءا من تصميم الهياكل التنظي ةتدهور الكفاء -
  .ختيار المديرينإو داريةلاقات بين المستويات الإعة العوطبي
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 ،لمكافأة بحصـيلة النتـائج المحققـة   نعدام شبكة الحوافز التي تربط ااختلال نظام التوجيه لإ -     
هرة ظـا  رتلك على التطـوير الإداري المطلـوب وتطـو   نعكس ذفاتصال واضطراب قنوات الإ

  . ات وضعف الكفاءة التنظيميةالقرارتخاذ إضطرارية في رتجالية الإالإ
أو على مستوى التقييم الموضوعي  تدهور الكفاءة الرقابية سواء على مستوى وضع المعايير -    

  )1(.أو على مستوى تشخيص المشكلات واقتراح الحلول وقياس الأداء
 مركزي لجميع القطاعـات والوحـدات  شدة الرقابة المطبقة عن طريق التخطيط الصارم وال -    

كما نلاحظ بكل وضوح طغيان  ،ها للمؤسسةؤمعلومات الواجب إعطاوكذلك مركزية القرارات وال
كانت المؤسسات وهياكلها الداخليـة  كما  ،قرار الموضوعي التقني والعقلانيالقرار السياسي على ال

  . ي الحاكمالتنظيمية مجبرة بالولاء إلى النظام السياس
كمـا   ،النظام القانوني المعقد وكثرة الإجراءات وتشابكها عود إلىالصلابة والجمود والتي ت -

تجب الإشارة إلى جمود المبادئ القانونية التي تفتقر كثيرا إلى المعطيات العلمية الدقيقة التي يجب 
  .قتصادية ككل سيير الإدارة لتنمية القطاعات الإتطبيقها كنمط ت

قصيرة أو متوسطة الأجل، ومـن خـلال    إن تخطيط الجزائر للعمل التنموي مبني على أسس     
خطط وطنية لا تستند الى رؤية استراتيجية للتنمية، وقد أدى غياب هذه الرؤية الى افتقاد المشاركة 
بين مختلف القطاعات في سياسات التنمية وغياب المزايا التنافسية لها، ونتيجة لـذلك لـم تـتمكن    

  .أصابها ركود في الأداء الإقتصادي لعقودالجزائر من اللحاق ببقية دول العالم المتقدم و
  

فالإشكال لا يكمن في خوصصة المشروعات والمؤسسات العمومية وفقط وأن النتائج الإيجابية      
ستحقق من تلقاء نفسها، بل إن معظم الدراسات التي أجريت تشير الى أن الأسباب الرئيسية عموما 

البلدان النامية، يكمن في التخطيط السـيئ للمشـاريع   للأداء التنموي الضعيف للمشاريع العامة في 
والإختيار المشوه لخطوط الإنتاج والافتقار الى المهـارات الإداريـة اللازمـة، وضـعف البنـى      

  )2(.الإرتكازية التحتية أي المنشآت القاعدية والتدخل المفرط في الرقابة على المتغيرات الإدارية
يعـود إلـى عجـز     في الوصول إلى أهدافها المرجوة نمائيةومنه فإن أسباب فشل خططنا الإ     

ومنذ ظهـور   ،المخططات والبرامج موضع التنفيذأجهزتها البيروقراطية الموروثة عن وضع تلك 
  ة ـوالدارسون الأكاديميون ينظرون بجدي ،يل للإدارة العامة التقليديةإدارة التنمية كمفهوم جديد وبد
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ة لواقع الحال في الـدول  ات الإدارية المستمدة من الحضارة الغربيالأصول و النظري لمدى ملائمة
هؤلاء الدارسون بقناعة أن إدارة التنمية بتركيزها على ظاهرة التخلف والنـدرة   وقد خرج ،النامية

جتمـاعي  الجـة داء البيروقراطيـة والنمـو الإ   هي الصبغة الملائمـة لمع  ،حضاريةوالمعوقات ال
  )1(.الثالث قتصادي في دول العالموالإ

والتي يتوجب النظـر فيهـا    ،هيكلية التي تعاني منها الجزائرتلك إذن بعض العيوب والمآخذ ال     
طية نحو آفاق التنمية نطلاق الأجهزة البيروقراإة لمواجهة العقبات التي تعيق من نظرة علمية فاحص

  . قتصادي والتقدم الإ
وجعة بفعل إنتقاداته للأداء الإداري في الـدول  ولعل صندوق النقد الدولي قد ضرب ضربات م     

إذ أكد وفي أكثر من مرة أن الأجهزة الإدارية لهـذه  " المتخلفة، بسبب إفتقارها الى القدرة الإدارية 
الدول تعاني من عوائق مالية أساسا، وليتسنى لها الدخول الى النظام الإقتصـادي العـالمي عليهـا    

  .)2("عمل على تلاقيها العراقيل بصرامة والمواجهة تلك 
والإداري  لذلك فإن نجاح الجهد التنموي والإصلاحي يتوقف على درجة كفاءة الجهاز السياسي     

وقدرته على تحقيق التوافق في المجتمع بما يؤدي إلى توفير الكفاءات الفنية  ،والمؤسساتي في الدولة
   )3(.ع متقبلة للتغييرلف شرائح المجتمالقادرة على قيادة التحول بشكل يجعل مخت

          مجال الإصلاح والتنمية الإداريـة   وعلى الرغم من أن المحاولات التي قامت بها الجزائر في      
الإداريـة   ومن هنا تفاقمت مشكلات الأجهـزة  ،تخاذ خطوات جادة بهذا الشأنإأنه نادرا ما يتم إلا 

لراهنة التي تواجهها الدولة الجزائرية سواء من ولكن في ظل التحديات ا ،وتعقدت مع مرور الوقت
 ،ي تتبناها من أجل تحقيق التنميـة قتصادي التالخارج وفي ظل سياسات التحرير الإالداخل أو من 

ق رؤى ومناهج جديدة تأخذ بعـين  تخاذ مبادرات جادة لتحقيق التنمية الإدارية وفإفإنه لا بديل عن 
و طبيعة التغييـر فـي    ،لم في عصر العولمة من ناحيةاها الععتبار حقيقة المستجدات التي يشهدالإ

ومن هذا المنطلق يمكن إعادة هيكلة  ،التثبيت والتكيف من ناحية أخرى دور الدولة في ظل سياسات
 ـ   ،أقل تضخما وأكثر فاعلية وشـفافية الأجهزة الإدارية بحيث تصبح  ر أسـس  ـفضـلا عـن توف

هتمام بعمليات التدريب مع زيادة الإ ،ات الجهاز الإداريبين مختلف وحد التنسيق الفعال اتومـومق
  )4(.والتأهيل لرفع كفاءة العاملين في الأجهزة الإدارية

  
  

                                                 
 .9ص  ،د س ن ،مركز البحوث الإدارية: جامعة الدول العربية ، البيروقراطية وإدارة التنمية في إفريقيا ،عثمان خيري - )1(
مركز دراسات الوحدة : التنمية العصرية، بيروت: يوسف الصابغ، من التبعية الى الإعتماد على النفس -)2(

 .28،ص1998العربية،
  . 6ص  ،لسابق الذكرالمرجع ا ،عبد المجيد قدي - )3(
 . 83ص  ،المرجع السابق الذكر ،الاقتصاد السياسي للإصلاح الاقتصادي ،حسنين توفيق إبراهيم -)4(
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د بعمل تخطيطي جيـد  فالملاحظ إذا أن الإدارة الجزائرية بمختلف صورها لم تستطع القيام بع     
وحـدود  يد مقدار الإمكانيـات  وما تزال أجهزة التخطيط لا تدرك بشكل ج ،قتصاديةفي الإدارة الإ

يكمن بوجـه   دية على وجه التحديدقتصاهذا النقص الموجود في الإدارة الإو ،حتياجات المطلوبةالإ
  .عام في الأسلوب الإداري البيروقراطي 

إن عملية تكييف الإدارة العموميـة مـع المسـتجدات والتحـولات الاقتصـادية والسياسـية            
  :يعيشها المجتمع الجزائري تتطلب الوقوف على أمرين إثنين وهما والاجتماعية العميقة التي

  .معرفة مختلف المشاكل والنقائص التي تعاني منها هذه الإدارة -
محاولة معالجة هذه المشاكل وإضفاء طابع جديد على الإدارة بمختلف الوسائل الحديثة التـي   -

بعث مسيرة الإصـلاحات التـي إنتهجتهـا    تمكنها من تحقيق أهدافها، وإبراز فعاليتها ودورها في 
  .الجزائر والتي تعتبر ضرورة ملحة لتحقيق إنتقالها نحو إقتصاد السوق

هذا التحول الذي تشهده الساحة الاقتصادية يؤثر لا محالة علـى الجهـاز الإداري، ويسـتلزم         
ها الإدارة الجزائريـة  تكييفه مع المنطق الجديد لتسيير الاقتصاد، ذلك أن معظم الأمراض التي تعرف

جعلت منها إدارة أزمات لا إدارة خدمات، فأصبحت غير قادرة على مسايرة التغييـرات السـريعة   
المحيطة بها، وبالتالي عرفت مختلف الإصلاحات التي تقوم بها الدولة من أجل إعطاء نفس جديـد  

ا وسيلتين باشرت الدولـة  للاقتصاد وللتنمية الوطنية، وعلى رأسه الإستثمار والخوصصة باعتبارهم
  .من خلالهما هذه الإصلاحات

فجل العقبات التي واجهت المتعامل الاقتصادي والتي وقفت حجر عثرة أمام تنفيذ العمليــتين      
كانت على مستوى الأجهزة الإدارية التي وضعتها الدولة للقيام بعمليـة  ) الإستثمار والخوصصة ( 

الصلاحيات المخولة لها جعل مراكز القرار غيـر فعالـة فـي آداء     التنفيذ، فكثرة الأجهزة وتداخل
مهامها، كما أن غياب الرقابة الفعالة من طرف الدولة على تنفيذ هذه الإصلاحات تسبب في فشلها، 
وعليه فانعكاسات الهيئات الإدارية التي وضعتها الدولة لتنفيذ الخوصصة والإسـتثمار كانـت جـد    

  . سلبية
المؤشرات تبين أن مسار الجزائر في اتجاهها نحو إقتصاد السوق يبـدو طـويلا،   إن جل هذه      

فالمشكلة لا تنحصر فقط في الأجهزة والقوانين بل تتعدى الى كونها مشكلة ذهنيات وواقع إجتماعي 
معين ساد فترة زمنية طويلة، فتطبيق الإشتراكية خلال مدة تجاوزت الثلاثين سنة يصعب تغييرهـا  

صيرة والإنتقال الى اللبرالية، فقد لقيت عملية الخوصصة في بلادنا عدة معارضات كما خلال مدة ق
  .أن عدم وجود الاستقرار السياسي والأمني أثر سلبا على نجاح الإصلاحات
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فبعد مرور عدة سنوات من تطبيق هذه الإصلاحات أصبح أمر وجود إجراءات جديدة في هذا      
لا بد أن يكون للدولة دور هام وحساس وذلك بالإسـراع فـي وضـع     المجال ضروريا، وبالتالي

إستراتيجية محكمة تحقق بنجاح إنتقالها نحو إقتصاد السوق، هذه العملية تتطلـب تـوفير شـروط    
  .ووسائل لنجاحها وملائمتها مع واقع المجتمع الجزائري إضافة إلى العامل الزمني

الطريق السليم يجب القيام بمثلها على مستوى الجهاز  ولكي تسير هذه الإصلاحات التنموية في     
الإداري الذي أصبح اليوم يشكو من أمراض مزمنة، فانطلاقا من التحولات السريعة التي تشـهدها  
الساحة الإقتصادية والسياسية، تغير دور الدولة في هذا المجال وتغير معه دور الإدارة باعتبارهـا  

لإدارة مما يستوجب علينا إدراك الدور الجديد الذي يجب أن تقوم بـه  آداة التنمية، فتزايدت أعباء ا
من أجل أن تتكيف مع مستجدات المحيط ونستطيع ترجمة الأبعاد السياسية والإقتصادية التي تعيشها 

  .البلاد
ومن أجل تحقيق هذا الغرض يجب إعادة النظر في جميع الجوانب المتعلقة بالإدارة، ومحاولة      

من الحقائق السائدة حاليا والواقع الجديد الذي تعيش فيه، حتى ترتفع الى مستوى طموحـات  تقريبها 
المواطن الذي يطالب بإدارة تقترن فيها الخدمة مع النوعية، هذا مـا يسـتدعي ضـرورة وضـع     
إستراتيجية سريعة ذات نصوص واضحة ودقيقة مستمدة من الواقع الجزائري، قادرة على معالجـة  

طروحة وسد النقائص على مستوى الإدارة العموميـة تعمـل علـى تحقيـق التنميـة      المشاكل الم
  .   الإقتصادية والإدارية

ومنه فإن كل هذه العناصر تؤكد على أن الأجهزة الإدارية هي المحرك الأساسـي والربـان        
 .الموجه لقيادة التنمية الوطنية 
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  :ات ـستنتاجوالإ ـةالخلاص -
  

سـتقلالها إثـر النمـوذج    إفيه الإدارة الجزائريـة منـذ   ن الوضع غير الطبيعي الذي تتخبط إ     
سـتراتيجيات المرسـومة   جعل كل المخططـات والإ  ،راطي المنغلق والدخيل في آن واحدالبيروق

  .والمبرمجة يشوبها الغموض والضبابية وعدم الطرح الشامل والمتكامل في شتى المجالات 
  

قتصادي دارة تغييرا جذريا في المحيط الإقتصاد السوق بالنسبة للإإقال الجزائر إلى نتإوقد مثل      
يحتم عليها إعادة صياغة  على نحو ،مركزية وفقا لمعايير إدارية الذي كانت تسيره مباشرة بطريقة

 ومنه فالتغيير فرض على الإدارة من ،قتصاديللمحيط الإوكذا التكيف مع المعطيات الجديدة  مهامها
  :المحيط الخارجي على مستويين 

  .إعادة صياغة مهامها من إدارة متدخلة إلى إدارة منظمة   - أ
مـع تحـولات المحـيط    ) رية موارد بش ،عمل، مناهج ،هياكل( تكييف محيطها الداخلي  -ب    

 .الخارجي

تنظيمـات الهادفـة لعصـرنة    ترسانة من القوانين وال 1989وعليه فقد شهدت سنوات ما بعد      
دور  وهـو  ،قتصـاد السـوق  اور الجديد الذي رسمه لها منطق أي تكييفها مع متطلبات الد ،لإدارةا

فـي حـين    ،ص مؤهلين لذلك بحثا عن الربح فقـط قتصادي يحركه خواإالمنظم والحكم في محيط 
يقتصر دور الإدارة على توفير الجو الملائم لنشاطاتهم والأهم من ذلك العمل علـى التوفيـق بـين    

  .ة الفردية والمصلحة العامةلمصلحا
يدية وما يسمى القطيعة الكلية بين الإدارة التقل غيير أعلاه لم تكن كافية لإجراءلكن محاولات الت     

سرعة التغيير على مستوى كبر من أانت سرعة تحولات المحيط الخارجي حيث ك ،بالإدارة الحديثة
  : سببين أساسيين ويمكن إرجاع التكيف البطيء للإدارة إلى  ،الإدارة
يصعب إعادة هيكلته  ثقل موروث الفترة الاشتراكية المتمثل في جهاز بيروقراطي ضخم – أ

إضافة إلى نفوذ الجهات المقاومة للتغيير نتيجة لغيـاب إجمـاع حـول محتـوى      ،في مدة قصيرة
  .إستراتيجية التغيير 

 ـ   لا يمكن أن تعطى ثم يرات الحاصلة على مستوى الإدارةالتغ -ب ة ارها فـي ظـل عـدم ملائم
ويتضح بذلك ضـرورة التفكيـر فـي التنسـيق بـين       ،قتصاديالتغيرات الحاصلة في المحيط الإ

صـلاحات  في والجبـائي والإ كالنظام المصـر  ،للإدارة قتصاديلإصلاحات التي تمس المحيط االا
  .الحادثة على مستوى الإدارة 
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قتصاد لـم تكـن فـي    مع المعطيات الجديدة للإ ة التكيفنستطيع القول إذا أن محاولات الإدار     
قتصادية بالتنمية الإدارية ولة لمحاولة اقتران التنمية الإرغم الجهود المبذ ،السرعة المطلوبة مستوى

  .واللذان يكرسان دورا جديدا للإدارة
عملية تكيف الإدارة مـن خـلال    عيجب تسري ) دور المنظم( بهذا الدور الجديد لاضطلاع لو   
كـريس إدارة الأهـداف   ت (ومنـاهج حديثـة   )  ص هـامش السـلمية  تقلي( دها بهياكل مرنة تزوي

كل هذا في إطار مبادئ دولة  ،فيزيوكذا موارد بشرية ذات كفاءة تعمل في محيط تح ،)والمشاركة
القانون وأسس الحكم الراشد اللذان لا يتحققان إلا بتكريس ثقافة الدولة والبحث دائما عن الإجمـاع  

  .   ستراتيجيات التغيير الشاملة إ ةيخفف من عامل مقاومة التغيير عند صياغ الذي
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  :الفصـل الثـالث 
  

آفاق وتحديات تطوير النظام الإداري 
الجزائري  لتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة 

  ومستدامة
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  :الفصل الثالث  -
آفاق و تحديات تطوير النظام الإداري الجزائري لتحقيق تنمية شاملة             

  .وازنة و مستدامةو مت
  :د ـتمهي -

لقد بذلت البلدان العربية ومن بينها الجزائر الكثير من الجهود، وأنفقت الكثير مـن الموارد       
بهدف النهوض ببرامج التنمية، ورغم ذلك فالتخلف والفساد الإداريين بقيا من سمات تلك البلـدان 

ين بلدان متخلفة ليس لنا فرصة للتقدم أو النجاح، وبقينا بلـدان نامية، وربما مازلنا في نظر الأخر
ومع نظرة الغيـر السوداوية لنا وضعف ثقتنا بأنفسنا فإننا مازلنا بحاجة الى وقت طويل وجهـود 
مكثفة ومنظمة لبدء مسيرة النمو والتنمية التي لم نبدأها بعد، أو بدأناها متعثرة لأنها لم تبنى علـى 

اق كل المحاولات، فبقيت مشكلات النمو والتنمية قائمة وأصبحت عبارة قاعدة علمية الأمر الذي أع
  .عن واقع نعيشه منذ عقود

وبعدم التغيير  ،صلاحات الإدارية في الجزائر بالغموض وعدم وضوح الأهدافلقد تميزت الإ     
كل ذلك  ،ريةالجذري في القوانين والإجراءات الإدارية المعقدة التي لا تتماشى وأهداف التنمية الإدا

تواكب الأهداف  حتىيستدعي ضرورة تغيير أساليب العمل الإداري والقوانين والإجراءات الإدارية 
  .الجديدة للدولة 

كما لم  ،فلم يعد إذا مفهوم الإصلاح مناسبا الآن المطلوب هو إعادة هيكلة شاملة للإدارة العامة     
كلة الإدارة العامة باعتبارهـا قضـية منفصـلة    يعد مقبولا الحديث عن برنامج أو خطة لإعادة هي

ستراتيجية شاملة للتنمية الإدارية من أجل إحداث جهاز إداري فعـال   ابل يجب أن تكون  ،مستقلةأو
  .ورشيد هدفه الأساسي تحقيق النتائج وتنفيذ برامج التنمية الوطنية 

  
المسطرة لها إلا بتطوير الجهاز تبلغ الأهداف  لن إن معركة التنمية التي تخوضها بلادنا سوف     

وبالتالي العامل الأساسي في نجاحهـا   ،الإداري الحالي الذي ترجع له مهمة تنفيذ المشاريع الإنمائية
  :وهذا يقودنا إلى طرح التساؤل الآتي 

بدون وجود خطة محددة  ،كيف يمكن أن تتحقق الفعالية في مختلف المشاريع والبرامج المخططة  
  .ية وتطوير الجهاز الإداري متمشية مع خطة التنمية الوطنية ؟المعالم لتنم

  
  
  
  



 
 

169 
 

وفي هذا المجال تبدو الحاجة ملحة إلى ضرورة إعداد خطة تنمية إدارية شاملة متسايرة مـع       
وأن تكون هذه الإستراتيجية ذات برامج متنوعة تغطي  ،خطة التنمية الوطنية ومع نتائجها المتوقعة

  .لة الإدارية جميع أبعاد المشك
  
  :تعرض في هذا الفصل إلى دراسة المحاور الرئيسية التالية أوس

  :تمهيد  -    
  .العقبات التي تواجه التنمية الإدارية في الجزائر  -
  .التنمية الإدارية  فعيلستراتيجية البديلة لتالإ -
 .مة في الجزائر ومتطلباتها يالضرورة الإرتيادية للتنمية المستد -

 .لإستنتاجاتالخلاصة وا -
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  : رئـي تواجه التنمية الإدارية في الجزاتالعقبات ال -
  
 ستقلال  على الرغم من أن شعار الإصلاح والتنمية الإدارية مطروح في الجزائر منذ سنوات الإ     
شـكلات  ما ترتب عنـه تفـاقم م   ،ليمتخاذ خطوات جادة لترجمته إلى واقع عإأنه نادرا ما تم إلا 

  .الأجهزة الإدارية مع مرور الوقت حتى أصبحت تشكل معوقات حقيقية للتغيير والتنمية
فالمحاولات العديدة والإجراءات المتكررة التي قامت بها السلطة لبناء جهاز إداري فعـال لـم        

واقع تؤدي بعد الى تنمية إدارية شاملة تتماشى وطموحات الشعب الجزائري من جهة، ثم تتجاوز ال
الإقتصادي والإجتماعي والسياسي الجديد للبلاد من جهة ثانية، مما ترتب عنه ضعف إدارة التنميـة  
الوطنية في أداء مهامها بالفعالية المطلوبة، ولعل السبب الرئسي في ذلك يعود الى إنتهـاج سياسـة   

لحاكمة بدلا مـن أن  إقصائية وتهميشية إتجاه الجهاز الإداري الذي أصبح مجرد أداة في يد الطبقة ا
  .يكون أداة لخدمة التنمية والمجتمع

إن ظروف المجتمع الجزائري الإجتماعية والثقافية والإقتصادية  في مراحل التنميـة أفـرزت        
الكثير من التشوهات، تجسدت في التفاوت البنائي بين الأهداف والوسائل والتفاوت الثقافي بين القيم 

لطموحات ورأس المال المتاح، والتفاوت بين تأكيـد السـباق السياسـي    والسلوكات والتفاوت بين ا
والإيديولوجي القائم على التغييرات الهادفة للإدارة وبين الإتجاه البيروقراطي والإتجاه الشخصـي،  
بين الإمكانيات المتاحة للمديرين والدور المتوقع منهم في عملية التنمية، ونتيجـة لهـذه التفاوتـات    

  .إجتماعية وإقتصادية وتنظيمية أعاقت عملية التنمية الإداريةتكرست حدود 
فلقد كان قصور التنمية واضحا في الجزائر حيث كانت هناك فجوة بين قدرة الأداء المطلـوب       

بالإضافة إلى تردي في مستوى الأداء والتأخير في تنفيذ الكثير من المشـاريع التنمويـة    ،والمنجز
يل قاطع على ضعف كفاءة الأجهزة الإدارية ودليل على ضعف كفـاءة  وكلها مؤشرات واضحة ودل

وقد يكون ذلك التدني عائدا لأسباب متفاعلة ومتشابكة إلا أن ضعف كفاءة  ر،إدارة التنمية في الجزائ
  .أداء إدارة التنمية كان من أهم العقبات 

تفـتح البـاب لسـلوكات    فالإدارة الجزائرية تعاني من نقائص خطيرة تعيق عملها وتشـوبه و      
وهذه النقائص هي بالأسـاس ناجمـة    ،مشبوهة وتثير لدى المواطنين شعورا بالحرمان وحتى بالنبذ

عنها آثار تتجلى من خلال القصور  رتلك العيوب التي تنج ،عن عيوب في التنظيم والطرق المعتمدة
  ، ص المتابعة في الميدانوتعدد الإجراءات الثقيلة والمترادفة ونق ،في تصور الأعمال وبرمجتها
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الذي يخلي السبيل أما تفشي الممارسات السـلبية مثـل    ،و انعدام أساليب التقييم والمراقبة المناسبة
   )1(.ختلاف أنواعها وتبذير الموارد العمومية على شحهاإالمحسوبية والرشوة والتعسف بالسلطة على 

سيؤدي بنا  ،تعقيدات التي تعرفها الإدارة الجزائريةلذلك فإن تحديد طبيعة المشكلات ومختلف ال     
لكـي نسـتطيع    ،قتصـادية حتما إلى طرح الموضوع من مختلف زواياه الإدارية والسياسـية والإ 

حتـى يمكـن    ،الوصول إلى حقيقة الثغرات التي لا زالت تتخلل مسيرة التنمية الإدارية في الجزائر
  .ق التنمية الشاملة والمتوازنة والمستدامة تجاوزها في المستقبل للسير قدما نحو تحقي

  :وفي هذا المجال يمكن تصنيف تلك العقبات على الشكل التالي 
  

  : ةـة والإداريـوقات التنظيميـالمع: أولا  -
إن الجهود الجزائرية في مجال التنمية التنمية الإدارية منذ الإستقلال تبدو مهمة، حيث اهتمت      

دعم هذا المجال سواء تعلق منها بالجوانب المادية والبشـرية أو الجوانـب   بوضع الأسس الكفيلة ل
العملية والفنية، فقد شيدت الهياكل والتنظيمات كما قامت بتجسيد المشاريع التنموية المختلفة، رغـم  
هذا نؤكد أنها مازالت دون مستوى الطموح الجماهيري، فقد بدت جوانب القصور واضحة وظهرت 

رات الأدائية المطلوبة والمنجز من الأعمال والمهام، ولعل من أهم أبرز معوقـات  فجوات بين القد
  :التنمية الإدارية الكامنة في البناء الإداري مايلي

 :لمي للإدارة ـطيط العـاب التخـغي -1

تتمثل فـي عـدم وجـود    ر إن المشكلة الجوهرية التي تعاني منها التنمية الإدارية في الجزائ     
نعدام الـوعي بأهميـة التغييـر    ابالإضافة إلى ندرة المعلومات و ،ي في مجال الإدارةتخطيط علم

والتطوير فضلا عن نقص الكفاءة والخبرات اللازمة وعدم التنسيق بين الأجهـزة القائمـة علـى    
مما يؤدي بالضرورة إلى فشل عملية التخطيط للتنمية الإدارية وهذا  ،التخطيط في الموارد البشرية

  :ؤدي إلى بدوره ي
 :رتجال في رسم السياسات والخطط التنموية الإ -أ

      رتجالية التـي  تعاني الإدارة الجزائرية في مختلف مستوياتها من مشكلة زخم في القرارات الإ     
فتقدت الجهود التي عرفتها البلاد فـي مجـال التنميـة    احيث  ،تتماشى والتنمية الإدارية الشاملةلا 

وطغى  ،لعقود الماضية إلى العناية الدقيقة بدراسة العيوب القائمة في الجهاز الإداريالإدارية طيلة ا
لتزام بوضع سياسات تنموية شـاملة وفـق أسـس    هتمام بالظاهر لتحقيق أهداف سياسية بدل الإالإ

  .خلق فجوة بين الأهداف المرسومة والنتائج المحققة ماوهذا  ، علمية
  

                                                 
 ،) 1999( برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ، رئاسة الجمهورية ،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - )1( 

  . 26ص  ،1999فبراير  ،رئاسة الجمهورية ،الجزائر
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 :موضوعية لذلك فيما يلي ويمكن تحديد الأسباب ال     

  .غياب سلطة عليا لها صلاحيات محددة في إصدار القرارات الإدارية الملزمة  -
  .تخاذ القرارات والمراحل التي تمر بها إغياب قيادة مؤهلة تفهم جيدا أبعاد  -
 .نعدام التوجيه السليم والإشراف الدقيق بين المستويات الإدارية المختلفة إ -

وهذا ما يـنعكس   ،ختصاص في أشخاص محدودينض الإداري وخاصة تفويض الإحصر التفوي -
سلبا على أعمال متخذي القرارات الذين لا يستطيعون التدخل في كل المسـائل الإداريـة الكبيـرة    

 .منهاوالصغيرة 

 رتجالية التي لا تخدمتخاذ القرارات الإإأدى إلى  ،غياب أخلاقيات الوظيفة في الإدارة الجزائرية -
  )1(.سوى أصحاب النفوذ والسلطة

  هذه إذن بعض الأسباب التنظيمية والمادية و البشرية التي جعلت الجهـاز الإداري الجزائـري       
لذلك كان من الضروري إنشـاء جهـاز    ،دون مستوى إصدار القرارات الإدارية الرشيدة والملزمة

تخاذ القرارات الإداريـة التـي تتماشـى    إالصلاحيات الكاملة والشاملة لدراسة ووإداري له السلطة 
 .والتنمية الإدارية الشاملة 

  :غياب رؤية موحدة ومشتركة لبرامج التنمية الإدارية / ب
نجـاز  وضعف آليات التنسيق لإ ،هذه الوضعية إلى غياب تصور موحد للتنمية الإدارية ىتعز     

بالرغم مـن   )2(،حلي في هذا الميدانالمشاريع المشتركة بين الوزارات على المستوى المركزي والم
أن التنسيق والتنظيم يعدان من العمليات الإدارية الأساسية في تحقيق رؤية موحدة ومشتركة لبرامج 

 ـإذ أن غياب إحداهما يؤدي إلى فشل جهود التنمية الإدارية التـي تتطلـب ت   ،التنمية الإدارية افر ظ
 شك أن العقبات التي تواجه الإدارة الجزائرية تعود ولا ،در الطاقاتـالجهود ومحاربة اللامبالاة وه

لذلك لا بد أن تكون هناك نظرة شمولية وتكاملية لجميع  ،العنصرين الأساسيين ينذـاب هـإلى غي
  . الإدارات التي تساهم في التنمية الوطنية الشاملة 

 :ضعف التمويل الخاص بالتنمية الإدارية / ج

فرصدت لهـذا المجـال    ،قتصاديستقلال بالجانب الإواضحا منذ الإ هتمام الجزائرالقد كان       
هتمـام بالجانـب   وكان ذلك على حساب الإ ناجحة، قتصاديةإأموال ضخمة سعيا وراء تحقيق تنمية 

على الرغم من شـعارات الإصـلاح   ، الإداري الذي كان مهمشا في جميع مراحل مسارها التنموي
بسبب ما تعانيه أجهزة  ،تخاذ خطوات جادة في هذا المجالإه لم يتم فوعة إلا أنروالتنمية الإدارية الم

مما يؤدي إلى إعاقة متابعة  ،التنمية والتطوير الإداري من ضعف في تمويل برامج التنمية الإدارية
                                                 

  . 365 - 364ص  ،المرجع السابق الذكر، إستراتيجية التنمية الإدارية في الجزائر ،لرنبن منصور ب - )1(
مجلة التنمية ، "تجارب بعض الأقطار الإفريقية في مجال الإصلاح وتطوير الإدارة العامة "  ،عبد السيد صبري - )2(

   . 53ص  ،2005يوليه  ،108العدد  ،دارةالجهاز المركزي للتنظيم والإ: القاهرة  ،الإدارية
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المعرفة الإدارية وتعثر تنفيذ المهام البسيطة الخاصة بتوفير الدعم الفني والمادي لمشروعات بدأتها 
  .لإدارية بالفعل الوحدات ا

  :م الإدارة ـة التي تحكيابـانونية والرقـم القـصور النظـق -2
  :كتفاء بإعلان القوانين والمصادقة عليها الإ -أ 

يمكن القول بأن شكلية جهود التطوير والتنمية الإدارية في الجزائر تتمحـور علـى الجانـب         
البلاد العديد من الدسـاتير والمواثيـق وكـذا    ستقلال عرفت فمنذ الإ ،الرسمي القانوني والإجرائي

وكان ذلك نتيجة تعاقب الأنظمة المختلفة  ،القوانين والقواعد التي تحكم وتنظم عمل الجهاز الإداري
وبالتـالي فـإن    ،نفتاح الديمقراطيعلى حكم البلاد بدءا من الحزب الواحد ثم التعددية الحزبية والإ

والتـي   ،يادة عدد القوانين واللوائح المعمول بها داخل الدولـة الإصلاح في هذه الحالة يؤدي إلى ز
  .ختصاصات في عمل الأجهزة الإدارية تزيد من تعقيد التنظيمات وجمودها وتداخل الإ

ويركز في الغالب على  ،تجاه الإصلاح في الجزائر إذا يأخذ صورة التعديل وليس التنفيذإفكان      
كمـا أن   ،السياسة الإدارية ولا يمس الجوانب الإنتاجية والإنجـاز تعديل القوانين والأنظمة لإحكام 

           جميع القوانين الصادرة عن الحكومة والتي تمت المصادقة عليها مـن طـرف الهيئـة التشـريعية     
  بسبب تعرضها للتعثر والتماطل في سبيل تجسـيدها علـى أرض الواقـع    ،تتجاوز هذه المرحلةلا 
وهذا ما منع مـن   ،جتماعية التي تحيط بهاقتصادية والإجة العقبات المرتبطة بالبيئة السياسية والإنتي

  .داريةتحقيق أهداف التنمية الإ
 :عدم فاعلية الأجهزة الرقابية / ب

لـذلك   ،ظلت أساليب الرقابة الإدارية ولوقت طويل تقليدية بطيئة التحرك ومعقدة الإجـراءات      
إذ أنه ساد نظام للرقابة  ،نحرافات وبروز الأمراض المكتبية بهالجزائرية مظاهر الإعرفت الإدارة ا
  لكن رغم إصلاح هذا النظام وإحداث  ،مراقبة التسيير وهو نظام تقليدي أثبت عجزه سقائم على أسا
وذلك بموجب المرسـوم الرئاسـي   "  وسيط الجمهورية" الخارجية على الإدارة تدعى هيئة لللرقابة 

، المكلف برقابة سوء تسيير الإدارة والدفاع عن )1( 1996مارس  23في المؤرخ   113 - 96رقم
إلا أن نمـاذج الرقابـة الداخليـة     ،) 1999-08-02فـي  ألغي  والذي ( حقوق وحريات المواطن

وهذا  ،والخارجية ظلت عديمة الفعالية أمام تغلغل الفساد في الجهاز الإداري البيروقراطي الحكومي
جله التقرير الذي أعدته لجنة إصلاح هياكل الدولة حيث لوحظ على مسـتوى االرقابـة علـى    ما س

نحراف التسلطي وتجاوزات رئيس المجلس الشعبي البلدي فـي ممارسـة   الهيئات التنفيذية وعلى الإ
  )2(.مهامه

                                                 
يتضمن  ،1996مارس  23المؤرخ في  ،114 -96المرسوم الرئاسي رقم  ،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - )1(

 . 5ص  ،20العدد  ،1996مارس  31الصادرة بتاريخ  ،الجريدة الرسمية، تعيين وسيط الجمهورية
(2) - Présidence de la République , comète de la réforme des structures et des missions de l'état ,  

 op . cit , p227 . 
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ظفين قد أدى إلى تفشي ظاهرة الفساد بين جميع المـو وعليه فإن غياب رقابة الجهات الوصية      
وإلا كيف نفسر عجز الإدارة في تسيير  سواء الذين يمارسون الرقابة الداخلية أو الرقابة الخارجية،

كتشاف مواقع الخلـل وتصـحيحها   فضعف الرقابة على الأداء لإ ،مواردها المالية بعقلانية ورشادة
 ،رشـوة والإهمـال  وعدم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب أدى إلى تفشي العديد من الظواهر السلبية كال

، فبخصوص الرشوة صنفت بلادنا حترام الوظيفة العامة والشعور بالمسؤولية وإهدار الوقتإوعدم 
مما يضع الجزائر في مصاف  2004حسب منظمة الشفافية الدولية وذلك خلال سنة  88في المرتبة 

 )1(. الدول التي تسود فيها مظاهر الرشوة بصورة معتبرة

  
  :ة ـزة الإداريـمي للأجهظيـود التنـالجم/ 3

يعتبر جمود وقصور العملية التنظيمية من العوامل المعيقة لخطط وسياسات التنميـة الإداريـة        
  :والتي يمكن إرجاعها لمجموعة من الأسباب أهمها 

 :التضخم في حجم الجهاز الإداري  -أ

لزيادة في حجمها سـواء كانـت   تتميز الإدارة الجزائرية بتضخم أجهزتها الإدارية الناتج عن ا     
فترتب عن هذا التوسع في بناء الجهاز الإداري توسـع   ،ستحداث إدارات وفروعبإهياكل جديدة أو 

ختيار الأمثل للموظفين بما يتناسـب مـع حاجيـات العمـل     هتمام بالادون الا، في عملية التوظيف
مقنعة أدت إلى زيادة الأعباء  مما أدى إلى حدوث تضخم وظيفي وبطالة ،وبالتدريب والإعداد الجيد

المالية الكبيرة في ميزانية الدولة على شكل أجور ومرتبات لفائدة أشخاص تـم إلحـاقهم بمصـالح    
  .وإدارات معينة من دون توليهم لأية وظائف فيها 

 :ستقرار في وضع الهياكل التنظيمية عدم الإ/ ب

 بسب ،اقب أنظمة مختلفة على إدارة شؤونهاوهو ناجم بالدرجة الأولى عما عرفته البلاد من تع     

تشهده الجزائر من تغييرات قيادية في الحكومة عـن طريـق التعـديلات الوزاريـة المفاجئـة      ما 
 ،أصبحت كثرة التعديلات على الهياكل التنظيمية سمة بارزة طبعت الإدارة الجزائريـة فوالمستمرة  

نتقـال  إلا تتعدى تبادل الحقائـب الوزاريـة أو    فعلى مستوى الإدارة العليا نجد أن تلك التغييرات
الشخصيات المألوفة حيث ظلت تلك الشخصيات محافظة على مراكزها الوزارية أو يتم نقلها لمركز 

  .وزاري آخر
أما على مستوى القيادات الوسطى والمديرين يلاحظ كثرة التغيرات والتنقلات بالأخص التـي       

لعمـل  ال هذا ينعكس على القيادة الإدارية التي من مهامها مواصلة ك ،تصاحب تنقل القيادات العليا

                                                 
، المجلس الشعبي برنامج حكومة السيد أحمد أويحي أمام نواب المجلسالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  -)1(

                                                                           .                        14ص   02، الجزء 2004الوطني، ماي 
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وبالتالي تؤثر سلبا على وضع وتنفيذ مختلـف   ،ستمرارية في تقديم الخدمات للمواطنينوضمان الإ
  )1(.البرامج التنموية 

  : سوء اختيار وتوزيع الموظفين في مختلف الهياكل الإدارية   – 4
ختلال معـايير توزيـع   إو ،صور وعدم فعالية نظم وسياسات التوظيفما يلاحظ في الجزائر ق     

بسـبب غيـاب    ،لما يناسب مؤهلاتهم وتخصصـاتهم  االموظفين بين الأجهزة الإدارية المختلفة تبع
 ،ختيار الأشخاص الأكفاء ليتولون المناصب الإدارية والسياسية العليا في الـبلاد إمقياس علمي في 

دى ذلك إلى تهميش الإطارات أف ،ناقض مع مؤهلاتهم وطبيعة تكوينهمحيث يتم إسنادهم مناصب تت
هذا ماكان سـببا   ،والكفاءات الوطنية الشابة لعدم وضع الشخص المناسب في موقع العمل المناسب

  . ستغلال قدراتهم في مجال العمل إنخفاض إنتاجية العاملين وإهدار طاقاتهم وسوء إفي 
ختيار الموظفين وخاصة المسؤولين الكبار لازالـت  إرة الجزائرية في فالأسس التي تتبعها الإدا     

 ،خضع للموازين الفنية والكفاءة الإداريـة تة أكثر مما يتخضع مع الأسف الشديد إلى موازين سياس
  .مما يؤثر سلبا على مستوى أداء الوحدات الإدارية التي يعملون بها 

  
  : ين وتدريب الموارد البشرية عدم وجود إستراتيجية واضحة وفعالة لتكو – 5

لعل أهم العوامل والأسباب التي أدت إلى فشل التجارب التنموية التي عرفتها العديد من الدول      
هتمام بالعنصر البشـري فـي المهـام السياسـية     المستضعفة ومن بينها الجزائر يعود إلى عدم الإ

بسبب ، لة إنسانية أو بشرية بالدرجة الأولىن مشكلة الإدارة في الجزائر هي مشكإلذلك ف ،والإدارية
غياب إستراتيجية شاملة لتدريب وتكوين العنصر القيادي المؤهل للمشاركة في رسـم إسـتراتيجية   

  .التنمية الإدارية
  : ستراتيجية التدريب والتأهيل في النقائص التالية اكما تتجلى مظاهر غياب      
ية مازالت ناشئة نتيجة لفقدان أو نقص الإطـارات  تإن تجربة الجزائر في التسيير تجربة ف -

  .  المتخصصة في علم الإدارة والكفؤة في التدريب والتنظيم 
على الأخص بالنسبة للعـاملين   ،حتياجات التدريبية المطلوبة بالفعلعدم القدرة على تحديد الإ -

  .في المستويات التنفيذية  
على الـرغم مـن    ،يبهم على التأهيل للترقيةإهمال دور القيادات الإدارية ويكاد يقتصر تدر -

هم المتطلبات والمهارات الشخصية والعلمية اللازمة يأهمية دورها كعنصر أساسي يجب أن تتوفر ف
تخـاذ  إتجاه الصـحيح عـن طريـق    للإشراف الجيد على أعمال الأجهزة الإدارية وقيادتها في الإ

 .القرارات المناسبة 
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ن التدريب لكافة المستويات نظرا لعدم وجود طرق أو مقاييس  صعوبة قياس النتائج والعائد م -
 .يتم على أساسها قياس العائد من التدريب 

الأمـر الـذي أدى    ، عدم تقدير الكفاءات المتخصصة في مجالات العمل الإداري المختلفـة  -
 .العديد من الكفاءات الإدارية والفنية للهجرة إلى الخارج ب
 
 :وقراطي على الإدارة رـابع البيـان الطـطغي -6

إن الوضع غير الطبيعي الذي تتخبط فيه الإدارة الجزائرية منذ سنوات عديدة إثـر النمـوذج        
سـتراتيجيات المرسـومة   جعل كل المخططـات والإ  ،البيروقراطي المنغلق والدخيل في آن واحد

  .المجالات والمبرمجة يشوبها الغموض والضبابية وعدم الطرح الشامل المتكامل في شتى 
  

فالمظاهر السلبية للبيروقراطية تنموا بشكل سريع وتزداد أخطارها بسبب المركزيـة الشـديدة       
 ـ ،وعدم مرونة القوانين ومطابقتها للواقع نتشـار  وكـذا إ ة ؤإلى جانب ندرة الإطارات الإدارية الكف

 ،وح المبادرة لـديهم الروتين الإداري الذي يولد الجمود والكسل في نفوس الموظفين ويقضي على ر
والجمود والتمسك بحرفية الإجراءات التي تتسبب في إطالة الوقت اللازم لأداء الخدمات الإداريـة  

ستعمال السلطة من خلال تغليب المصلحة الخاصة على المصـلحة  إوكذلك إساءة  ،وبطئ القرارات
نحرافـات  ظهـور الإ  كل ذلك يشـجع علـى   ،العامة والتسلط وعدم المساواة في معاملة المواطنين

  . )1(السلوكية لدى الموظفين والمواطنين بانتشار المظاهر السلبية التي تعرفها الإدارات الجزائرية 
إن الرشوة والمحسوبية والمحاباة والتعسف بالحق على حساب أضعف الناس هي الممارسات التي " 

  )2(".كثيرا ما تطبع عمل قطاعات لا يستهان بها في الإدارة 
هذه الصفات الذميمة والأمراض التي انغرست في أوساط إداراتنا كان ولا يزال لها من الأثار      

السلبية التي زعزعت مكانة هذه الإدارة و أنقصت من هيبتها وفعاليتها وجعلتها عرضـة للإتهـام،   
، بل  لكن بالرغم من كل هذه الأمراض المزمنة وليست القاتلة التي لا يمكن علاجها والتخلص منها

يمكن القضاء عليها إذا عملت الإدارة بكل حياد وشفافية وتشبعت بالأخلاقيات التي تمكنها مـن أداء  
مهامها بكيفيات عصرية متطورة إنطلاقا من إنتقاء أحسن العاملين وتزويدهم بالقواعد السلوكية التي 

  .تجعلهم يتفانون في أداء مهامهم وصولا بذلك لتحقيق أحسن النتائج
 ـ       ة            والأكثر من ذلك أن ظاهرة بيروقراطية الإدارة الجزائرية ليست فقط مجرد تعقيـدات إداري
بل إن البيروقراطية صارت متحفظة وتقاوم التغيير فـي   ،ختلالات في التنسيق والتنظيم فحسبأو إ
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عبها وأن تعمـل  القوانين خشية أن يقود التغيير إلى الإتيان ببنود جديدة يصـعب عليهـا أن تسـتو   
  )1(.بمقتضاها

 :ةـمية الإداريـراتيجية التنـستإاصر ـل عنـور وعدم تكامـقص -7

إن المنطلق الأساسي الذي يجب أن تعمل به الدولة الجزائرية هو تبنـي سياسـة اسـتراتيجية         
جـة  للتنمية الإدارية وأن تحدد لها برنامجا شاملا مفصلا يتضمن الأهداف والأولويـات مـع البرم  

الدقيقة، غير أن الشواهد الواقعية تؤكد غير ذلك إذ طغت الإرتجالية والعشوائية في وضع العمليات 
التنموية والتخطيط لها دون أهداف واضحة المعالم، مما نجم عنها أخطاء وإختلالات في اسـتخدام  

  . املةالأساليب والوسائل الصحيحة لتحقيق أهداف التنمية الإدارية كجزء من التنمية الش
بالإضافة الى النقطتين السابقتين نلاحظ غياب التكامل من المنظـور الاسـتراتيجي فـي هـذا         

المجال، هذا الغياب الذي أفقد الترابط بين مؤسسات التنمية الإدارية والواقع التنظيمي وأدى الى عدم 
ناصـر اسـتراتيجية   الإستفادة الفعلية من هذه المؤسسات، ويعود هذا القصور وعدم التكامل فـي ع 

  : التنمية الإدارية الى الأسباب التالية
تركيز جهود التنمية الإدارية على بناء الهياكل والأنظمة الرسمية وعلى تنمية المعارف مـن   -أ   

فدارت عملية التنمية في حلقـة مفرغـة ذات طـابع     ،خلال التدريب مما زاد من اللوائح واللجان
ق كيانات تنظيمية جديدة لعلاج القصـور فـي الأداء أو تطـوير    بيروقراطي يتوقف حلها على خل

  .اللوائح
عتماد على منهج غير ديمقراطي في التطوير والتنمية بمعزل عـن الأطـراف المعنيـة    الإ -ب

حيث تحولت بـرامج التنميـة إلـى     ،خارجها أو منبالتطوير وأداء الأجهزة الحكومية من داخلها 
مما يخول أهـداف الممارسـات    ،دون وجود رقابة خارجيةطقوس دعائية ذات مضامين صورية 

  .الإدارية التنموية إلى الحفاظ على مصالح منظمات التنمية والعاملين فيها 
 ـ ،بطئ التطور الديمقراطيوة للتنمية السياسية يستراتيجية المجتمعقصور الا -ج    تراجـع   امأم

سية في الرقابة على دور وممارسات الجهاز أدوار المجالس التشريعية والرأي العام والأحزاب السيا
  .  )2(الحكومي وبرامج التنمية الإدارية
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  :ة ـوقات البيئيـالمع: ا ـثاني -  
هتمام بدراسة بيئة الإدارة محاولة علمية موضوعية لفهم الإدارة العامة فـي إطارهـا   يعتبر الإ     

فتراض علمـي  إالبيئي في الإدارة يقوم على  تجاهوالإ ،تجاهاتها ووسائلها الحديثةإوطبيعة  الصحيح
وبالتالي فإنها تؤثر فيه ويتأثر  ،يقوم بوجود علاقة عضوية بين الإدارة والوسط البيئي الذي تعمل به

      )1(.بها بصورة ديناميكية متفاعلة
عـن   ناهيـك  ،فالمدخل البيئي إذا يعد محورا أساسيا لفهم الإدارة في عملية التنمية والتغييـر      

 ،صعوبة فهم أسباب ومظاهر التخلف الإداري دون العودة إلى البيئـة المحيطـة بالجهـاز الإداري   
 ،قتصادي إلى جانب النظـام الإداري جتماعي والنظام الإوالتي تتمثل في النظام السياسي والنظام الإ

  .وكلها ذات تأثير بالغ الأهمية في توجيه عمليات التنمية الإدارية 
  :ة ـالسياسي وقاتـالمع -1

فأكبر عائق يواجه التنمية الإدارية هو وجود المشكلة السياسية والمتمثلة فـي عـدم إسـتقرار         
النظام السياسي، وعدم كفاءة نظام الاتصالات بين القيادة العليا لإدارة التنمية من ناحية والرأي العام 

  .من ناحية أخرى
ة الى عدم وضوح غايات محددة للتنميـة الإداريـة،   فعدم استقرار نظام الحكم يؤدي بالضرور     

وقيام السياسة العامة على أساس غير ثابت، مما يؤدي الى ضعف احتمالات نجاح التنمية الإدارية، 
حيث أن هذا النجاح لا يتحقق إلا في ظل وجود استقرار في الأنظمة تسمح ببلورة السياسة العامـة  

  .حول غايات واضحة
ياسية قد تأخذ شكلا أخر وهو التناقض بين أهداف التنمية كما تضـعها السياسـة   والمشكلة الس     

العامة، وأهداف التنمية الإدارية كما تضعها الأجهزة خاصة بها، هذا ما يؤدي الى حـدوث مـأزق   
سياسي تقع فيه بعض القيادات في بعض الدول النامية، إذ تنقطع الصلة بين جهاز وضع السياسات 

تنفيذها، وهو وضع تصل إليه النظم السياسية التي تتصف بـالجمود وعـدم تـوفر     العامة و جهاز
  )2(.الشروط المبدئية اللازمة لإدارة التنمية

هذا بالإضافة الى إنتشار الفساد السياسي نتيجة إحتكار السلطة من قبل جماعة واحدة والمتمثلة      
اطية وضعف المشاركة الجماهيرية سياسـيا  في القوة العسكرية في أغلب الأحيان وانعدام الديموقر

  .هذا ما يعوق عملية التنمية بشكل عام والتنمية الإدارية بشكل خاص
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كما يعتبر الفساد الإداري من أسباب الإنحراف الإداري، إذ يعمل الموظفون عادة ضمن بيئـة  
  هـذه الرقابـة سياسية ووفق إطار رسمي وأنهم مقيدون برقابة قضائية وتشريعية، لذلك فإن غياب

أو ضعف الجهاز القضائي وفساد السياسيين وافتقار الدولة لمعايير الحساب، كلها تسهل الإنحـراف  
هذا ما يؤثر سلبا في إحداث التنمية الإدارية والتي )1(في سلوك العاملين وتزيد الخرق للقانون العام،

لى باقي مكونـات المجتمـع مـن    هي جزء من التنمية الشاملة باعتبار أن الفساد السياسي يؤثر ع
  . منظمات ومؤسسات

  : ستقرار السياسات الإداريةإعدم / أ 
ستقرار الحكومي من ظاهرة عدم الإ 1989عرف النظام السياسي في الجزائر خاصة بعد سنة      

نسـجام  نعكس سلبا على تحقيـق عنصـر الإ  إمما  ،خلال التغيير السريع والمستمر في الحكومات
  .والسياسات الإدارية في مختلف الميادين  طرسم الخطوالتواصل في 

تفـاق علـى   ة قد حالت دون الإضنتماء إلى تيارات متناقفعدم التوافق في الأفكار والميول والإ     
ونتيجة لوقوع تضارب في المصالح تجد القيادة السياسية نفسها  ،برامج عمل موحدة للتنمية الإدارية

ولهذا فإن نجاح الإصلاحات يتوقـف باسـتمرار    ،حات التي تصورتهاغير قادرة على تنفيذ الإصلا
   )2(.على قدرة القيادة على حل التناقضات وتفكيك التحالفات المقاومة للتنمية

لائمة لتحقيق التنمية الإداريـة  مستراتيجيات فعالة وإإن عدم تمكن السياسات الإدارية من وضع 
اسية في المناصب الإدارية وسوء توزيع الوظـائف وفقـا   كان نتيجة لسيطرة النزعة السي ،المنشودة

أدى إلى خلق الصراعات داخل الأجهزة الإدارية، ناهيك عن شخصـنة   ،لمعايير الكفاءة و النزاهة
دارية كوحدات تابعـة لأشـخاص معينـين يحتكـرون     النظام حيث أصبح ينظر إلى المؤسسات الإ

تلك الوحدات، لا بوصفهم قيادات تعمل علـى  بصة لأنفسهم كل ما يتعلق برسم و تنفيذ الخطط الخا
سـتراتيجية وطنيـة تعتمـد علـى التواصـل و      إتنفيذ السياسة العامة للدولة و المحددة سلفا وفق 

  .ستمراريةالإ
مما يعرضها  ،تلك الممارسات السياسية أدت إلى تقلبات الأوضاع التنظيمية للإدارة لغايات ذاتية

ستقرار وهذا ما يعيق كل ها دوما عرضة للتضخم المستمر و عدم الإلهزات متواصلة و تقلبات تجعل
  .تطوير أو تنمية إدارية

  :اختلال التوازن بين المؤسسات السياسية/ب
 ،إن أي تغيير في مؤسسات الدولة قد يترتب عنه تقليص دور الفئات المتميزة فـي المجتمـع       

  ياسية والتشريعية نفوذها وتصير معرضة  لساحيث تفقد الجماعات القوية في ظل غياب المؤسسات 
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تتحول إلـى قـوة    ةلهذا نجد أن الأجهزة البيروقراطية في الدول ،المتابعة القانونيةوالمحاسبة للنقد و
  .متيازاتمعرقلة لأي إصلاح سياسي يحرمها من الوصول إلى المكتسبات والثروات والإ

ؤسسات الحزب الواحد التي كانت حينها تحت رحمة م 1989فالجزائر عاشت إلى غاية سنة       
فكانت المؤسسة التنفيذية هي أقوى مؤسسة سياسـية فـي    ،تتمتع بالأولوية على كافة أجهزة الدولة

ظل التعددية السياسـية مزدوجـة    والتي أصبحت في ،حتلت المركز الموجه والمهيمنإالبلاد حيث 
ا نجد تفوق واضـح لمؤسسـة الرئاسـة    لكن واقعي) رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة (  التكوين

 ،1996وجاء هذا على إثر التعديلات التي تضمنها دسـتور  ،المجسدة في شخص رئيس الجمهورية
 ،والتي تؤكد على هيمنة المؤسسة التنفيذية وترجيح كفتها على باقي المؤسسات السياسية الأخـرى 

  :وتتجلى مظاهر تقوية المؤسسة التنفيذية من خلال 
القضـائية  وصلاحيات رئيس الجمهورية لتمتد إلى مجال عمـل السـلطة التشـريعية    توسيع  – 1

  .والدبلوماسية والعسكرية 
الشعبي إضعاف البرلمان بجعله في مجلسين وإخضاع كل القوانين التي يصادق عليها المجلس  – 2

  ) .الغرفة الثانية ( لمراقبة وموافقة مجلس الأمة ) الغرفة الأولى المنتخبة ( الوطني
مما يؤدي إلـى إهـدار    ،تقييد البرلمان بقيود تجعله حبيس المؤسسة التنفيذية في أداء وظائفه – 3

  )1(.ة الشعب من فعاليتهادارعن إ ةالسياسة الشعبية وإفراغ المؤسسة المعبر
ختلال التوازن بين المؤسسات السياسية المختلفة يؤدي إلى إعاقة تجسيد الأهداف ان حدوث إوهكذا ف

  .نموية العامة للبلاد الت
  :  ضعف المشاركة السياسية وعدم فعاليتها /ج

  ننتقال نحو التعددية السياسية في الجزائر سمحت بحق تكويإن عملية التحول الديمقراطي والإ     
حق إنشاء «: على  40في مادته  1989وهذا مانص عليه دستور  ،الأحزاب والتنظيمات السياسية 

  )2(.»ع السياسي معترف به الجمعيات ذات الطاب
والتي بلغت إلـى   ردى فعلا إلى قيام العديد من الأحزاب السياسية المعتمدة في الجزائأهذا ما      

لكن بالرغم من هذا العدد الضخم إلا أن هـذه الأحـزاب    ،)حزب سياسي  62(  1992غاية سنة 
ن أكمؤسسـات يجـب    ،الميدانظلت تعاني من القصور الشديد على مستوى تنظيماتها وأدائها في 

تصال السياسي بين القمة والقاعدة للتعبير عن المطالب الشعبية وتحقيق المشـاركة  توفر قنوات للإ
حيـث   ،وممارسة ناوكان ذلك بسبب ظروف نشأتها في مناخ غير طبيعي فتشوهت تكوي ،السياسية

                                                 
 
  . 212ص  ،المرجع السابق الذكر، ناجي عبد النور -)1(
  . 13ص  ،المرجع السابق الذكر، 1989دستور -)2(
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ات الطابع الديني والجهـوي   جتماعية ذبدت هذه الأحزاب منذ الوهلة الأولى كمتنفس للصراعات الا
 .في ظل الغياب الكامل لمؤسسات المجتمع المدني 

هذا الواقع الذي تعيشه الأحزاب السياسية في الجزائر أدى إلى إضعاف دورها في المشـاركة       
وفي تشكيل وعي وطني لدى المجتمع والفرد  ،في ضع القرار السياسي ورسم السياسة العامة للدولة

ر الذي يلعبه المجتمع والفرد معا في تحقيق التنمية الشاملة والرقابة علـى أداء الجهـاز   بأهمية الدو
فبقي وجود هذه الأحزاب رمزيـا فقـط لا يظهـر     ،الإداري حيث يتجاوز الثغرات التي تعترضه

  . نتخابية في وقت الحملات الإإلا نشاطها 
  :  ةـجتماعيوقات الإـالمع – 2

قات المرتبطة بالبيئة الإجتماعية والتي تشكل حاجزا في تحقيق فاعليـة  هناك الكثير من المعو     
التنمية الإدارية، ومن هذه المعوقات نجد قرارات التنمية الإدارية في الدول النامية كثيرا ما تتعرض 
لضغوط  من حيث صياغتها وتنفيذها، ناتجة عن اعتبارات بيئية وإجتماعية وللتقاليد السـائدة ممـا   

رات التنمية الإدارية للإبتعاد عن مسارها الصـحيح، بالإضـافة الـى ضـعف وعـي      يعرض قرا
المواطنين وضعف الإتجاهات الثقافية للمجتمع، الى جانب عدم الإعتـراف بالمشـكلات وإخفـاء    
الأخطاء أمام الرأي العام وهذا خوفا من السمعة السيئة، ويعتبر هذا الفشل بالطبع عاملا سلبيا فـي  

  )1( .اتيجيات التنمية الإداريةوجه خطط واستر
ختلال الحادث في سلم القيم والمعايير التـي تحكـم   هو الإ كذلك لعل أهم ما يميز هذا الجانبو     

 ظى بما هو مجموعة علاقات ذات طابع مؤسسي تخضع لقواعد تح ،وجود المجتمع وتنظيمه وسيره

القيمي بحدة في غياب إطـار مرجعـي    ختلالويتجلى ذلك الإ ،تفاق النسبي للأفراد والجماعاتبالإ
  ن ــكبر مأويبدوا ذلك بوضوح  ،يمثل قاعدة مقبولة لبلورة نماذج الفعل وأنماط السلوك والعلاقات

وهي عناصر قيمية أساسية لقيام مجتمع مؤسـس   ،خلال تدهور قيم العمل والأداء والفعالية والكفاءة
  )2(.للتنمية الوطنية تاخدم رده البشرية والماديةاستغلال الرشيد لموعلى الإ

إن العجز الذي عرفه مشروع التنمية في الجزائر مرتبط بالفشل في تحقيق النقلة النوعية نحـو       
قتصادية التي صاحبت كظواهر مرضية التخلف ولعل من أهم العناصر الإ، تحديث الدولة والمجتمع

وكلها ممارسات طالت مجالات  ،تكاللإالرشوة والمحسوبية والزبونية وروح ا ،الثقافيوجتماعي الإ
حساسة مثل التوظيف والترقية والتعيين في مناصب قيادية لمختلف الأجهزة الإدارية في مؤسسـات  

  .الدولة 
  

                                                 
 .40ص،المرجع السابق الذكررعد حسن الصرن، صناعة التنمية الإدارية في القرن الحادي والعشرين،  -  )1(
 
  جتماعية الخلفيات السياسية والا: المستقبل العربي ، "سوسيولوجيا الأزمة الراهنة في الجزائر" ،عياشيالعنصر  )2(

 .227ص  ،1999 ،مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت ،2ط ،قتصادية والثقافيةوالا
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جتماعية وعجزها عن أداء دورها ووظائفها بفعالية بما وبالإضافة إلى ذلك فشل المؤسسات الإ     
فضـلا عـن الجمعيـات المهنيـة      ،ن والتعليم عمومـا في ذلك الأسرة والمدرسة ومنظومة التكوي

نظرا إلى عمق التحولات التـي يعرفهـا    ،ختلال قصوىإضطراب وإوالتضامنية التي عرفت حالة 
  )1(.ية في أداء مهامهانمالمجتمع الجزائري بشكل سريع ما يؤدي إلى إعاقة إدارة الت

  
  :  جتماعية السلبيةنتشار بعض القيم الإإ/ أ

جتماعية إحترام العمل كقيمة إيز به المجتمع الجزائري كغيره من الدول النامية هو عدم ما يتم     
مما يؤثر على أداء أفراد الإدارة من حيث عدم التقيد بالمواعيد والأوقات  ،جتماعيإوكواجب ديني و

جزائر قانونية حتى أن بعض الإحصائيات تؤكد أن الالوبروز الغيابات غير  ،الرسمية المحددة للعمل
 ،تعد من أكثر الدول في ضياع الوقت الخاص بغيابات العمال خارج إدارتهم وورشـاتهم المختلفـة  

خاصة إذا تعلق الأمر بالأعمال البسـيطة فـي     ،)2(ةساعة تضيع في السن 1.000.000فأكثر من 
الأجهزة الإدارية حيث يحصل الموظفون على رواتب ضعيفة وما يترتب عنه من مشكلات تصيب 

  تؤدي بالموظف إلى عدم الرضا والحرص على  ،جتماعية والأسريةموظف في حياته الوظيفية والإال
تجـاه المـواطنين الـذين    إويصبح سلوك الموظف يتميز بالتسلط وعـدم المسـاواة    ،العمل بتفاني
لمنوطة وكذلك اللامبالاة والإهمال أثناء القيام بالأعمال ا ،ستفادة من الخدمات الإداريةيراجعونهم للإ

الأمـر الـذي    ،به في مقابل البحث عن مصادر أخرى للكسب بغية الزيادة في دخله وحل مشاكله
خـتلاس المـال   إيقوده إلى القيام بأعمال خاصة على حساب عمله الرسمي أو إلى تلقي الرشوات و

  . وهذا ما يؤثر سلبا ويمنع من تحقيق تنمية إدارية فعالة  ،العام
  : ريمشكـل الـوعي الإدا -ب

يطرح عائق الوعي الإداري من قبل المواطنين والإداريين أنفسهم، فغالبا ما يجد المواطن نفسه      
أمام شخصية إدارية احتكارية تعتبر العمل الإداري مزية وليس واجبا وهذا ناتج عن ضعف البنيـة  

  .الثقافية والتربوية للمجتمع
 :وحاجات المجتمع الأساسية غياب التناغم والإنسجام بين برامج التنمية  -ج

تشير هذه القضية الى عدم التناغم والإنسجام لبرامج التنمية مع الحاجات الأساسية للمجتمـع،       
نظرا لغياب التخطيط الجيد للمشروعات التنموية بما يتماشى مع الحالة المستهدفة، وإغفال وضـع  

المادية والمعنوية يؤدي الى الهوة بـين   الأولويات اللازمة مع عدم وجود نظام جيد وعادل للحوافز
  )3(.أفراد المجتمع والإدارة مما يؤثر سلبا على مشاريعها الموجهة الى داخل الإدارة وخارجها

                                                 
 .228،المرجع السابق الذكر، ص"سوسيولوجيا الأزمة الراهنة في الجزائر" ،العياشيعنصر  )1(
 210ص  ،المرجع السابق الذكر، عثامنة جيادأ -  )2(
 .146، صالمرجع السابق الذكرمهدي حسن زويلف، سليمان أحمد اللوزي،  -)3(
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 : هـدر الإطـارات المـاهرة -د

إن نزيف العمالة الماهرة الى خارج الدولة أو بعيد عن مجال تخصصها داخل الإدارة يحـرم       
هذه النخبة المزودة بالمعارف المدركة لعادات وخصائص مجتمعنا، بالرغم مـن   الإدارة من عوائد

الحاجة الملحة الى هذه الفئة في قيادة عمليات التنميـة، وكـذلك تنميـة وتطـوير الإدارة كهـدف      
  .استراتيجي

 :  ةـاديـقتصات الإـوقـالمع/ 3

جزائرية بتسليط الضوء على البعـد  نطلاق في تشخيص الأزمة التي تعانيها الإدارة اليمكننا الإ     
قتصادية عامل سلبي وغيـر مشـجع   حيث تعتبر المعضلة الا ،قتصادي باعتباره بعدا أساسيا لهاالإ

فتقار الدولـة للمـوارد   إإذ أن  ،لنجاح عمليات التنمية الإدارية وخلق إدارة تنمية فعالة في الجزائر
عملية رسم وتنفيذ الخطط التي من شأنها معالجـة  والإمكانيات المادية والمالية ذو تأثير كبير على 

فتطوير الإمكانيات المادية يعتبر ضـرورة لتفعيـل الأداء    ،أسباب تخلف الجهاز الإداري وتطويره
  .الإداري 

قتصادية لقد تجسد الفشل الذي طبع المشروع الوطنياتي للتنمية في ضعف الأداء والمردودية الإ     
وكانت إحدى نتائج العجز المالي المستمر  ة،كلفت المجتمع ثروات ضخمللمنشآت والتجهيزات التي 

  قتصادية بسببوتبعية البنية الإ هعميق تشوتإضافة إلى  ،قتصاديةالذي تعانيه الوحدات والمنشآت الإ
  ن ــوذلك ع ،)من قيمة الصادرات % 98( ع النفطي يائدات الرـه الكامل على عـعتماد شبالإ 

 اعات التحويليـة بمختلـف  صنتطوير ال م علىداخلي يقو يقتصادإة تراكم إطلاق سيرور قـطري
  .هتمام الري والخدمات سوى قدر ضئيل من الإوفي حين لم تنل قطاعات مثل الفلاحة  ،فروعها

 ،نهارت أسعار النفط في السوق الدوليةإعندما  1986تفاقم المشكل بصورة متسارعة منذ سنة      
فكـان   )1(،جتماعي ملحوظاقتصادي وإسوس في الموارد المالية وتدهور هذا ما أدى إلى تقلص مح

رتفـاع معـدلات   إإذ أدى ذلك إلـى   ،نعكاسات سلبية على الإدارة الجزائريةالهذا الوضع الصعب 
نتشـر الفسـاد الإداري   اوفـي هـذا الإطـار    ، رتفاع نسبة البطالة والكسادإالمديونية الخارجية و

  .حتقار العمل كسلوك حضاريإلأموال وتبييضها وكالمحسوبية والرشوة ونهب ا
   

وتكمن  ،قتصادي وتدهوره كان عاملا سلبيا في نجاح عملية التنمية الإداريةإن تأزم الوضع الإ     
قتصادية في عملية التنمية الإدارية في قلة التمويل للبـرامج المسـطرة ضـمن    المشكلة الإ تتأثيرا

سـتغلال المـوارد   االإمكانيات المالية للجهاز الإداري فـي   بالإضافة إلى ضعف ،سياسات التنمية

                                                 
 ،دار الأمين للطباعة والنشر والتوزيع: القاهرة  ،1ط،رسوسيولوجيا الديمقراطية والتمرد بالجزائ، عنصر العياشي - )1(

 . 42ص  ،1999
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المتاحة له زيادة على ذلك الديون المتراكمة على الهيئات الإدارية المحلية مما يجعلها غيـر قـادرة   
 .على تحقيق المطالب الأساسية للجماهير ويؤثر على دورها التنموي 

التنمية والإستثمار والإصلاح، لأن الجهـاز  في ظل هذه التحديات فإنه من العبث الحديث عن      
الإداري الجزائري يظل فاقدا للمصداقية وغير قادر على التجديد، طالمـا أن الدولـة بمؤسسـاتها    
عاجزة عن الفعل في الميدان الفعل الذي يلمسه الناس في حياتهم، فعندما تحدث فضيحة مثل قضية 

ملايير دولار ثم فضيحة أخرى بنفس الخسـارة،   3الخليفة حيث خسرت الخزينة العمومية أكثر من 
  .دينار من بنك عمومي 3200وبعدها يتم اختلاس 

وإذا كان أمر مستحيل في الجزائر اليوم فهو البحث عن الجمود الذي أصاب مؤسسات الدولـة       
أن سواء تلك التي تسير أو تراقب، لأنها في الحقيقة لا تراقب شيئا لأن التزييف مستمر مـن دون  

  .تسجل حضورها
وبالتالي نخلص من عرضنا لمشكلات التنمية الإدارية في الجزائر بأنها مشكلات نوعية كثيرة      

متداخلة ذات تأثيرات عديدة، وحلها يحتاج الى جهود كبيرة وخطوات جريئة ومشاركة فعالـة مـن   
لأهداف ومحققيهـا،  جميع الفئات والأطراف المسؤولة عن اتخاذ القررات وتنفيذها وعن واضعي ا

مشاركة تبدأ بالتنسيق بين الأهداف العامة والأهداف الخاصة بشكل عام، وبين أهداف القوى العاملة 
بشكل خاص، بحيث يكون تحقيـق أي هـدف هـو وسـيلة       ) المنظمة ( الشخصية وأهداف النظام 

القوى العاملة فيها أوخطوة هامة لتحقيق الهدف الأخر، فتحقيق أهداف المنظمة يخدم تحقيق أهداف 
  .وكذلك العكس وتحقيق أهداف كل منها يخدم عملية التنمية و يفعلها

  
فمن واقع المشكلات والمعوقات ومتطلبات التنمية الشاملة في الجزائر، نرى أن عملية التنمـة       

ومـات  تحتاج الى إستراتيجية شاملة في التنمية الإدارية تقوم على نظم إداريـة فعالـة و إدارة معل  
متطورة، إستراتيجية تبنى على طريقة جديدة في التفكير والإدارة إبتداءا من نظام المشـاركة فـي   
صناعة القرار وتنفيذه وبناء هيكل جديد للمؤسسات أكثر فعالية وجيل جديد من المدراء المتميـزين،  

تيـارهم وبمـا   استراتيجية تقوم على سياسة وضع أطراف النظام لأهدافهم وتحديدهم لأدوارهم باخ
 .يخدم الأهداف العامة والخاصة
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  :التنمية الإدارية في الجزائر  فعيلالبديلة لت ستراتيجيةالإ  -
  

أقبل القرن الواحد والعشرين وقد تكاثرت على الإدارة العامة العربية والجزائرية منها بوجه      
الم سريع التغير، ولعل ظاهرة خاص الكثير من التحديات التي أفرزتها متغيرات متعددة في ع

العولمة التي أفرزتها إتفاقيات الجات ومن بعدها منظمة التجارة العالمية والتكتلات الإقليمية 
الإقتصادية والسياسية والعسكرية، وظهور الشركات متعددة الجنسيات وتنامي دورها وتزايد دور 

تصادي والتكييف الهيكلي في الدول المؤسسات المالية في تصميم برامج التنمية والإصلاح الإق
النامية، وتعاضم دور المعلومات في إدارة الأعمال والإستخدام المكثف لوسائل التكنولوجيا أهم 
المتغيرات التي أثرت على أداء الإدارة العامة وشكلت تحديا كبيرا يتطلب المواجهة وبحلول علمية 

  .غير تقليدية
ات أصبح دور أجهزة الإدارة العامة يختلف عن دورها في ونظرا لما أفرزته تلك المتغير     

السابق، وأصبحت الأنشطة التي تمارسها أكثر خضوعا لمعطيات النظام العالمي الجديد وأكثر 
  .إستخداما لوسائل التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة

حتمية التغيير الكلي  والجزائر جزء من القرية العالمية الواحدة تواجه الإدارة العامة فيها مأزق     
والشامل للأدوار والفلسفات والأهداف والمبادئ والمفاهيم وأساليب إنجاز الأعمال والأنظمة           

و التشريعات والهياكل التنظيمية الحالية، وإعادة صياغتها بما يكفل قدرتها على التكيف مع النظام 
  .العالمي الجديد والتعايش مع معطياته

ستقلال في إيجاد الخطط التنمويـة  كر الجهود المبذولة في الجزائر منذ الإننستطيع أن ن إننا لا     
نعدام الرؤية لكن ذلك لم يكن في مستوى الطموح فكانت جهود شكلية وظرفية فقط نظرا لإ، الإدارية

وضعف مستوى التكـوين لـدى المسـيرين     ،الشمولية العلمية للتنمية الإدارية لدى صانعي القرار
  .داريين في مختلف المستويات الوظيفية الإ

حقيـق  تمع تزايد الوعي من قبل السلطات العمومية بضرورة تنمية الإدارة كسـبيل وحيـد ل  و     
لا زالت هناك قضايا أساسية للتنمية الإدارية في الجزائر تحتاج إلـى المزيـد مـن    ، أهداف التنمية

ستراتيجية واضحة اجتهادات والرغبات تمنع الإ (*)ستراتيجيةاوتبني  ،الجهد العاجل المكثف والمنظم
ها خطط شمولية تقوم بتنفيذها ومتابعتها وتشخيص عثراتها لتجنبهـا فـي   مالأهداف والمعالم تترج

   )1(. قادمة خطط
  

                                                 
ة هي وسيلة إكتشاف الواقع و محاولة تحليل الصعوبات و وضع أساليب مواجهتها، مما لا يعيق تنفيذ الخطة و الإستراتيجي -(*)

 .442، ص المرجع السابق الذكرمحمد محمود ربيع، إسماعيل صبري مقلد، و آخرون،  -.بما يضمن كفاءة تحقيقها 
 . 153ص  ،كرالمرجع السابق الذ، سليمان أحمد اللوزي ،مهدي حسن زويلف - )1(
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فالتحديات الراهنة التي تواجهها الدولة الجزائرية سواء من الداخل أو من الخارج تجعل مـن       
رة علـى  دومن دون ذلك لن تكون هذه الهياكل الإدارية قـا  ،دارية أمرا حتمياقضية إحداث تنمية إ

ولن تستطيع توجيه عملية التنمية في مسـارها   ،التعامل بفاعلية مع المستجدات والتطورات الراهنة
  .الصحيح في ظل غياب إدارة التنمية 

الإدارية لم تعد صالحة في الوقت تبعت لتحقيق التنمية إونظرا لأن أغلب المناهج التقليدية التي      
عتبار واقـع التطـور   عين الإبفإنه يتعين أن تكون هناك رؤى ومناهج جديدة للتنمية تأخذ  ،الحالي

لـذلك  ، )1(قتصاد والمجتمع من ناحية أخرىوحقيقة التغيير في دور الدولة في الإ ،الهائل من ناحية
، و الذي يخدم ويحقق التنمية الشاملة فـي بلادنـا  فمن المهم إعادة هيكلة الأجهزة الإدارية على النح

أن التقدم الإجتماعي " " الظاهرة البيروقراطية " في مؤلفه " ميشال كروزيه " وفي هذا السياق يرى 
تحت مظلة التنمية يأتي كنتيجة لإنهيار المؤسسات التقليدية وتعويضها بمؤسسات حديثة قائمة علـى  

  .)2("أسس جديدة 
لإطار تكمن التحديات الكبرى التي تواجه الإدارة الجزائرية في تجاوز حالة الـوهن  وفي هذا ا     

من أجل لعب دور أساسي في الدفع بعجلة التنميـة   ،ستقلالوالقصور التي ظلت تعاني منها منذ الإ
  :إلى الأمام فيما يلي 

ء المؤسسـات  الذي يقضي بضرورة بناء دولة الحق والقانون وإرسـا  :التحدي السياسي  -1     
وجعل الإدارة كجهاز موضوع رهن إشارة الحكومة يساهم في الحفاظ علـى حقـوق   ، الديمقراطية
  .المواطنين 

قتصـادية  الذي يجعل الإدارة مطالبـة إلـى جانـب الفعاليـات الإ     :جتماعي التحدي الإ -2     
جتمـاعي  اسك النسيج الإجتماعية بالمساهمة بكيفية فعالة في إرساء آليات كفيلة بالحفاظ على تموالإ

  . جتماعية ومحاربة الفوارق الإ
عتمادا على ثقافة جديدة مبنية على دعم إالذي يفرضه تدبير الشأن العام : التحدي الثقافي  -3     

وتطبيق مبدأ المسـاءلة والخدمـة بالأهـداف وتحقيـق النتـائج       ،التواصل والإنصات للمواطنين
 . لية ستحقاق في تقليد مناصب المسؤووالإ

والحفاظ على التوازنـات   حكم في الكلفة وكتلة الأجورتويتمثل في ال :قتصادي التحدي الإ -4     
وتوفير محيط قانوني ومؤسساتي ومالي يساعد علـى تنميـة    ،قتصادية وترشيد النفقات العموميةالإ
لـة فـي الـدول    ستثمار وتقديم خدمات ذات جودة عالية تضاهي تلك التي تقدمها الإدارة المماثالإ

 .الأخرى
 
 

                                                 
  75ص  ،المرجع السابق الذكر، النظم السياسية العربية ،حسنين توفيق إبراهيم )1(

     )- Michel Crozier , le Phénomene Bureaceratik-ed. du seuil ,paris ,ed éconmica ,1962,p 1722( 
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في ميدان التواصل الذي يفـرض علـى الإدارة تقـديم الخـدمات      :التحدي التكنولوجي  -5     
  )1(.العمومية بكلفة أقل بالسرعة المطلوبة وتسخير التقنيات الحديثة للتواصل

  
لذي يمكنها كل هذه التحديات تفرض على الإدارة الجزائرية إعادة هيكلة أجهزتها على النحو ا     

وتحد من جهود التنمية المتخذة بشأنه من  ،من تجاوز العقبات التي ظلت تعيق عمل الجهاز الإداري
 .مة من جهة ثانية يجهة وتحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة والمستد

سـتراتيجية إداريـة   إومن هذا المنطلق فإن التنمية الإدارية الراهنة وتطويرها يتطلب وضع      
ستراتيجية التنمية الإدارية هي التي تضـع  اف ،بناء إدارة التنمية التي هي من التنمية الإدارية هدفها

تصورا مستقبليا للقطاع العام بكافة عناصره ومكونات حجمه ودوره وعلاقتـه بالقطـاع الخـاص    
رة ستبدال الوجه التقليدي للإداابهدف  ،تخاذها ضمن مفهوم شمولي ومتماسكإوالسياسات المقترح 

  .بوجه يتسم بالعصرنة والحداثة 
إدارة  ،هو إيجاد إدارة فعالة مرنـة ونشـطة   رتياديةومنه فإن الهدف النهائي الذي تطرحه الا      

 . )2(لتزام بمبادئ الحكم الراشدجتماعية مع الإقتصادية والإقادرة على أن توفر للبلد التنمية الإ

لمشكلات التي تعتـرض طريـق التنميـة الشـاملة     ويكمن عرض الإستراتيجية البديلة لجل ا     
  :بالجزائر على النحو التالي 

  . إعادة تنظيم الجهاز الإداري للدولة: المحور الأول  -1
وقيام  ،تعتبر التنمية الشاملة عملية متكاملة إذ لا تتحقق بدون وجود جهاز إداري فعال ورشيد     

تمرة ومتجددة من أجل بناء إدارة قادرة على مواكبـة  هذا الأخير يحتاج بدوره إلى تنمية إدارية مس
لذلك فإن إعادة تنظيم الجهاز  ،خطط التنمية الوطنيةوالتغييرات الأساسية في المجتمع وتحقيق نتائج 

نظرا لمـا   ،الإداري وتنميته يجب أن يمثل أحد الأهداف الأساسية ضمن إستراتيجية التنمية الشاملة
  .على عملية التنمية المنشودةيعكسه من تأثيرات إيجابية 

  :إعادة النظر في الهيكل التنظيمي للدولة على ضوء خطط التنمية-أ
            قتراحـات مـن المسـؤولين   ويتم ذلك حسب منهج حديث و فعال بعـد أن تتـوفر كامـل الإ        

  و جمع كافة المعلومات ،العام الأخصائيين حول مشاكل الهيكل التنظيمي الحالي للدولة و القطاعو 
كما يجب  ،مع مقتضيات التخطيط ىالمتعلقة بالعراقيل التي تقف أمام إنجاز مشاريع التنمية و تتناف 

  .أن تستهدف هذه المهمة دراسة الواقع و الإمكانيات المتاحة فيه و مجالات تطويرها

                                                 
 ،المرجع السابق الذكر، ير الإدارة العامةتجارب بعض الأقطار الإفريقية في مجال الإصلاح وتطو ، عبد السيد صبري - )1(

 . 53ص 
 ،مجلة التنمية الإدارية، "تجارب بعض الأقطار العربية في مجال إصلاح وتطوير الإدارة العامة" ، عبد السيدصبري  – )2(

  . 26ص  ،2005يناير  ،106العدد ،الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة:القاهرة 
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ستويات الإدارية التي ينبثق عنها على ضوء كل ذلك تبنى الحلول الناجعة للتخلص من كثرة الم     
و لدراسة الواقع المذكور لابد من التركيز على حسـن   ،تعدد الإجراءات و ما تنتجه من آثار سلبية

ستخدام أسلوب الرقابة الفعالة و تنمية النقد الذاتي كوسـائل  اوعلى  ،ستخدام الإدارة في أداء مهامهاا
هذا إلـى جانـب    رشيدة،الجمود إلى واقع الإدارة ال تجاهات من دائرةللخروج ببعض الأفكار و الإ

عتبار عند وضع التشريعات العلاقات العامة بين أجهزة الدولة و المواطنين ضرورة الأخذ بعين الإ
وهذا بدوره يفترض أن يؤدي إلى  )1(،حترام المتبادل و يعزز الثقة و التعاون فيما بينهمابما يكفل الإ

ختصاص بالمشاركة في القرارات بدلا الموظفين من ذوي العلاقة أو الإ إتاحة المجال لأكبر عدد من
على أن يتم تطوير نظام المساءلة بهدف الحد من  ،من تركيزها في يد شخص أو أشخاص محدودين

  .ممارسات الفساد السياسي والإداري
بعملية مسـتمرة   من الأهمية بمكان إيلاء ما يلزم من رعاية وعناية من خلال القيام هلذلك فإن     

  :لتطوير الهياكل التنظيمية في النواحي التالية 
إعادة دراسة الهياكل التنظيمية للأجهزة الإدارية بغية تحديد أهـداف هـذه الأجهـزة وفقـا      -1  

ومن ثم إعادة تنظيم الإدارات المختلفة في الجهاز الواحد وفقـا للأهـداف    ،لمتطلبات خطة التنمية
 .الإدارات القائمة أو دمجها أو إضافة إدارات جديدة الجديدة سواء بتوسيع 

  
عمل أدلة تنظيمية حديثة تحدد واجبات كل إدارة ومسؤولياتها وخطوط السلطة داخل الإدارة  -2   

زدواجيـة  من أجل خلق علاقات عمل واضحة تتفـادى الإ  ،الواحدة وبينها وبين الإدارات الأخرى
 .ة التي تحدث في الغالب نتيجة لغياب أدلة التنظيم والتداخل في أعمال الإدارات المختلف

  
إيجاد نظام دقيق للتنسيق بين الأجهزة الإدارية سواء في مرحلة إنشاء خطة التنمية أو عنـد   -3   

 .بهدف تحقيق التكامل بين أعمال الأجهزة الإدارية المختلفة وزيادة فاعليتها في أداء مهامها ،تنفيذها

تخاذ القرارات حتى الروتيني والبسيط منها إلى أعلـى  اصة لموضوع سلطة إعطاء عناية خا -4   
تخاذ القرارات إلى إذلك أن خطة التنمية تتطلب تفويض سلطة ، مستوى إداري في التنظيم لإقرارها

تخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب ومـن  إالمستويات المختلفة في التنظيم لضمان القدرة على 
   )2(.تخاذ القراراتإمنعا لتعطيل المشاريع التي تنتج عن المركزية في  ،الشخص المناسب

التطبيق الصارم للرقابة الإدارية الفعالة عن طريق وضع هيئات للرقابة تتولى مهمة تطهير  -5   
  والقيام بعمليات الفحص الإداري حيث تظهر الحاجة ملحة لمثل  ،الأجهزة الإدارية من ظاهرة الفساد

  
                                                 

 .81، صسابق الذكرالمرجع الن، علي سعيدا -)1(
 . 31-30ص  ،1978 ،معهد الإدارة العامة :الرياض ،أهمية الإدارة للتنمية، محمد الطويل -  )2(
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شريطة توفير بعض الشروط والتقيد بمجموعة من المبادئ المتمثلة أساسا فـي   ،اية الرقابيةهذه العن
فمن أجل إنجاح سياسات التنمية لا بد  ،ستقلالية والشفافية في الرقابة والصرامة في توقيع العقوبةالإ

و إحـداث  من تشديد رقابة ناجحة ودائمة تمنع كل تعطيل في الإنجاز أو تبذير في أموال الدولـة أ 
  .عرقلة في التنفيذ 

  :إعادة النظر في وظائف الإدارة الراهنة وتوجهاتها / ب
إن الإدارة الراهنة باعتبارها امتداد للإدارة التقليدية البسيطة ليست قادرة على القيام بمهام إدارة      

رجح توجهـات  التنمية في ظل غياب استراتيجية للتنمية ذات أهداف قابلة للقياس، مما أدى الى تـأ 
الإدارة الراهنة وغموض وظائفها، هذا التأرجح والغموض أدى بدوره الى عدم تحديد الأهداف ومن 
ثم افتقار مؤشرات الآداء، وسمحا لكل قطاعات الإدارة ووحداتها أن تتهرب من ضرورة التزامهـا  

  .بآداء دورها في التنمية
نميتها في الجزائر من أجل تحولها الـى إدارة  من هذا المنطلق فإن إصلاح الإدارة الراهنة وت     

للتنمية، يتطلب بالضرورة إعادة النظر في وظائف الإدارة الراهنة وتوجهاتها من حيث هيكل البنيان 
الإداري وعلاقات قطاعاته، والنظر الى التنمية الإدارية على أنها عملية مستمرة من أجل ذلك على 

الوظائف التي تؤديها الإدارة في ضوء ضرورة قيامها بوظـائف   القيادة السياسية أن تعيد النظر في
إدارة التنمية، فاقتناع القيادة الساسية بأهمية هذا الدور واستعدادها لتبني برنامج الإصـلاح الشـامل   
الذي يوجه الإدارة و يلزم قطاعاتها بضرورة تحقيق الأهداف الإستراتيجية للتنمية يمثل دون شـك  

  )1(.جاد إدارة للتنمية في بلادناالمدخل الفعال لإي
 :أساليبه وتطوير وترشيد نظم العمل الإداري / ج

لذلك فإن المعيـار الـذي    ،من المهام الرئيسية للأجهزة الإدارية هي تقديم الخدمات للمواطنين     
يحكم على مستوى كفاءة الجهاز الإداري هو مستوى الخدمات المقدمة للمواطن من حيث السـهولة  

ونتيجة التطورات الحاصلة في مجال الإدارة وما تتوفر عليـه  ، رعة في إطار إجراءات بسيطةوالس
أصبحت تعرف اليوم بالتكنولوجيا الإداريـة   ة،من حصيلة ضخمة في نظم وأساليب العمل المتطور

التي تهدف إلى تطوير الجهاز الإداري وجعله قادرا على تنفيذ الأعباء الضخمة التي تلقيهـا عليـه   
ومن خلال ذلك فإن الإدارة الجزائرية تجد نفسها مضطرة لمسايرة هـذا  ، عالية طة التنمية بكفاءةخ

ار يستفادة من هذه الثروة العلمية الضخمة باختوالا ،تصالالتطور المذهل في تقنيات المعلومات والإ
  .التكنولوجيا الملائمة لبيئتها الإدارية

كن عـن طريقهـا تطـوير نظـم العمـل      مالإدارة التي يوفي مجال التكنولوجيا الحديثة في      
سـتخدام  سـتيعاب الشـامل والإ  التي تقوم على الإ" لكترونية الإدارة الإ" ستخدام اهي  ،وإجراءاته

                                                 
 .65، صالمرجع السابق الذكرعلي خليفة الكواري،  -  )1(
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تصالات في ممارسـة الوظـائف الأساسـية    ستثمار الإيجابي لتقنيات المعلومات والاوالإ ،الواعي
 .المنظمات المعاصرة  للإدارة على مختلف المستويات التنظيمية في

بحيث تساهم الإدارة الإلكترونية في تحقيق التميز والفعالية من خلال تسييرها لتحولات أساسية      
باستخدام نظم التصميم والإنتاج بالحاسب الآلي والتنفيـذ   ،في أنماط تنظيم وتنفيذ العمليات بالمنظمة

دمجة في العمليات تعتمـد نظـم البـرامج    عن طريق الروبوتات والرقابة والقياس من خلال نظم م
ومن بين الآليات التي تعتمد على تفعيل مفاهيم الإدارة الإلكترونية نذكر التصميم والإنتـاج   ،الذكية

  )1(.إلخ...نترنيت البريد الصوتي والإلكتروني والا ،والهندسة باستخدام جهاز الكمبيوتر
  

على الإدارة الجزائرية والتي تمثـل التغييـر   " ارية الهندرة الإد" إلى جانب ذلك تطبيق مفهوم      
  .الشامل في مجالات التكنولوجيا وأساليب العمل والهياكل التنظيمية

إعادة تصميم الأعمال الحكومية " الهندرة الإدارية " أو " الهندسة الإدارية " فالمقصود بمصطلح 
" ثورة إعادة الهندسة "في كتابهما  "تيفنستانتين س" و " هامر  يكلما" والإدارية حيث يعرفها كل من 

  وسيلة إدارية منهجية تقوم على أساس إعادة البناء التنظيمي من جذوره و الإعتماد « :ها بأن
  على إعادة هيكلة وتصميم العمليات الأساسية بهدف تحقيق تطوير جوهري وطموح في          
  التكلفة وجودة المنتوج، إنها إعادة التفكير آداء المنظمات، يكفل سرعة الآداء وتخفيف          
  الجوهري في عمليات المؤسسة وإعادة تصميمها بشكل جذري لتحقيق تحسينات مثيرة           
  في الآداء، ويمكن قياس الآداء بطرق مختلفة مثل التكاليف المنخفضة أو السرعة في            
  )2(.». عملالإنجاز أو الدقة في ال                    

 
أن النظرية الجديدة أو التوجه الجديد في علـم  " عمار بوحوش " ويقول في هذا الشأن الأستاذ      

والذي هو في الواقـع هندسـة إعـادة البــناء      ،"بتكار الحكومة إإعادة "سم إالإدارة يطلق عليه 
سـتخدام وسـائل   اارة عن بتكار الحكومة هي عبإوأن الهندرة أو إعادة بناء  ،)الهندرة ( التنظيمي 

 .)3(مهنية وتقنية متطورة جدا لإحداث التغيير الجذري الشامل للمنظمة

  
  
  

                                                 
، "ة الأستاذ الجامعيدراسة حال: إدارة الموارد البشرية في مؤسسات التعليم العالي في ظل المتغيرات الدولية" بوحنية قوي، – )1(

 .143، ص 2007كلية العلوم السياسية والإعلام، : ، جامعة الجزائرأطروحة دكتوراه دولة
حسين الفلاحي، الرياض، آفاق الإبداع للنشر والإعلام، : ، ترجمةثورة إعادة الهندسةمايكل هامر، ستانتين ستيفن،  -  )2(

 .15، ص2000
ص  ،2006دار الغرب الإسلامي : بيروت  ،1ط ،ديثة في القرن الواحد والعشروننظريات الإدارة الح، عمار بوحوش )3(
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بناءا على ذلك فالهندرة الإدارية تعمل على تغيير الإجراءات والقوانين والأنظمة والتشـريعات       
طنين وأجهـزة  كما تعمل على تعزيز الثقة بين المـوا  ،وأساليب العمل وكل ما يتعلق بعمل المنظمة

الأمر الـذي   ،الإدارة من خلال شفافية الإجراءات المتبعة بعد إتمام عملية الهندرة وتطبيقها الفعلي
  .يساعد في النهاية على تحقيق التنمية الإدارية 

وعلى هذا الأساس يترتب على تطبيق مفهوم الهندرة الإدارية على الإدارة الجزائرية مكافحـة       
  :تحقيق الفعالية والتنمية الإدارية وذلك بالعمل على الفساد الإداري و

وضرورة وصف وتوصيف  ،جتماعيةز الإداري عن الضغوطات السياسية والإاستقلالية الجهإ  - أ
 ـدارة في التنظيم وتقوية الرقابـة الإداريـة وإحكامهـا لمعال   كل عمليات الإ نحرافـات  ة الإج

  .والمخالفات 
الأنظمة والقوانين وذلك بتـدعيم المشـاركة الجماعيـة    تشجيع الديمقراطية في العمل وتطوير   - ب

فمن الأجدر أن نعتبر العمال مشاركين فعليين في القرارات فتصبح  ،والحقيقية في صنع القرار
  .الأوامر التي تصدرها المنظمة هي من نتائج هذه المشاركة وليست أوامر تصدرها الإدارة 

وذلـك   الجامعات ومراكز البحث العلمـي  ،لعلميةنفتاح المنظمة على المجتمع والمؤسسات اإ -ج
 .لتنمية قدرات العاملين على تحليل وتشخيص المشاكل والمعوقات التي يواجهها التنظيم 

ورفض الضغوط  ،ضرورة العمل على زيادة وعي المواطنين وتقوية إيمانهم بالمصلحة العامة -د
، ايير العلمية في كل العمليـات الإداريـة  جتماعية ومحاولة الرقي والتحضر وذلك باستخدام المعالإ

ووجـود   ،ستخدام هذه التقنيات يتطلب وجود أجهزة قادرة على جمع المعلومـات وتوفيرهـا  إلكن 
ستخدام هذه الأجهزة وصيانتها للوصول إلى فعالية أكثر فـي النتـائج   إالقوى العاملة المدربة على 

  .المحققة 
  :م وأهداف التنمية الإدارية ئتلاتحديث وتطوير التشريع الإداري بما ي -د

إن عملية تخطيط المشاريع ورسم السياسات العامة تستلزم إحداث تغيير جذري في الهياكـل       
التمسك بالإجراءات القديمة يشكل عاملا معرقلا للعمـل   نلأ ،والقوانين التنظيمية للجهاز الإداري

تجاهـات الجديـدة   تواكب الأهـداف والإ  حتىلذلك لا بد من تغيير القوانين والتشريعات  ،الإداري
  .مةيعلى تحقيق التنمية الشاملة المتوازنة والمستد للدولة من أجل خلق جهاز إداري قادر

تخاذ القرارات حتـى تصـبح   إفالتشريعات الإدارية تخول الإدارة سلطات قانونية للتصرف و      
رة تحديثها وتطويرها حتى تواكب حركة وهنا تكمن ضرو ،تلك القرارات فعالة وقوية بقوة القانون
والتخلص من الثغرات التي لا تزال الإدارة الجزائرية تعاني  ،التطور في المفاهيم الإدارية الحديثة

  .منها وإقامة إدارة هدفها تحقيق الرفاهية والتقدم للمجتمع 
  :ة ومن أجل تحقيق ذلك لا بد أن تكون تلك القوانين شاملة للنواحي التالي     
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فالقانون واللوائح المستوردة من بيئـة   ،نعكاسا للواقع البيئي الذي وضعت لخدمتهإأن تكون  -1   
أخرى لا يمكن أن تحقق الهدف المنشود منها ومن ثم فإنها ستكون أداة تعطيـل وعرقلـة نظـرا    

  للمشاكل التي تواجه المسؤولين عند تطبيقها في البيئة الجديدة 
        ة مركزية تتولى التنسيق بـين القـوانين واللـوائح لمنـع ازدواجيتهـا     أن تكون هناك جه -2  
م و متطلبات خطط التنمية التـي  ئوتقوم بتحديثها بين وقت و آخر بما يتلا ،تعارضها مع بعضهاأو

     )1(.يسعى الجهاز الإداري لتحقيقها
 :ضرورة قيام هيئة عليا للتنمية الإدارية في الجزائر -هـ

دف الأساسي من تنمية الإدارة وتطويرها في الجزائر هو ايجـاد إدارة عامـة حيويـة    إن اله     
وفعالة، تكون أداة في يد السلطة السياسية لتحقيق اللحمة الوطنية والتنمية الإقتصادية والإجتماعيـة  
والحكم الراشد، وهذا العمل الإصلاحي والتنموي يتخطى الإمكانات المتاحـة للهيئـات المركزيـة    

  .ختلفة حاليا على أرض الواقع في الجزائرالم
لقد أظهرت تجارب دول عدة بما فيها الدول ذات البنى الإدارية المتطورة، أن نجاح الجهـود       

الإصلاحية يتوقف بقدر كبير على وجود جهاز فعال ومستقل يكون مرتبط بالسلطة السياسية بشكل 
م ويتصدى للمشاكل الإدارية بشكل متواصل ودائـم  مباشر، ويتولى عملية تنمية وتطوير القطاع العا

بهدف معالجتها، لذلك لا بد أن تكون نقطة الإنطلاق بالقيام بإعادة تشكيل وتصميم شاملين لـلإدارة  
  .الجزائرية وذلك بالإعتماد على جهاز مركزي متخصص يتولى عملية تنمية الإدارة وتطويرها

وبما أن هذه العملية ذات طابع وطني شـمولي   ،إلى إدارة فالتنمية الإدارية أيضا وظيفة تحتاج     
أي أن  ،كان من الضروري وجود هيئة عليا ذات سلطة إدارية تتمتع بالحصانة السياسية والعلميـة 

ستقلالية والنفوذ في رسم تكون ضمن الهيئات الأساسية لدى القيادة السياسية بالبلاد التي لها حق الا
دون تركها تتخبط في عالم الضبابية وعدم وحـدة التوجيـه   ، ية الإداريةستراتيجيات التنماوتطبيق 

  .والتنسيق بين كافة الإدارات
إن إنشاء هيئة عليا للتنمية الإدارية يعتبر ضرورة ملحـة نظـرا للأمـراض البيروقراطيـة          

تخفيف من حدتها إذ تعمل هذه الهيئة على إزالتها أو ال ،والمشكلات الإدارية التي تتخبط فيها إدارتنا
 على الأقل وتوفير الوسائل الضرورية لبناء إدارة فعالة قادرة على تحقيق أهداف وطموحات الدولة

بالإضافة إلى رسم الإستراتيجيات ووضع الخطط ومتابعتها باستمرار من خلال الدراسة ، والمجتمع
  ة ــللعوامل والمتغيرات البيئي م العميقـوالفه ،حتياجات الوحدات الإدارية المختلفةإالدقيقة لواقع و

عتماد على الخبراء الإداريين وإشراك الموظفين العاملين فـي كـل   بالإ ،المحيطة بالجهاز الإداري
جهاز لمناقشة التفاصيل النهائية قبل مرحلة التنفيذ لكسب ثقة المعنيين وضمان تأييدهم خلال مراحل 

  .تنفيذ برامج التنمية الإدارية
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  لأساس تكمن أهمية إنشاء وزارة خاصة بالتنمية الإدارية أو إعادة وزارة الإصلاح وعلى هذا ا     

، بحيـث تأخـذ   الإداري كوزارة متخصصة وبعيدة عن وصاية وزارة الداخلية التي لها مهام أخرى
على عاتقها مهام التخطيط والتنظيم والمتابعة لكافة الفعاليات التي تفيد في التنمية الإدارية وتتـولى  

  ).إدارة التنمية ( ذلك مهمة إدارة أشكال التنمية الأخرى ك
  :وتتمثل الوظائف التي يجب أن تؤديها الهيئة العليا للتنمية الإدارية في ما يلي 

  .وضع السياسات العامة المتعلقة بتنمية الإدارة وتطويرها -1   
  . ترجمة هذه السياسات وبلورتها ضمن خطط عمل قابلة للتنفيذ -2   
  .إعادة النظر في التنظيم الهيكلي للبناء الإداري ووضع أسسه على ضوء المتغيرات الجديدة -3   

إعادة مراجعة القوانين والتشريعات المتعلقة بالبناء الإداري ونشاطات أجهزتـه وتطويرهـا    -4   
  .باستمرار

  .تنسيق وتحفيز الخطوات اللازمة لعملية تنمية الإدارة وتطويرها -5   
متابعة ومراقبة جميع أوجه التنمية وتطوير الإدارة بهدف توحيد الجهود في إطار إصـلاحي   -6   

  )1(.شامل
تطوير النظم والأنظمة لخلق البيئة الداخلية الملائمة ومن أهمها مشروع الحكومة الإلكترونية  -7   

  .التي تضمن الحياد والموضوعية اتجاه أطراف القوى المختلفة في البلد
  .طوير الوسائل والأساليب اللازمة لتفعيل العمليات الإنتاجية وخطط التنمية المختلفةت -8   
الإستقرار النسبي في السياسة العامة والتوجه العام، نظرا للعلاقة العضـوية الوثيقـة بـين     -9   

امـة  استقرار السياسات العامة والإستقرار السياسي، فأساس نجاح التنمية الإدارية هي السياسات الع
الواضحة والثابتة المستقرة نسبيا، ويدعم ذلك وجود إرادة سياسية وإدارة عليا حيث يمكن دعم ذلك 
من خلال مؤسسات التنمية وإعطائها الدور الهام كدور الرقابة والتفتيش والقضاء والرقابة الشـعبية  

  )2(.في تطبيق القوانين
علمية أكاديميـة وبحثيـة   ) مؤسسات ( أدوات إلا أن إنشاء هذه الهيئة غير كاف إذ لا بد من      

وتضع سياسات التنمية موضع التطبيق في التعليم والتـدريب   ،ستراتيجيات والخططتقوم بتنفيذ الإ
 .الإداري وتطوير الهياكل والنظم وآليات العمل والتشريعات والقوانين التي تحكم العمل الإداري 

المناهج التعليمية والأكاديمية الجامعيـة مـن الناحيـة     وبهذا الصدد لا بد من إعادة النظر في     
  دـولا ب ،المفاهيمية والنظرية والتقنية وجعلها مواكبة للتطورات الحاصلة في المجال التكنولوجي

                                                 
 ،2006 ، للتنمية الإداريـة  المنظمة العربية :،القاهرة النزاهة والشفافية والإدارة العربيةالمنظمة العربية للتنمية الإدارية،- )1(

  .757ص
، المرجع السابق الذكر، "إدارة المعلوملت ومشكلات التنمية الإدارية في الوطن العربي " كاسر نصر المنصور، - )2(
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لإنجاح أي عملية تطوير أو تنمية من دعـم وتطـوير وإحـداث مؤسسـات للتنميـة الإداريـة        
مراكز البحوث والدراسات  ،علومات ودعم القراراتمركز الم ،مركز تطوير الإدارة ،المتخصصة

  .أجهزة الرقابة والتخطيط وغيرها ،ستشاراتوالا
فعلى الـرغم  " ستشرافالمحافظة العامة للتخطيط والإ"في هذا المجال تظهر ضرورة إنشاء       

ى النور أن هذه الهيئة لم ترإلا  من صدور مرسوم يتعلق بإنشاء هذه المحافظة في الجريدة الرسمية
  ر ــفلم نعرف بعد لا هيكلها التنظيمي ولا مسؤولها المباش، واقعـذا على أرض الـحتى يومنا ه

  لذلك يجب ،مقرها بالرغم من الأهمية التي يمكن أن تؤديها والحاجة المستعجلة لها في هذا المجال 
        )1(.من الآن التفكير في تنظيم عملها وتحديد الملفات التي تشكل أولويات بحثها 

وباختصار يمكن القول أنه لا بد من إعادة النظر في خارطـة مؤسسـات التنميـة الإداريـة          
  .مة يبغية تمكينها من المساهمة الفعالة في عملية التنمية الإدارية المستد ،المريضة على الغالب

  
  : جديد الإدارة المحلية وتحسين أنماط التسيير المحلي ت -هـ

جهاز الإداري الركيزة الأساسية لأي تطور تنموي في المجتمع، ذلك أن حسن إستغلال يعتبر ال     
الموارد والإمكانيات واستثمارها، وصولا الى أهداف وغايات محددة هي العامل المحدد بعد جلـب  
الأدوات والوسائل التكنولوجية وخلق قاعدة معرفية، هي إذا من بين الركـائز الأساسـية لتطـوير    

فالإصلاح الإداري الصـحيح هـو الـذي يـرتبط بالصـلاحيات      " ورفع الأداء الإداري القدرات 
والمسؤوليات وتصنيف وتقسيم الوظائف، ووضع حوافز موضـوعية وتحسـين طـرق الإختيـار     

  )2("والترقية والتدريب 
لتـي  ولما كانت التنمية المحلية هي أساس التنمية المستديمة فإن من بين الرهانات والتحديات ا     

تراهن عليها الجزائر، هي بناء قواعد و أسس ومناهج لتطوير البلديات والمنـاطق التـي تعـرف    
تهميشا واضحا جراء الأوضاع التي شهدتها في السنوات الأخيرة، لفك الخناق عن الولايات الكبيرة 

مـع سـعيا   والسماح لنهضة هذه البلديات وتطورها لدفع المشاركة والتعاون بينها وبين فواعل المجت
  .لتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة ومستديمة بين مناطق الوطن

وبما أن التنمية عموما تتضمن تغييرا في البنى الإقتصادية والإجتماعية والشفافية وفق توجهات      
عامة لتحقيق أهداف محددة، سعيا منها للرفع من مستوى معيشة السـكان وإفسـاح المجـال أمـام     

ل في بناء الحاضر ورسم معالم المستقبل، لكن رغم ذلك إلا أنه بدون تنظـيم  مبادراتهم كعنصر فعا
  .إداري فعال ومحكم يستجيب لطموحات القوى المؤثرة فيه لايمكن تصور تنمية حقيقية

                                                 
 ،ر بالجزائردالتي تص ،جريدة الشروق اليومية، »ستشراف ؟لى أين ذهبت محافظة التخطيط والإإ« ، عبد المجيد بوزيدي -)1(
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وأمام التطورات التي تشهدها الجزائر على كافة الأصعدة، أصبحت ضرورة تكييف الجماعات      
لا مفر منه وضرورة ملحة، لأجل إحداث تنمية محلية بواسطة تفعيل  المحلية مع هذه الأوضاع أمر

  .القوانين والتنظيمات لأنها وسائل فعالة في كيفية التدخل وتنظيم سير الجماعات المحلية
وإذا كان تعزيز إدارة البلاد يشمل الكثير من القطاعات والعديد من المستويات، فإنـه يشـمل         

المحلية التي يمر تجديدها عبر تعزيز اللامركزية، وعبر توضـيح أفضـل    بالدرجة الأولى الإدارة
للصلاحيات التي يجب توزيعها بين الدولة والجماعات المحلية، وبهذا الشأن فإن تعديل قانون البلدية 
سيهدف الى إعادة تحديد الإختصاصات  والهيئات والهياكل، والى إعادة تنظيم العلاقات بين والـي  

مصالح اللامركزية على مستوى الولايات، كما سيهدف الى توطيد سلطة الـوالي وكـذا   الولاية وال
  .إعادة الإعتبار للدائرة وذلك حرصا على تعزيز سلطة الدولة وعملها الجواري اتجاه المواطنين

  

أما تعديل قانون البلدية فينصب على جعل الإدارة البلدية تتكيف مع التعددية والتداول السياسي      
مع الحفاظ على الحياد والشفافية وديمومة المرفق العمومي واستمرارية العمل السياسي، وفي هـذا  
الإطار سيتم تدعيم الديمقراطية المحلية عبر ترقية مسعى تساهمي يسـمح للمـواطنين بالمشـاركة    

  .بشفافية أكبر في الإختيارات المرتبطة ببرامج التنمية المحلية
لبلدية والولاية يستلزم توضيح العلاقات بـين المنتخبـين والإدارة بشـكل    إن مراجعة قانوني ا     

أفضل، وضبط مهام وصلاحيات المجالس المنتخبة التي سيتم تعزيزها وتدعيمها بكيفية أحسن وكذا 
  .ضمان مشاركة فعالة للمرافق الإدارية في  تسيير الشؤون المحلية

لاية والبلديـة بإصـلاح الماليـة المحليـة ونظـام      وينبغي أن يرافق المصادقة على قانون الو     
جل التشجيع على ظهور مبادرات أكثر لـدى المنتخبـين المحليـين    أوذلك من  ،تخصيص الموارد

، وتمكينهم من التكفل بالمهام المخولة لهم بصفة أفضل وتسيير فعال للإدارات العموميـة المحليـة  
وتحسـين   ،رنة وسائل وأدوات تسيير الإدارةبالإضافة إلى ضرورة تحسين أنماط التسيير عبر عص
وفي هذا الإطار ستعزز الموارد البشـرية   ،أداء الموارد البشرية وتدعيم الهياكل الأساسية الإدارية

  الاـستكماذه العملية ـإطار تقني وإداري وتأتي ه 3500:  بـخلال تزويد الجماعات المحلية  من 
إطار تقني على مسـتوى   1000إطار و 1500محت بتوظيف والتي س ،بها مللعمليات التي تم القيا 

تجسدت في تأطير أفضل لنشاط البلديات وإنشاء خليـة تقنيـة علـى     قدو ،البلديات ومجمل الدوائر
ولتحقيق أكثر لنتائج إيجابية لا بد مـن   ،مستوى الدائرة لمرافقة إنجاز ومتابعة برامج التنمية المحلية

عيين والمختصين في مختلف الفروع التقنية والإداريـة لصـالح   مواصلة بذل مجهود توظيف الجام
      )1(.الإدارة المحلية
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  :العمل على صياغة نظرية إدارية عربية إسلامية نابعة من واقعنا وتطلعاتنا  -و
معظم الهياكل الوظيفية والتنظيمية ونظم وأساليب الأداء الإداري المعمول بهـا فـي الـوطن         

جـذورها إلـى العهـد     رجـع تعود إلى منابت متعددة وأصول مختلفة ت ،الجزائر العربي من بينها
، فلـم تراعـى مـن الناحيـة     ستعماري وذلك بتبني أساليب النظام الفرنسي في العمـل الإداري الإ

الخصوصية التاريخية والإجتماعية بالرغم من الفوارق بين المصدر والمصب، مما أدى الى نقـص  
الإدارية، فالإقتباس كما يؤكد أحد الباحثين في هذا المجال ماهو إلا خطوة  النجاعة في خطط التنمية

  )1(.مرحلية تنتهي عند مرحلة الإقلاع
فالهياكل والنظم و الأساليب التي أثبتت فعاليتها في حضارات أخرى علـى ضـوء مقومـات         

إلى بيئات أخرى بل تكـون   ومكونات نابعة من تلك البيئات لا تحقق الفعالية المطلوبة إذا نقلت كليا
إذ أنها تحجب الرؤية عن مكونات ومقومات البيئة المحلية وهي الأسـاس المحـدد لفعاليـة     ،معوقا
  .النظام
لا  ،بقائهـا اقتبسـناها و الهذا فان إتباع هذه النظم والأساليب الإدارية التي ورثناها وتلك التي      

وإنما يتحقق ذلك بالتقصي والتأمـل  د، الفعال الذي نريتحقق غايتها في إيجاد وتنمية النظام الإداري 
وابتداع الجديد الـذي   ،ستنباط النظم والأساليب التي أثبتت فعالية في حضارتنا السابقةإفي واقعنا و

يمثل بيئتنا العربية الإسلامية واقتباس المفيد بعد تعديله وتقويمه وتطويعه على ظروف الواقع الـذي  
  .نعيش
في حين أننا نهمل  ،خلف الأفكار والنظريات الإدارية الوافدة من الحضارة الغربية فنحن نلهث     

  ونتناسى ما نملكه من تراث غني وثري بالنظم والأساليب الإدارية التي أثبتت جدواها من الحضارة 
لهذا كله فنحن بحاجة ملحة إلى نظرة متأملة في تراثنا الخالـد بهـدف تكـوين     ،العربية الإسلامية

  .)2(ظريةعربية إسلامية نابعة من واقعنا وممثلة لتطلعاتنا في مختلف جوانب التنمية الإداريةن
  

  نقطة البداية يجب أن تكون النظم العربية المحلية والسـعي لتطويرها، وليسـت" لذلك فإن          
  تقليـدي للإدارة العربيـةالنظم الإدارية الغربية والعمل على أقلمتها للمجتمع العربي، إن النظام ال      
  ليس شيئا يحسن التخلص منه واستبداله بنظام غربي مستحدث، وإنما هو نظام له ميزاته العديـدة       
  بجانب أنه نتاج للمجتمع العربي ذي الخصائص المتفردة ومهيأ لتلبيـة احتياجات هـذا المجتمـع       
  التقليدي من التشويهات التي وقعـت له عبر قـرون، ثـم الإدارية، والمطلوب هو تنقية هذا النظام     
  )3(".تطويره باستخدام أساليب ونظريات علم الإدارة الحديث مع الحفاظ على روحه ومرتكزاته الأساسية      
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  بمثل هذا التوجه إذن يمكن لنا استلهام التراث وإحياء صور متجددة من مؤسسات ونظم وأدوات       
جدواها وفعاليتها في الحقب الزاهرة من تاريخنا العربي الإسلامي في إطـار تتناسـق   إدارية أثبتت 

  .وتتفاعل فيه الأصالة والمعاصرة

 :  القيام بتنمية بشرية شاملة ومتوازنة ومستدامة: حور الثاني مال -
ة فكل إنه هدف التنمية ووسيلتها الأساسي، ستثمارات جميعايعتبر العنصر البشري هو أغلى الإ     

الإمكانيات الطبيعية والمالية والفنية مهما تعاظمت تصبح قليلة الجدوى والفائدة ما لم تتوفر القدرات 
  .ستغلالها وتوظيفها اوالمهارات البشرية التي تحسن 

  ا ـلذلك فإن جهود التنمية الإدارية في الجزائر قد ظلت وستكون فاقدة لواحدة من أهم مكوناته     
وفي هذا الشأن يشير أسامة عبـد   ،هتمام المميز لتدريب وتنمية القيادات الإداريةالإهي لم تضع  إن

  :الرحمان إلى هذه الحقيقة الأساسية بقوله 
  إن الحديث عن إدارة التنمية يصبح مفرغا من أي مضمون ما لم يتعرض للقوى البشرية القادرة«          
  ،ذه القوى البشرية ومستواها يحددان إلى حد كبير مستوى التنميةولعل نوعية ه ،على إدارة دفة التنمية       
  ولذلك فإن من أهم ،كما أن الرصيد المستقبلي من هذه القوى البشرية يحدد مستوى التنمية في المستقبل       

  يشغلون وإداريو التنمية هم الأفراد الذين ،وظائف إدارة التنمية محاولة تكوين وتطوير إداري للتنمية        
  ومؤسسات القطاع العام والخاص والذين يباشرون الإشراف  ،قيادية  في الأجهزة الحكومية وظائف        
  )1(».على تخطيط وتنفيذ برامج ومشاريع التنمية         
   فالأمر الذي لاشك فيه أنه إذا لم نستطع أن نهيئ للإدارة باعتبارها أداة تحقيق التنمية الشـاملة           

ما تحتاجه من خبرات ومهارات وقدرات، تتطلبها الخطة في الوقت المناسب جدا وفـي الظـروف   
والأحوال الملائمة والمحددة، فلن تجد خطط التنمية رؤية في حقائق الحياة في المجتمـع وتصـبح   

أصبحت تنمية المـوارد البشـرية مطلبـا    مجرد أحلام وأماني أو شعارات وأقاويل، من أجل ذلك 
لامحيص عنه في أية  عملية من عمليات التنمية الإدارية، وهي كذلك لابد أن تدخل فـي حسـبان   
  المخططين لأية عملية تنمية من برامج وخطط التنمية الشاملة، وبالتالي فإن تخطيط القوى البشرية

الرجل المناسب في المكان " أحد وسائلها ومحور جزء لايتجزأ من التخطيط للتنمية الإدارية كما أنه 
  )2(".المناسب 

هتمـام والعنايـة الخاصـة    بناءا على ذلك فإن تحدي تحديث الإدارة الجزائرية يمر بحتمية الإ     
ستثمار بحيث لا يمكن التصور في الوقت الحالي إدارة علمية فعالة دون الا ،بتنمية الموارد البشرية
  .والتأكد أن الإنسان هو مركز التطوير والتحديث في الإدارة  ،د البشريةوبقدر كبير بالموار

  :ومن خلال ذلك يجب التركيز على المحاور الأساسية التالية  -
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  :ستخدام الأمثل للعنصر البشري داخل التنظيم هتمام بالإالإ -1
اء خطة التنمية الملقاة يمثل العنصر البشري أهم عامل في قدرة الجهاز الإداري على القيام بأعب     

، إذ أنه العنصر الأساسي الذي ترتكز عليه عملية التنمية ككل مما يعني أن حسن إدارته على عاتقه
لذلك لا بد أن تقترن جهود التنمية الإدارية بعملية تنمية  )1(و تسييره سيؤدي الى دفع وتيرة التنمية،

 ،ويات الإدارية الإشرافية والوسطى والعليا والقياديةالموارد البشرية تعليما وتدريبا وتأهيلا في المست
بهدف رفع كفاءة العنصر البشري وإطلاعه على أحدث الإنجازات والتطورات العلمية والتطبيقيـة  

  )2(.مما يساعد على تحسين مستوى كفاءة الأجهزة الإدارية بشكل عام ،في مجالات تخصصه
  

ل شيئ بإصلاح العنصر البشري فيها، كما أن للنهوض يشار إلى أن إصلاح الإدارة يمر قبل ك     
بأي دولة ينبغي قبل كل شيئ الإهتمام بالإنسان فيها وتنميته، أي تعزيز القدرات البشرية والصـحية  
لكي يتمكن الناس من المشاركة الكاملة في مختلف نواحي الحياة، والتنمية من أجل الإنسان بمعنـى  

أو اكتساب حصة عادلة مـن المنـافع الناتجـة عـن النمـو       توفير الفرصة لكل الناس للحصول
الاقتصادي، والتنمية بالإنسان بمعنى توفير الفرصة لجميع أعضاء المجتمع للمشاركة فـي تنميـة   

  .مجتمعهم
ستراتيجية كل ذلك يكون من خلال نظام متكامل وظيفيا يعطي للتدريب أهميته الخاصة وفقا لا     

إضافة إلـى تحديـد    ،هداف والغايات التي تسعى عملية التدريب لتحقيقهاوطنية تحدد من خلالها الأ
ونوعية المـؤطرين أو المـدربين     ،حتياجات تدريبية ونوعية البرامج التدريبية لكل مستوى إداريا
  .الأساليب والوسائل العلمية والعملية لإنجاح عملية التدريب و

لتنشـيط المـوظفين    ،وهامة  هم عملية ضروريةكما أن إعادة تأهيل الموظفين وتحديد معارف     
ستجدت نتيجة التطورات التي طرأت على الإدارة والمفاهيم الجديدة التـي  اوإكسابهم المعارف التي 

لذلك فإن محور تنمية الموارد البشـرية فـي    ،هذه التطورات تهاأدخلت على النظم الإدارية لمواكب
  :تضمن بشكل منهجي ومتكامل العناصر التاليةبرامج وسياسات التنمية الإدارية يجب أن ي

  
هتمـام بالتـدريب   رفع مستوى كفاءة الأداء لدى العاملين في الأجهزة الإدارية عن طريق الإ  - أ

من أجل تحسين مهاراتهم وتزويدهم بالمعارف اللازمة لتأدية المهـام المسـندة    ،والتأهيل الإداري
  .رية العليا إليهم بما في ذلك المرشحين لشغل الوظائف الإدا
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والسـعي   ،حتياجات الفعلية منها ومكافحة تضخمهاستخدام القوى العاملة وتحديد الإاترشيد    - ب
  .ستيفاء بعض الرسوم لقاء الخدمات المقدمة للمتعاملين التطبيق سياسات التموين عن طريق 

 .إعداد خطة سنوية للتدريب على مستوى الجزائر تراعي متطلبات التدريب المعاصر  -ج

إيجاد التوازن عند توزيع القوى العاملة على الأجهزة الإدارية لتفادي التضخم فـي بعـض    -د
ومن ثم تفادي البطالة المقنعة في الأجهزة التي يتـراكم بهـا    ،الأجهزة على حساب أجهزة أخرى

وفي نفس الوقت تفادي الشلل في عمل بعض  ،الموظفون وما تؤديه من تدني من مستوى الإنتاجية
         )1(.از الإداريهجهزة نتيجة لقلة عدد الموظفين مقارنة بالمسؤوليات الملقاة على عاتق الجالأ

تحسين أداء الإدارة الإقليمية عن طريق تكوين محدد ومرتبط بصـفة خاصـة بتطـوير     -هـ
  : الفعالية الشخصية من خلال 

  .تصال وتسيير الأزمات تكوين كل الولاة في مجال الإ*  
يات التدقيق ورقابة التسيير والمسـاعدة  نكل المفتشين العامين ومفتشي الولايات في تقتكوين *  

  .على التسيير المحلي 
ختصاص تكوين رؤساء الدوائر في كل جوانب التسيير العمومي الإقليمي المرتبط بمناطق الإ*     

  .الذين يمارسون فيها مهامهم 

مجال التسيير العمومي المحلي الذي يشمل كل الجوانـب   تكوين الأمناء العامين للبلديات في*      
بالإضافة إلى تنظيم ملتقيات تدريبية تكوينية في مجالات التسيير المحلي  ،المرتبطة بممارسة مهنتهم

والعمل على إعداد وتطبيق القـوانين الأساسـية    ،لصالح رؤساء المجالس الشعبية البلدية والولائية
من أجل إرساء تسيير متجدد للمـوارد البشـرية الـذي     ،لجماعات المحليةالجديدة لأعوان الدولة وا

 )2(.يدرج أبعاد التكوين ومنظمات التقييم التي تستند إلى نوعية النتائج المحققة 
 
 ،إعداد وتطوير المناهج التدريبية من حيث المحتوى وتوفير قاعدة واسعة من المدربين الأكفـاء  -و

معاهد ومراكز متخصصة في عملية التدريب ومن ثـم التنسـيق بـين    عتماد على بالإضافة إلى الإ
حتياجات المطلوبة من القوى العاملة المؤهلـة  الإ لتوفير ،مؤسسات التعليم ومراكز التدريب المختلفة

 .في الوقت المناسب 

توسيع وظيفة الموارد البشرية الى مهمة التخطيط والتنبؤ وتسوية النزاعات، تسـيير العلاقـات    -ز
  .تحسين ظروف العمل، الإتصال والإعلامو
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تحديـد  ( وصول إدارة الموارد البشرية الى لعب دور المساندة والتنظيم والتي تتمحـور فـي    -ح
السياسات ، مساندة السلم الهيراركي ، تقييم النتائج ، التكوين المتواصل للمستخدمين وخاصة مـنهم  

  )1(. ).مسؤولي المستخدمين
لك لا بد من القيام بإعادة تأهيل مؤسسات التدريب والتنمية الإداريـة فـي   ومن أجل تحقيق ذ     

ستراتيجية التنمية لضمان التطوير المسـتمر  الما تمثله هذه المؤسسات من أهمية بالغة في  ،الجزائر
لـذلك فمـن المهـم    ، في كفاءة وإنتاجية وحدات الإدارة العامة وقدرتها على التعامل مع المتغيرات

وفي هذا المجال لا بـد مـن تهيئـة     ،عيل برنامج لإعادة تأهيل تلك المؤسسات والمعاهدتصميم وتف
  ةـعن طريق تحديد شروط جديدة للالتحاق بهذه المدرس ،تكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة وتكييفهال
وتجديد المناهج البيداغوجية لاسيما مع إدخال طرق تقنيـة   ،)وهو ما عكفت على تطبيقه مؤخرا ( 
 ،بالإضافة إلى تعزيز شبكة مؤسسات التكوين لصالح الجماعـات المحليـة   ،ديثة للتسيير العموميح

وتحسـين  ) عنابـة   ،تلمسان ،قسنطينة  ،الجلفة( عن طريق إنشاء أربع مراكز تكوين متخصصة 
  )2(مستوى مستخدمي الجماعات المحلية 

  :ءهتمام بالعنصر القيادي الكفالإ -2
عتمـادا كليـا علـى    ان الإداري وقدرته على تحقيق الأهداف المناطة به يعتمد إن فعالية الكيا     

ل من تخطـيط وتنظـيم وتوظيـف    مبما تش ،تحقيق الترابط والتمازج بين عناصر العملية الإدارية
وهي جوانب على تعددها وتنوعها تعتمد في المقـام الأول علـى فعاليـة     ،وتوجيه ومتابعة إيجابية

بتكـار نظـم   إبابتداع سبل التأثير و ،ى بعث الحياة في الهياكل التنظيمية والوظيفيةالقيادة القادرة عل
  .المشاركة الإيجابية التي تجعل الأفراد والجماعات في المنظمة كلا موحدا 

نتقـاء وتنميـة القيـادة    لذا فإن الأسبقية الأولى لتحقيق الفعالية الإدارية ينبغي أن توضـع للإ       
  .ختيارهم على أسس علمية سليمة أساسها الكفايةإوأن يتم  ،فروع الجهاز الإداري الإدارية في جميع

وبهم وعن طـريقهم يـتم    ،الفنية والعلمية والقدوة الحسنة بوصفهم أحد أهم عناصر العمل الإداري 
التنسيق بين نشاطاتهم في سبيل تحقيق الأهداف الإستراتيجية التي وفراد والجماعات توجيه جهود الأ

  )3(.نى عليها التنظيميب
  
  
  
  

                                                 
(1)-Ahmed Rahmani, « Essai d’analyse des facteurs d’évolution de gestion des personnels de la 

fonction publique »,Revue IDARA, Revue de L’école Nationale D’administration, Alger,   
Volume2, Numéro1,1994, p 40-41.                                                                                        
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لا بد أن تتـولى   ،ونظرا للأهمية التي تحتلها القيادة في الجهاز الإداري وإدارة العملية التنموية     
  القيادة العليا الاهتمام اللازم وإعدادها الإعداد الجيد على أساس أن تنمية القيادات هو المدخل السليم

برامج لتدريب وتكوين المدربين وتحسين الأوضـاع   وتخصيص ،في تطوير وتنمية المنظمة ككل 
لكي تتمكن من إعداد أكبر قدر مـن المخططـين    ،وتوفير الإمكانيات في أجهزة التدريب المختلفة

وإيجاد أسلوبا فعالا وإيجابيا في إعداد الإطـار القـادر علـى تطـوير الإدارة     ، والإداريين الأكفاء
  . ة في رقي البلاد وتقدمها بصفة عامة الجزائرية بصفة خاصة والمساهمة الناجح

  
  :وفي هذا المجال يتم إعداد القيادات والإطارات الإدارية عن طريق 

تصميم برامج متكاملة لتنمية خبرات ومهارات المرشحين لشغل الوظائف القيادية وفق مختلف  -   
بأسـاليب الإدارة   بحيث تتضمن هذه البرامج الموضوعات والموارد التدريبيـة للأخـذ   ،المستويات

ويستحسـن   ،جتماعيةالمعاصرة ونظم المعلومات والتعريف بدور الدولة في المجالات السياسية والإ
في هذا المجال توفير مؤسسة وطنية متخصصة تقوم بدور التـدريب وفـق المعـايير والمقـاييس     

  .الدولية
 ،وقدرات القائـد الإداري تصميم برنامج سنوي للتدريب المتميز قصير المدى لتعزيز مهارات  -  

 ،لمواكبة التغييرات المتلاحقة في موضـوعات الإدارة والقيـادة والإصـلاح والتطـوير الإداري    
  .قتصادية مات الإدارية والإوبالإضافة إلى تكنولوجيا المعل

ختيار والإعـداد والتأهيـل لشـاغلي    إعداد خطة موضوعية وطموحة لترشيد أساليب ونظم الإ -
  )1(.ية وفقا لمبدأ الجدارة والكفاءة والنزاهةالوظائف القياد

التركيز على خلق القيادات الإدارية التي تتبنى الأسلوب الديموقراطي في القيام بعملها، فتشجيع  -
المرؤوسين على تحمل المسؤولية والمشاركة في إتخاذ القرارات يخلق احساسا عميقا فـي نفـوس   

كون به، وهكذا يحدث التفاعل الخـلاق بـين سياسـات    أعضاء الجماعة بأن القرار قرارهم فيتمس
التنظيم وأهدافه والخطط التي تترجم الاهداف، ويشجع القدرة على الخلق والإبتكار ومحاربة السلبية 

  )2(.والإهمال في آداء الأعمال

  : ةـة العامـلاح الوظيفـإص -3
ستغلالها مـن منهـاج   البشرية ولأن عصرنة الإدارة وتنميتها يمر بالضرورة بتثمين الموارد ا     

سواء تعلق الأمر بتحسين تسييرهم أو بإعادة تعبئتهم فـي إطـار هياكـل العمـل      )3(،علمي دقيق
                                                 

 .71،صالمرجع السابق الذكرعلي الخضر، -  )1(
 
 .147-146، ص المرجع السابق الذآرحمد محمد عبد الهادي ،  )2(
 :راجع في ذلك )3(

Jacques Igalents , patrice Russel , Méthodes de Recherche en gestion des Ressources Humaines   
paris : ed économica , 1998 , pp 9 – 11                                                                                                 
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نتقال مـن نظـام   وعصرنة أدوات ودعمات التسيير والتكوين وضرورة الإ ،والإجراءات المتجددة
  . ستراتيجية تسيير الموارد البشريةإ

صرنة الإدارة والعمل على التطبيق الصـارم لأحكـام ونصـوص    ع لابد من وفي هذا الإطار     
وإعطائـه   ،2006جويلية  15القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الجديد المنصوص عليه في 

التي ينبغي أن تمـنح دورا رئيسـيا    ،أهمية بالغة لاسيما فيما يخص الموظف ووظيفة المستخدمين
وكذا تنظيم المصلحة  ،والجماعية في ممارسة السلطة التأديبية ي مناهج تسيير التنظيمات الفرديةـف

لتزام بمبادئ المساواة والشفافية في التوظيف والترقيات والتـنقلات والخـروج مـن    المهنية في الإ
  .الوظيفة 

  :  مراعاة الكثير من الجوانب المهمة والتي تستهدف على الخصوص لذلك فمن الضروري     
علمية المتخصصة في جميع المستويات الإدارية لضمان وضـع الشـخص   فرض المؤهلات ال –أ 

عتبار طبيعة المؤهلات التي يتمتع بها كل مـن  مع الأخذ في عين الإ ،المناسب في الوظيفة المناسبة
  .يتقدم لشغل وظيفة ما ومدى ملائمته لتأدية المهام التي ستوكل إليه في المستقبل 

عتبار كلي للإدارات وفي قائمة المناصب بغية إعطاء المزيد من الإإعادة النظر في التنظيم الهي –ب 
  : التي تضطلع بضمان للمناصب 

  .التحكم التقني في تخطيط المشاريع ومتابعتها *    
  .مين صحتها أتنظيم جميع المعطيات الإحصائية جمعا وافيا وت *   
  .تطوير إجراءات التقييم والمراقبة  *   
وإدخال تطـوير محسـوس ونـاجع     رعتماد وسائل عصرية للتسييالمواتية لإإعداد الظروف  *   

 .عليها

  )1(.ستشرافتطوير قدرات التوقع والإ*    
وهـذا مـن    ،وضع سياسة وطنية ملائمة للأجور والمرتبات وربطها بالإنتاج والأداء الوظيفي -ج

بما  ،في الأجهزة الإداريةجتذاب العناصر المتميزة للعمل خلال مراجعة وتحسين هياكل الرواتب لا
 ،طمئنان الـوظيفي للموظـف  يحقق التوازن بين الوضع المعيشي القائم ومستوى الأجور ويحقق الإ

بالإضافة إلى تطوير نظم شاملة للحوافز تقوم على أساس الجدارة والكفاءة في خدمـة المـواطنين   
  .ز المستهدفةوتنظيم صرفها بشكل يرتبط مع كفاءة الأداء وتحقيق مستويات الإنجا

لذلك لا بد من بناء نظـام   ،ارة رغبة الأفراد في العمل المثمر والجادثستإفالحوافز تعمل على      
عتبـار الواقـع المعيشـي    يضع فـي الإ  ،متكامل للحوافز على أسس سليمة ومعايير دقيقة وحكيمة

ليواكـب   ،الحديثة والمتطورةللعاملين والإمكانيات المتاحة ماديا وفنيا وتقنيا وفقا للطرق والأساليب 
 .التطوير المؤسسي من حيث التنظيم الوظيفي للقوانين واللوائح والإجراءات 

                                                 
  28، صالمرجع السابق الذكر، )1999( برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة -)1(
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سـتحقاق الحـوافز   اعتماد نظم متطورة لقياس الكفاءة وتقويم الأداء يكون أساسا في الترقيـة و إ -د
 " .إدارة الأداء " وغيرها من المزايا الوظيفية وذلك كجزء لا يتجزأ من نظم 

عتماد مخطط شامل إوذلك من خلال  ،وضع نظام خاص للتعيين والترقية في الوظائف العامة -هـ
كما يجب أن تعتمـد   ،للوظائف العامة يحقق الربط الدقيق بين الأشخاص المطلوبين وحاجات العمل

 .يزالترقية في السلم الوظيفي على معايير دقيقة وواضحة تقوم على مدى كفاءة الموظف وأداءه المم

هتمـام  نستنتج أن العنايـة والإ  ءومن خلال العناصر الأساسية المتعلقة بالعنصر البشري الكف     
إذ يعتبر الركيزة الأساسية  ،ستراتيجية التنمية الإداريةابالإنسان أمر ضروري لنجاح وتحقيق نتائج 

س فـي عمليـة   نطلاق من عنصر الإنسان الذي هو الأسـا في إدارة شؤون الإدارة وعليه يجب الإ
  .التنمية الإدارية 

على ضوء ما تقدم نشير الى أن نجاح التنمية الإدارية مرهون بالمتابعة الجيدة وعدم الإكثـار       
من الأراء التي لا غرض منها سوى تجميد القرارات الهامة، وهذه العملية بدورها تقتضي العمـل  

وضى في التنفيذ بالإعتماد على إسـتراتيجية  المنظم والجوهري والإعلام الشفاف، والإبتعاد عن الف
  .الباب المفتوح في الإدارة، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب والوقت المناسبين

  
فالشروط المذكورة أنفا وغيرها من الشروط الموضوعية الأخرى، بدون شك تعـد ضـرورة        

صلاح الإداري والتنمية الإدارية، هدفها حتمية في أية استراتيجية إدارية يكون منطلقها المحوري الإ
الأول والأخير إعداد الفرد لخدمة الفرد والمجتمع في سياق عملية التنمة، ومن المفيد الإشارة الـى  
أن هذه التصورات النظرية المقترحة هي نسبية ولا تشكل لوحدها المنطلق الوحيد في إزالة العوائق 

  من الجهاز الإداري الأداة الفعالة في تحقيق التنمية الشاملة، بل والتعقيدات الإدارية، وبالتالي تجعل 
 تعددت المنظورات والمداخل كما أشرنا سابقا، وتبرز تصورات متجددة ونشيطة تساهم في عمليات 

التنمية الإدارية، وهذا ما تفرضه المتغيرات والمستجدات التي تظهر باستمرار في حقـل المعرفـة   
ث أن المعرفة العلمية والتكنولوجية خصوصا تتجدد كل خمس سنوات أو أقـل  والعلم والإبداع، حي

من ذلك فالسرعة التي أصبحت تطبع عالم اليوم تفرض على الإدارة مواكبتها باستمرار، لذلك لا بد 
من الإعتراف بحتمية التغيير المستمر والتحديات غير المنظورة في مجـال الإدارة ومؤسسـاتها،   

تها أو سلوكياتها أو تكنولوجياتها، ولا بد من مواجهة هذه التغييـرات بـالبحوث   سواء كانت في بني
النظرية والتطبيقية لغرض التكيف مع الظروف البيئية السياسية والإجتماعية والإقتصادية المتغيرة، 
وهنا يجب التركيز على مواجهة المشاكل والأمور المتوقعة قبـل حدوثها، من أجــل أن لا تكون 

  رة العامة في مجتمعاتنا النامية عبارة عن سلسلة من ردود فعل لمعالجة الأزمات بعد حدوثـها،الإدا
 
  حيث لا تتوفر فيها الآلية ولا الديناميكية ولا حتى المـوارد الضرورية والإحتياطـات الأخـرى  
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عـن تقليـد    لمواجهة هذه الأزمات، ومن أجل أن لا يكون الأسلوب الإداري للتنمية الإدارية عبارة
حرفي لحل المشكلة في مجتمع أخر له مقومات وظروف مختلفة تؤدي الى فشل الحل المطبق فـي  

  .بيئتنا
  إن هذا التغيير المتسارع والشمولي في تصديه لجميع الشعوب ولمختلف جـوانـب الحيـاة،"           

  جابهة الأخطار التي يبعثهـا يتطلب ممن يبغي سلوك النهج العصري اكتساب قدرات للتمكن من م        
  هذا التغير، وضمان البقاء والتقدم في خضمه منها القدرة على التحرك والتكيف ومنها أيضا القدرة        
  على التمييز بين مختلف أنواع التغيير وأشكاله، فمن المتغيرات ما هو جوهري أصيل ومنها ما هو        
  لى استباق التغير والإعداد له، فالمجارات والتكيف غير كافييـنعرضي ظاهري، وأخيرا القدرة ع       
  وحدهما إذ أنهما لا ينقذان من التبعية والخضوع للقوى التي تبعث التغير أو التي تتحكم به، ومن هنا        
  ـة تبرز أهمية التشوف المستقبلي والتخطيط والإبتكار في هذا و ذاك و في غيرهما من ميادين الرؤي       
  )1("والفكـر والعمـل        
المطلوب منا في الجزائر الآن إذن هو الإنتقال الى استخدام أساليب الإدارة المعاصرة، كـأداة       

لإحداث التغيير المدروس الهادف الى تحقيق معدلات نمو إقتصادي مناسبة قـادرة علـى تحسـين   
أن الإدارة الحديثة هي التـي تقـود حركـة    الأوضـاع المعيشية لكافة أفراد المجتمع، وهذا يعني 

الإصلاح والتجديد و الإبتكار، وهي التي توجه وتحدد مسار البحث العلمي وتبين أهدافه ومنطلقاته، 
  .وهي وسيلة لتحقيق التقدم العلمي والتكنولوجي واستخدام تقنياته المتطورة في العمليات الإنتاجية

ية في الأوضاع والمفاهيم والأساليب الإدارية وتفاعلاتهـا  إن إحداث كل هذه التغييرات الجذر     
الإقتصادية والسياسية والإجتماعية  وفي فلسفة وبيئة الإدارة الجزائرية تستدعي بالضرورة تـدخل  
  السلطات السياسية العليا لإقرارخطط وبرامج التنمية الإدارية لإزالة كافة القيود والعراقيل التي تحد

ل التحكم الرشيد في مسيرة التنمية الإقتصادية والإدرية التي تعالج كافة الظواهر من قيامها ومن أج 
  .المسببة للفساد والتخلف الإداريين

ومن ثم يصبح الإستثمار الكافي في البحث والتطوير المستمر ضروريا في مجال الإدارة العامة 
لي مناسب في المنظمة العامة وتطبيقاتها، من أجل توفير هندسة إدارية مستمرة لضمان تصميم هيك

وإنجاز تعديلات سلوكية مهمة في أدوار الموظف العام وتخصيص إستثمارات إستراتيجية في الفكر 
والعقلية الإدارية المتبعة وتوفير التكنولوجيا المستعملة، بالإضافة الى تهيئـة بيئـة عمـل مناسـبة     

 )2( .المتوازنةللوصول الى مستوى الفعالية في إدارة التنمية الشاملة و

  : مة في الجزائر ومتطلباتهايرتيادية للتنمية المستدالضرورة الإ -
                                                 

  
 .200- 199، ص المرجع السابق الذكرالإدارة العربية  وتحديات القرن القادم،  حسن أبشر الطيب ، -)1(
دار الشـروق  : ، عمان1، طهيكلة الأجهزة وصنع السياسات وتنفيذ البرامج الحكومية: الإدارة العامةمحمد موفق حديد،  -)2(
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، ستقلال على تحقيقهالت منذ الإمتعتبر التنمية الفعلية الشاملة مطلبا ومطمحا سعت الجزائر وع     

بالرغم  ،وإن ظل واقع المسار المغلوط ينأى كثيرا عما تقتضيه التنمية الشاملة على الصعيد الوطني
قتصاد منفتح وخاضع إلى حد إصلاحات هامة قصد ترقية التنمية بتحقيق اعتماد الجزائر على إمن 

فإنه لم يتم توفير الشروط الهيكلية والتنظيمية لنجاح تثمير المـوارد الوطنيـة    ق،بعيد لآليات السو
 ـوالإ ،تلك التي يتطلبها التحرير الكلي للطاقـات والمبـادرات  ولا المعتبرة   جام تـدريجيا مـع   نس

حتياجـات النمـو البشـرية    مستلزمات العولمة التوفير الكفيل ببعث تنمية وطنية شاملة تستجيب لإ
وهو مـا   –وهذا كله نتيجة كثرة المعوقات التي تتسبب في فشل تحقيق التنمية في بلادنا  ،المتزايدة

  .تعرضنا إليه سابقا 
سنة، يبدو أنها لم تكسـب   45عمرها اليوم نحو  إن الجزائر التي خاضت تجربة تنموية عموما     

الرهان بعد ولم تلحق بركب الدول المتقدمة بالرغم من إمكانياتها الهائلة وموقعها الجيواسـتراتيجي،  
والملاحظ أن تأثير السياسات الإقتصادية على التجربة الجزائرية كان واضحا، بحيث تعددت هـذه  

ول والمكتسبات، لدرجة أن الجزائر دخلت قرنا جديدا وهـي  السياسات والبرامج والخطط وقلت الحل
مكبلة بأزمة متعددة الجوانب والأوجه، وهي منذ ذاك الوقت أصبحت بين خيارين إما رفع التحـدي         

  .أو الإستسلام والرضوخ للكارثة
وأوجـه  رتيادية ونقلة نوعية وكمية في مختلف نواحي إتمثل التنمية ضرورة  من هذا المنطلق     

وإذا مـا تـم    ،عتبارات معينة لتقوم عليهـا اولن تحدث هذه النقلة إلا إذا توفرت لها  ،حياة المجتمع
ولبلوغ  يمة،تحقيق ذلك فإن الدولة تكون قد وصلت إلى ما يسمى بالتنمية الشاملة والمتوازنة والمستد

ساعد على نشـأة التنميـة   ستراتيجية مبنية على أسس متينة تإعتماد على هذا المستوى لا بد من الإ
  .حتياجات والتطلعات تتلاءم وواقع المجتمع الجزائري من حيث المعطيات والا ،ستمرارهاإو

ستراتيجية التنمية ككل يتوقف إلى حد كبير على التغيير إنسجام في كما أن إحداث التكامل والإ     
ا من أجل دفعها إلى مسارها ختلالات وتجاوزهوتتضمن تصحيح الإ ،جتماعي والثقافيالسياسي والإ

إذ لا بد من  لذلك يجب ترتيب الأعمال والأولويات بما يمكننا من تحقيق التنمية المنشودة ،الصحيح
حتى يتم توظيف مختلـف المقومـات    ،أسلوب في التفكير ومنهجية في التدبير وفي صنع القرارات
  .دة التنميةالبشرية والمادية في إطار تفاعلها مع البيئة الملائمة لولا

  
  
  

ولمواجهة هذه المشكلات والعوائق وتجاوزها لا بد من ضرورة إجراء تعديلات جذريـة فـي       
مختلف الإستراتيجيات، وفي ابتكار وابتداع نماذج تنظيمية جديدة لتعبـر عـن المفـاهيم والأدوار    
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عمل في المنظمات حيـث  الجديدة لإدارة التنمية حاليا ومستقبلا، وهذا ما يتطلب إعادة هندسة نظم ال
  :هذا المعنى بقولهما" جيمس شامبي " و " مايكل هامر " بين كل من 
  أن هندسة نظام العمل هي البدء من جديد أي البدء من نقطة الصفر، وليس إصلاح الوضع القائم "         
  إنما يعني التخلي التام ... وترميمه أو إجراء تغييرات تجميلية تترك البنى الأساسية كما كانت عليه        
  عن إجراءات العمل القديمة الراسخة والتفكير بصورة جديدة ومختلفة في كيفية تصنيع المنتجات       
  هي إعادة التفكير المبدئي والأساسي وإعادة تصميم...أو تقديم الخدمات لتحقيق رغبات العملاء       

  هدف تحقيق تحسينات جوهرية فائقة وليست هامشية تدريجيةالعمليات الإدارية بصفة جذرية، ب              
  .)1( "في معايير الأداء الحاسمة مثل التكلفة والجودة والخدمة والسرعة               

  
إن تحقيق الكفاءة والفعالية في إدارة التنمية وتأمين استمراريتها، لا تتحقق إلا بجهود إبداعيـة       

ال من أجل تجاوز كل تلك العوائق التي تقف أمام انجاز أهداف إدارة خلاقة وبناء نظام مؤسسي فع
  .التنمية، فالإدارة الفعالة لم تصبح الأن إدارة الحاضر فحسب بل هي بالقدر الأكبر إدارة للمستقبل

كما أن الوصول الى كفاءة إدارة التنمية يستوجب منها بالضرورة الخروج عن الأطر الإدارية      
لتي قيدت حركتها وفعاليتها، وأن تتبنى أسلوب تفكير جديد يقوم على التفاعل الإيجابي مع التقليدية ا

المتغيرات والمحددات البيئية المحلية والقومية والعالمية، بالإضافة الى ضـرورة الإسـتفادة مـن    
ر التجديـدي  معطيات التقنية الحديثة والإهتمام ببناء وتنمية النظم والمفاهيم الإدارية، وتأصيل التفكي

الإبتكاري الإبداعي تحقيقا لإستشراف النظم والأساليب الجديدة التي تؤمن الكفـاءة والفعاليـة فـي    
  .الأداء

  :تخاذ مجموعة من التدابير المتمثلة فيا يلي إويكون كل ذلك من خلال 
  : تعزيز وضوح المسار التنموي -1

غيـر أن هـذه    ،الإمكانيات المتاحة فأي مسار تنموي يقتضي وضوحا في الرؤية وتحكما في     
ختلال إفي بلادنا التي تعرضت في وقت وجيز وفي ظروف عصيبة إلى نادرة المعطيات أصبحت 

   )2(.ستثمار والتنميةقتصادي على حساب سياسات الإعميق في نموذجها الإ
المسـاعدة  إذا فالأمر يتعلق بالتزود بالوسائل الملائمة لتدارك هذا النقص، ليس عـن طريـق        

  الموجودة فعلا على مستوى المؤسسات المتعددة الأطراف الملائمة فحسب ، بل و كذلك عن طريق
  
  :ستشراف التي ستزود بالوسائل الضرورية من أجلإقامة المحافظة العامة للتخطيط و الإ 

  .ستراتيجية للتنمية الوطنية على المديين المتوسط و الطويلإعداد الرؤية الإ  - أ

                                                 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر، : ، عمان1، طلعربي وخيارات المستقبلالوطن احسام محي الدين الألوسي وآخرون،  - )1(

 .204، ص2000
 . 37ص  ،المرجع السابق الذكر، )2004( برنامج الحكومة أمام مجلس الأمة  ،الفكر البرلماني - )2(
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اسات و تحاليل ذات جودة عالية تخصص لتوجيه عمل الدولة فـي مجـال حفـز    إنجاز در-ب
  .تنفيذها و ضبطهاوالتنمية  

علام الإحصائي حسب المقاييس و المعـايير الدوليـة ، و إقامـة    تطوير منظومة وطنية للإ-ج
منظومة دائمة لجمع المعطيات على مستوى مختلف القطاعات كفيلة بضـمان موثوقيـة هـذه    

   )1(.المعطيات
  :إعادة بناء التنمية الوطنية على أسس صحيحة  -2

إن التنمية الحقيقية تقتضي إعادة بنائها على أسس علمية تؤدي الى تصفية مظاهر التخلف      
الإقتصادي وتصحيح الاختلالات الهيكلية واستعادة التوازنات الإقتصـادية، بصـورة تتضـمن    

شابك الضروري بين الفروع والأنشطة، وتحافظ على تحقيق التكامل الداخلي بين القطاعات والت
المنجزات التي تحققت، وبالتالي فإن تحقيق إعادة البناء الإقتصـادي التنمـوي عـن طريـق     
الإصلاحات الجذرية الشاملة المؤدية الى إحداث تغييرات جوهرية ايجابية لا بد أن تنبني علـة  

  :الأسس التالية
  .مختلف نواحي الحياة الإقتصاديةتصفية نظام التخلف ومظاهره في * 
  )2(.اصلاح الإختلالات واستعادة التوازنات والحفاظ على المنجزات* 

  : "الإدارة بالأزمات " قتصادية والتخلي عن أسلوب التعجيل بإصلاح البنيات الإ -3
حيث أن الوضع التنموي المزري الذي تعيشه البلاد يفـرض علينـا بالضـرورة تصـحيح           
بتعاد على مستوى الهياكل وطرق الأداء والتسيير والإ ،لات التي تعاني منها التنمية الوطنيةختلاالإ

بأنها تضحيات مؤقتة كـالفقر   ،جتماعية وخيمةإختلالات والتي أفرزت آثارا عن القول بأن تلك الإ
تعاقبـة  نها تضحيات ضرورية من أجل بناء هياكل فعالة، فالحكومات المأوالبطالة والإدعاء بالقول 

ستفحاله، لذا فالجزائر اليوم بحاجة إلـى إعـادة   اظلت تعتمد هذا الأسلوب الذي شجع نمو الفساد و
  .قتصاد الوطني بعيدا عن النظام العالمي الفاسدهيكلة جديدة لآليات الا

  :التخفيف من التبعية الإقتصادية -4
التأكيد مطلب صعب التحقيق في ظل ولا أقول التحرر من التبعية الإقتصادية دفعة واحدة لأنه ب     

  تزايد تبعية الجزائر الخارجية، لكن الأكيد هو أن انعاش التنمية الإقتصادية سيحقق في المستقبل 
  
  

التخلص من قيود التبعية والهيمنة، ولا يكون إلا بالإعتماد على الذات والنهوض بالإنتاج الـوطني  
  . ورفض الاقتصاد الريعي الإستغلالي

                                                 
 .38-37:، صنفسهالمرجع  ) 2004(برنامج الحكومة أمام مجلس الأمة , الفكر البرلماني  - )1(
 .118،صالمرجع السابق الذكرصالح صالحي،  -)2(
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  :نظام التخلف ومظاهره في مختلف نواحي الحياة الإقتصادية تصفية -5
إن عملية البناء الصحيحة تقتضي إحداث التغيير والتطوير في البنى والهياكل القديمة المتخلفة،      

التي تظهر في معظم جوانب الحياة الإقتصادية فيعكس ضعف الكفاءة الإقتصادية فـي تخصـيص   
يق جهود التغيير، لذلك لا بد من إستراتيجية محـددة لتصـفية تلـك    واستخدام عوامل التنمية وتعم

عملية " الإختلالات والمظاهر الناتجة عنها، وهذا جزء من العملية التنموية و أحد أهدافها باعتبارها 
منظمة، تؤدي الى هدم البناءات الأساسية للمجتمع و إبـدالها ببنـاءات جديـدة تسـمح بـإطلاق      

  )1(".خدمة الرقى الإنساني  وتوجيهه الى...التقدم
  : قتصاد الوطنيتعزيز الإطار العام لسير الإ -6

فأول ما يطلب في هذا الشأن هو إضفاء الوضوح والتماسك على أهداف الإصلاحات الهيكليـة       
نجازها بعزم مع التزود بالوسائل التي تتيح التحكم في تنفيـذها  إو ،نسجاماإوالتنظيمية وجعلها أكثر 

  .أكبرتحكما 
 ر،سـتقرا ويمثل الهدف الآخر الذي يسهم في المحافظة على التوازنات المحققة في مجـال الإ      

وفي هذا السـبيل يتعـين    ،توفير الشروط اللازمة للزيادة في التحكم في النفقات العمومية وفعاليتها
 ،تقارها للتنسـيق فإي التكاليف الباهظة الناجمة عن قلة نضج المشاريع وفتطوير الأعمال بهدف تلا

  )2(.ستثمارات العمومية ورعايتهاهتمام بصيانة الإوضعف إجراءات التقييم وقلة الإ

وذلـك   ،ستثمارويقترن ذلك بوجوب مكافحة مظاهر التحجر البيروقراطي التي تثقل حركة الإ     
مـن خـلال    ،بالعمل في مستوى الإدارة على دعم الكفاءة وإدخال التكيف مع طرق التسيير الجديدة

في تدبير الموارد البشـرية   ىكما يجب أن يعن ،عتماد وسائل المراقبة الفعالةإتدابير تجديد التكوين و
عتماد الوسائل الكفيلة إويضمن لها الإطار المواتي لإبداء قدرتها و ،بتوفير الظروف لبروز الكفاءات
  )3(.بتوظيف هذه الموارد البشرية

  :راعاة الجوانب الآتيةوفي هذا المجال كذلك لا بد من م
يفترض أن يحرر إقتصاد السوق الطاقات الفردية والجماعية والمنافسة : إقتصاد لا مركزي  -أ

  .وبالتالي تكييف الجماعات المحلية مع المحيط الإقتصادي والاجتماعي الجديد
  
  
لذا ينبغي  وقد كرس الدستور وبرنامج الحكومة اللمركزية كمبدأ أساسي للتنظيم الإداري للبلد، 

أن ينعكس على أرض الواقع من خلال منح الجماعات المحلية الدور المنـوط بهـا فـي التنميـة     

                                                 
 .118، صالمرجع السابق الذكرصالح صالحي،  – )1(
 . 68ص  ،المرجع السابق الذكر ،) 1999( برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة  -)2(
 .  71 -70ص  ،المرجع نفسه - )3(
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الإقتصادية و الإجتماعية، فلا يمكن للدولة أن تحقق النجاح في تطبيق سياسات معقدة كتلك الخاصة 
جميـع أشـكالها بـدون    بالتهيئة العمرانية والدفاع عن البيئة، ومكافحة البطالة والفقر و اللمساواة ب

مساعدة الجماعات المحلية، ومن الواضح أن الممارسة الفعلية للامركزية ينبغي أن ترتكـز علـى   
  )1(.إدارة عصرية ومسيرة بنجاعة

فالهيئات المحلية تعتبر حجر الأساس للإندماج في التنمية الإقتصادية، وبالتالي ينبغـي تجديـد   
  .عتبارها شركاء فعليين للمهام الإقتصادية والإجتماعيةعمليات إعادة التأهيل وبعث حركيتها با

  
لا يعتمد الإقتصاد الجزائري إلا على قطاع المحروقات : إقتصاد أكثر تنوعا يرتكز على العلم -ب 

سنة ظهرت محاولات لبعث نشاطات قطاعات أخرى دون نتائج كبيـرة   20ومداخله، ومنذ حوالي 
وضعية التي تجعل بلادنا عرضة لتقلبات أسعار المحروقـات،  تذكر، ولا يمكن الإستمرار في هذه ال

في الوقت الذي يعرف فيه إقتصادنا انفتاحا أصبح فيه تنوع النشاطات والصادرات ضرورة حتميـة  
  :أكثر من أي وقت مضى، لذا ينبغي تطبيق سياسات تطويعية وعقلانية من خلال

  .ع الإقتصادي والإندماج الوطنيإعانات هامة للنشاطات ذات الأولوية في مجال التنو* 
  .تحسين جو الأعمال لجلب الإستثمارات الأجنبية والخاصة* 
  )2(.خلق ظروف ملائمة لبروز روح المقاولة والمنافسة* 
إن الدولة التي تتمتع بمزايا تفاضلية تتفوق من خلال الإهتمام بالعلم واستغلال تلك المزايا، لذا      

طة باقتناء العلم واستغلاله مسألة كبيرة تمس الجميع، وفي هذا المجـال  تشكل جميع العناصر المرتب
تعاني الجزائر من تأخر وينبغي القيام بالكثير في مجال التربية والتعلـيم العـالي، مجـال البحـث     
والإبداع، وفي مجال تكنولوجيا الإعلام والإتصال، فحسب تقرير التنمية البشرية في الجزائر لسـنة  

لإقتصاد المعاصر أولا وقبل كل شيئ إقتصاد قائم على المعرفة،  وهذا ما يعنـي أن  يعتبر ا 2002
  .العلم والمعارف الناجمة عن ذلك أصبحت عوامل إستراتيجية للإنتاج

  :جتماعية قتصادية والإستراتيجية للتنمية الإإوضع  -7
ة على المدى الطويل، من يتطلب إنعاش التنمية في الجزائر التفكير في إستراتيجية وطنية شامل     

أجل مواجهة التحديات والتحولات التي تميز عالم اليوم، وتتلائم مع وضع الجزائر وطبيعة المجتمع 
الجزائري، تضع ضمن أولوياتها تحريك عجلة التنمية من خلال الإستغلال الأمثل للثروات الماديـة  

كذا القطاع الخاص لكي يتمكنا مـن إدارة  والبشرية التي تتوفر عليها البلاد، وتطوير القطاع العام و
  .التنمية  بالفعالية الممكنة التي تحقق الأهداف المنشودة

                                                 
لس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، لجنة آفاق التنمية ، مشروع تقرير الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، المج – )1(

 .71، صالمرجع السابق الذكرعناصر مطروحة للنقاش من أجل عقد النمو، : حول
 .72، ص المرجع نفسه – )2(
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 ،هذه الإستراتيجية لا يمكن أن تفرض من الخارج ولا أن تكون مطابقة وخاضعة لظروف آنية     
عليم والتكوين مثل الت، فالتفكير يجب أن يكون شاملا وعميقا وأن يتم التعرض إلى المشاكل الأساسية

مكان ، وجتماعيةقتصادية والإوالبحث العلمي والتقني والفلاحة والصناعة والسكن والبنى التحتية الإ
الإنسان يجب أن يكون مركزيا عند القيام بهذا العمل باعتبار أن الإنسان هو محرك التنمية الشـاملة  

اعية أن ينطلـق مبـدئيا مـن    تمجقتصادية والإلذلك يجب على كل عمل يخص التنمية الإ ،وهدفها
بما يؤدي إلى تحسين ظروفه المعيشية والنهوض به من أجل المشاركة  ،الإنسان ويصل إلى الإنسان

    )1(.الفاعلة ومسؤوليته في التمشي الخاص ببناء تنمية فعالة
 

وفي سبيل تحقيق تنمية وطنية شاملة كذلك لا بد أن تعتزم الحكومة مواصلة تأهيـل النشـاط        
قصد تكييفه مع التحولات الهامة والعميقة الجاريـة علـى    ،قتصاديالسائد على مستوى الميدان الإ

ستكمالها حتما سواء علـى مسـتوى   إومن شأن حركية التجديد هذه و التي ينبغي  ،الصعيد العالمي
حاد خصوصا عقد الشراكة مع الإت ،الآليات أن تساهم في رفع التحديات التي تفرضهاأو  الإجراءات
لذلك لا بد من تعزيز حركـة التنميـة    ،المنظمة العالمية للتجارة الىنضمام الجاري الإو الأوروبي 

 ،قتصاد السوقإالتي شرع فيها خلال السنوات الأخيرة عن طريق تأهيل مخطط للتنمية يتماشى مع 
 ـ  جمة للتنميـة  ويتعلق الأمر بضمان التعبئة الكاملة لقدرات البلاد والتوفر على رؤية شـاملة ومنس

 . جتماعية على المدى الطويل قتصادية والإالإ

  :      لغرض يجب أن يتمحور العمل على أربعة خطوط رئيسية اولهذا      
يتم على أساسـها  ، جتماعية على المديين المتوسط والطويلالإقتصادية ووضع آفاق للتنمية الإ -   

  . 2013 -2009ط خلال الفترة إعداد مخطط التنمية المستقبلي على المدى المتوس
  .جتماعية وتسخير إمكانيات تقييم السياسات العمومية قتصادية والإالمتابعة المثلى للنشاطات الإ -   
 .تعزيز النظام الوطني للإعلام الإحصائي وتحسينه كما وكيفا  -   

ناصب مومحدث لقتصادي مستمر إكما ينبغي التحكم في تسيير التنمية بما يسمح بضمان نمو  -   
 . شغل

  
  

نسـجام   إلذلك لا بد من مواصلة إصلاح مهام الدولة وهياكلها مع السهر على ضمان تناسـق و      
 هـذا  وضـمن  ،جتماعيـة قتصـادية والإ التدابير الخاصة بالإصلاحات في مختلف ميادين الحياة الإ

                                                 
بحوث :  العربيالمستقبل ، "دراسة حالة الجزائر : الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية " ،عبد الحميد براهيمي-  )1(

ص  ،2006،مارس ،2ط ،مركز الوحدة العربية: بيروت  ،ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية
876 . 
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لمـديين المتوسـط   ستراتيجية للتنمية على اإالمنظور يجب أن تعكف الحكومة على وضع تصور و
 : والطويل  ستشكل إطارا مرجعيا لأعمال التنمية الوطنية وسيبرز هذا الإطار 

  .رهانات التنمية وتحدياتها وصعوباتها  -
وكـذا المـوارد    ،الخيارات الإستراتيجية والخطوط الكبرى للأهداف والبرامج الواجب تجسيدها -

   )1(.عتمادهااية الواجب الضرورية التي ينبغي تسخيرها والسياسات التحفيز
  

  :بالإضافة إلى ذلك لا بد من الإهتمام بالجوانب الضرورية المتمثلة فيما يلي     
إنعاش المناخ الديمقراطي والحرص على بناء ديمقراطية فعلية تمكن من حرية التعبير والـرأي،    -

ل تنمية إقتصادية تتطلـب  وحرية تكوين الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والجماهيرية، لأن ك
مناخ ديموقراطي ملائم يكبح تسلط القوى المتمركزة في السلطة، ويكشف تلاعباتها التي تحاك فـي  

  .غالب الأحيان على حساب الشعب
ضرورة إستعادة الإستقرار الإجتماعي والسياسي وتخفيف المقاومة للتغيير، ويعتبر نمو الـدخل   -

العامة بصورة أفضل عناصر حاسمة فـي بنـاء بيئـة سياسـية     وتحسين الإدارة وتقديم الخدمات 
وإجتماعية وإقتصادية، لتحقيق إستدامة النمو والإلتحام الإجتماعي وتخفيف حدة الفقر، ويمكن تحقيق 
ذلك فقط عن طريق حوار تتسع قاعدته حول أهداف التنمية الإستراتيجية والشفافية في عملية اتخاذ 

لديموقراطية، فمن شأن هذا الحوار أن يعزز جهـود الجزائـر لجـذب    القرارات وتعميق العملية ا
  .الإستثمار الأجنبي الخاص الذي يعيقه عدم الإستقرار السياسي والعراقيل الإدارية

التركيز على تكوين الإنسان لأن الرأسمال البشري هو العمود الفقري لكل تنمية بحيـث يكـون    -
بة، حتى نتجنب المشاكل التي وقعت في العشرية الاخيـرة  الإنسان هو وسيلة وغاية كل تنمية مرتق

  .والتي كانت بمثابة تدمير ذاتي للشعب الجزائري
إعادة الإعتبار للعلم والمتعلمين والمثقفين في سلم القيم الإجتماعية، حتى تكون النخبـة المتعلمـة    -

  .والمثقفة هي التي تقود كل عمليات التنمية والتطوير
مسؤلية في كل القطاعات والهيئات على أساس الكفاءة والمقدرة والإخـلاص فـي   إسناد مراكز ال -

  .العمل وليس على أساس المحاباة والمحسوبية والإعتبارات الجهوية
تثمين العمل كقيمة اجتماعية واعتباره قاعدة لبناء المجتمع مع محاربة كل أشكال النهب والسـلب   -

  .وتبديد الأموال العمومية
يق التنمية الوطنية السليمة الشاملة الإعتماد على الـذات ومشـاركة شـعبية واسـعة     يتطلب تحق -

وحقيقية، إذ أن عملية التنمية تعتمد على جهود المواطنين ومـدى التـزامهم بالمسـؤلية والأعبـاء     
المترتبة عنها، لأن مشاركتهم في صنع السياسة العامة وتحديد أهداف التنمية ومشروعاتها، تعتبـر  

                                                 
 . 17 – 16ص  ،المرجع السابق الذكر، 2007مشروع برنامج الحكومة  ،الفكر البرلماني - )1(
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ور العلاقة بين السلطة والمجتمع، عدا عن أنها تؤدي الى تعميم فوائد التنمية على شـرائح  أرقى ص
المجتمع كافة من خلال تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوافر الحريات الأساسية، وبدون 

  .المشاركة لا يمكن تصور قبول الأفراد بالإلتزام الصادق بقبول أهداف التنمية
  

كانت التنمية عملية شاملة فإن الإهتمام بجانب واحد دون الجوانب الأخرى يعرض العملية  ولما     
التنموية للفشل، إذ أن هناك ترابطا بين الجوانب السياسية والإجتماعية والثقافية والإدارية، فالقضاء 

لة وتحقيق على التخلف ورفع مستويات الإنتاج وتحسين دخل ومعيشة الأفراد ومحاربة الفقر والبطا
مـواد أوليـة،   ( العدالة الإجتماعية والإقتصادية، لا يتحقق بتوفير عناصر الإنتاج الأساسية وحدها 

ولا بقرار سياسي فوقي، بل لا بد من توفر عنصر مهم وحيـوي وهـو الإدارة   ) رأس مال، عمال 
فالإدارة هي العنصر " ،  القوية والفعالة أي الإدارة العلمية والرشيدة والمتكيفة مع التحولات الجديدة

  .)1("والعامل الحي والحركي لتحقيق أهدافها في الإنتاج بكفاءة وفعالية 
ومن ثم فإن للإدارة حتمية سياسية وعلمية ومهنية لترشيدها وتقويتها بكافة الوسائل والأساليب،      

لمخططـة باسـتمرار   حتى تضطلع بعملية قيادة التنمية الإقتصادية نحو تحقيق أهدافها المرجـوة وا 
وبحيوية ورشادة، لذا فإن تطوير الإدارة وخاصة في الجزائر هو أداة التنمية فلا يمكن تحقيق برامج 
إقتصادية ولا حتى سياسية بأساليب ونظم إدارية قديمة، فالإدارة مازالت هي الفاعل الأساسي فـي  

  .  وفر عليهاالتنمية نظرا لحجم السلطة و الكفاءة والخبرة والمعلومة التي تت
  

قتصادية وتنميتها يعتبر شرطا أساسـيا لإنجـاح هـذه    ذلك فإن إصلاح الإدارات الإ من أجل     
يجـب أن  و قتصادنا ضروري وحاسـم نتقالية لإفدور الدولة في ظل هذه المرحلة الإ ،ستراتيجيةالإ

صعيد التنظـيم   ويتعلق الأمر بتعزيز قدرات تسيير هذه الإدارات على ،تكون أدوات الدولة ناجعة
تخاذه إزاء المشـاكل المعيقـة   إوالإجراءات وأدوات المراقبة خصوصا من حيث الموقف الواجب 

 .للتسيير

 ،نجازهـا قتصادية ليست مسألة تراكم رأسمالي وإعداد المستلزمات المادية لإذلك أن التنمية الإ     
ة مما يقتضي وجود جهاز إداري مرن إدارة سليم" إدارة التنمية " وإنما يعتمد بالدرجة الأولى على 

وهذا ما يفتقد فـي الجزائـر    ،قتصادية الكثيرة ويتلاءم مع متطلبات التنميةيتفاعل مع التطورات الإ
  .مثل ما رأيناه سابقا أن الإدارة الجزائرية مثقلة بالممارسات البيروقراطية المعيقة للتنمية

  إلى توفير محيط ناجع للمبـادرة بالمشـاريع   ستراتيجية تنموية تهدفإكل هذا من أجل وضع      
قصد تزويـدها بقـدرات لتحقيـق المنافسـة      ،وإعادة تأهيل وإنعاش جهاز الإنتاج وكذا المؤسسات
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سـتراتيجية  ويعتمد التجسيد الفعلي لهـذه الإ  ،والتجديد وبروز نخبة من الخبراء ذوي مستوى عالي
  )1(.ةعلى جهاز إداري حديث وفعال ومنشآت أساسية متطور

الى جانب ذلك لا بد من بلورة رؤية إستراتيجية مستقبلية فهي تعد عنصرا ضـروريا لنجـاح        
السياسات التنموية، وتمثل هذه الرؤية الفلسفة والأهداف الكلية للإقتصاد والمجتمع والمسار التنموي 

ذي تتوجه السياسـات  الذي يسلكه، وينبغي أن تحدد هذه الرؤية ما هو الهدف الإستراتيجي البعيد ال
لتحقيقه، و أي القطاعات والأنشطة ستعطى الأولوية ومـاهي الأدوار التـي سـتلعبها الأطـراف     

الدولة، القطاع الخاص، دور آليات السوق، دولر ( الأساسية في عملية التنمية والنشاط الإقتصادي 
  ...).رأس المال الوطني أو الأجنبي

ا في تعثر آداء السياسات الإقتصـادية والتنمويـة، نتيجـة    ويعد عدم وضوح هذه الرؤية سبب     
تضاربها وتناقضها ونتيجة غياب معيار حاكم يفصل في التناقض بين جماعات المصالح وقطاعات 
الجهاز الإداري للدولة، وتعد هذة الرؤية الإستراتيجية كذلك عاملا مهما في التخفيف مـن الآثـار   

غييرات قيمة العملة ومستوى الأسعار وسعر الفائدة وحجم الـدين  السلبية والأزمات المفاجئة، مثل ت
ويدخل فيها توقع الأزمات الطارئة وكيفية الوقاية منها مسبقا، وكيفية مواجهتها حال وقوعها ...العام

    )2(.كعنصر مهم لبلورة الرؤية الإستراتيجية المستقبلية
ن الفشل في بناء أجهزة إدارية ذات كفاءة صفوة القول أن تجاربنا الوطنية تدل بوضوح على أ     

ونظرة واعية الى أمور التنمية والتكنولوجيا، هو الذي يعرقل في نهاية المطاف المسـار التنمـوي   
مهما كانت الجهود المبذولة جبارة والموارد المالية المكرسة للتنمية ضخمة وهذا مما لا يقبل شـكا،  

جهود التنموية هما من مسؤولية الأجهزة الإدارية التـي  وأن تشويه الإنجازات الوطنية وإجهاض ال
  .تقوم بإدارة المسار التنموي وبتحقيق الجزء الأكبر من الاستثمارات

إن أنماط التنمية كلها في المجتمع تتوقف بالدرجة الأولـى علـى الإدارة إنسـانا و تنظيمـا          
ية فعالة قصد تدعيم وتطبيق حركـة  من هذا المنطلق تظهر ضرورة إحداث تنمية إدار )3(وممارسة،

وحتى تستمر في أداء الوظائف الهامة المتعلقة بها بدءا من دعـم   ،التنمية الشاملة بكل نجاح وجدية
وتحديد العلاقة بين القطـاعين العـام    ،قتصادي وحتى حماية البيئةالإجراءات الرامية إلى النمو الإ

جتماعية ومن ثم تحقيـق التنميـة   شطة التنمية الإوتقليص الفقر والأمية وغير ذلك من أن  والخاص
  ر إدارة ــستثنائية على تسييإلذلك من الضروري أن تتوفر للأجهزة الإدارية قدرات  ،المستدامة
كما تتطلب ضرورات التنمية مبادرات شجاعة وإبداعية لتعزيز قدرة الأجهزة الإدارية فـي   ،التنمية

  ن ـتخصيص موارد كافية م، ونتقال إذ كان للتنمية أن تتحققإقتصادها مرحلة إالجزائر التي يجتاز 
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ضطلاع بأعمال إبداعية وتشجيعها على الصـعيدين التنظيمـي   الموظفين ودعم مالي ضروري للإ
مة بما يوثمة عنصر مفتقد في المجالات الجديدة للتنمية المستد ،والحكومي في مختلف ميادين الإدارة

ددا على تعزيـز القـدرة الإداريـة علـى مختلـف      جلب تأكيدا مجتماعية يتطفي ذلك الخدمات الإ
   )1(.فالقدرة الإدارية السليمة أمر لازم بالنسبة لجميع البرامج القطاعية ،المستويات

  
تأسيسا على ما تقدم فإن الدكتور صقر عاشور أوضح أساسيات برامج التنمية فـي أي دولـة       

  :والتي تتمثل في الآتي 
ستراتيجية وتحديد فلسفة وأهداف طبيعة المسار التنموي مع تحديد الهـدف  رؤية الإتوفير ال -1    
وماهي أدوات الأطراف المختلفة في المجتمع فـي عمليـة    ،هتمامستراتيجي البعيد وأولويات الإالإ

  . التنمية
 ،الـوزراء  ،اللجـان الوزاريـة   ،مجلس الوزراء ،رئاسة الدولة( دور قمة الهرم الإداري  -2   
تجاه العام لخطوط وبرامج التنمية وهنا يجب أن يتحدد الإطار الفكري وتحديد الإ ،... )لمستشارونا

  .مع توفير مستلزمات نجاحها شريطة عدم الغرق في الإجراءات والتفصيلات ، والإصلاح
 ـ -3      فـي تحليـل وتشـخيص     افرق تحليل السياسات ومجمعات الخبراء والتي تنحصر مهامه

ستقلالية المطلوبة وتوفير إمكانيـة  على أن تعطي هذه الفرق الإ ،قديم بدائل الحلول لهاالمشكلات وت
 .جتماعية عتبارات السياسية والإالتواصل مع المستويات العليا لصنع القرار للتعرف على الإ

ستشارية بحيث يتم إشراك القطاع الخاص مع الأجهزة الحكوميـة فـي صـنع    المجالس الإ -4   
 .لتنموية السياسات ا

  .م القرار دعتوفير وتطوير المعلومات ل -5  
وتوزيـع   ،تحسين آليات تنفيذ السياسات والتركيز على التخطيط وإصدار التشريعات اللازمة -6   
 .    ختصاصات بين الأجهزة الإدارية وتخصيص وتوزيع الموارد وغير ذلك الإ

 . )2( والسياسية لعملية الخصخصة جتماعيةتحقيق الملائمة السياسية كالآثار الإ -7   

       
لا بد من  ،ن جميع العناصر والنصوص السالفة الذكر من أجل تطبيقها تطبيقا سليماوبالتالي فإ     

جتمـاعي  تركيز كافة الجهود لوضع خطة التنمية الإدارية على أسس علمية منبثقة مـن الواقـع الإ  
 ل تنموي مهونا بعرن نجاح هذه الخطة سيظل مغير أ، والسياسي والقتصادي للمجتمع الجزائري

ولتحقيق ذلك تقـع مسـؤولية    ،متواصل وسيادة روح التعامل الديمقراطي بين الموظف والمواطنين
رئيسية على عاتق القيادات التي يجب أن تمارس الصيغة السليمة في التعامل الديمقراطي والنزيـه  

                                                 
 . 119 ،المرجع السابق الذكر، تنميةالإدارة العامة وال ،أحمد صقر عاشور - )1(
  . 58ص  ،المرجع السابق الذكر، على الخضر -)2(
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وفـي نفـس الوقـت     ،ى الجهاز الإداري كلـه مع المواطنين حتى يمكن أن تعكس هذه الصيغة عل
  .ممارسة الرقابة وتوقيع العقاب على العناصر التي ترتكب أخطاء مضرة ومعاكسة لهذه الصيغة

  
وفي هذا المجال لا يوجد علاج معجزة إن المعجزة الوحيدة تكمن في تجنيد الطاقات الداخليـة       

ية القائمة على التسيير العقلاني والفعال للثروات في إطار إستراتيجية بديلة للتنم ،وتشغيل الأشخاص
  )1(.البشرية و المادية والمالية على المستوى الوطني

ونظرا لما تتميز به بداية القرن الواحد والعشرون بطغيان العولمة التـي تسـتغلها الولايـات         
الإقليمية فـي أوروبـا   قتصاد العالمي والتكتلات من أجل فرض هيمنتها على الإ، المتحدة الأمريكية
ينبغي على الجزائر أن تدمج هذا العامل في إطار سعيها إلـى تقويـة مجهودهـا     ، وأسيا وأمريكا

جتماعية في إطار إقليمـي لـيس كتـابع    قتصادية والإوذلك بإدماج إستراتيجيتها للتنمية الإ ،الداخلي
ه الحكومـة الجزائريـة ودول   كما تسعى إلى القيام ب(  ،متوسطي -لأوروبا أو إلى الفضاء الأورو

حيـث   ،عربي وإسلامي،مغاربي: قتصادي بأبعاد ثلاثة إولكن من أجل خلق فضاء  ،)عربية أخرى
ستراتيجية يسمح للجزائر وكذلك الشأن بالنسبة إقتصادي الإقليمي ضرورة يمثل خلق هذا الفضاء الإ

ويسمح بتوسـيع فـرص    ،بيةقتصادية الغرإلى دول عربية ذات شأن بالتخلص من هيمنة القوى الإ
 )2(.ستثمار والإنتاج والتبادل المالي بما يحقق تنمية شاملة ومتوازنة ومستدامةالإ

  
نطلاقا من عنصر التنمية الإدارية وإدارة التنمية فإننا نؤكد على ما ذهب إليه الدكتور قاسـم  او    

شمولية متكاملة تتفاعـل فيهـا    ستراتيجيةإستكشاف معالم إوالمتمثل في  ،القريوتي في مجال التنمية
ولتحقيـق   ،ستكشاف البدائل الممكنة لإغناء القـدرات والإمكانيـات  عناصر الأصالة والمعاصرة لإ
عتماد على النفس ومشاركة غالبية المواطنين سـواء فـي عمليـة    الانسجام مع البيئة الطبيعية والإ

ة مع التركيز عل الحاجيـات الأساسـية   وذلك من خلال الأطر التنظيمية المناسب ،التأطير أو التنفيذ
  )3(.السكان  لغالبية

                                                                                                               
 :ستنتاجات الخلاصات والإ -

  
                                                 

مركز دراسات الوحدة : بيروث  ،1ط ،المغرب العربي في مفترق الطرق في ظل التحولات العالمية، عبد الحميد براهيمي )1(
 .  415ص  ،1996، العربية

 .884ص  ،المرجع السابق الذكر، دراسة حالة الجزائر: ح في البلاد العربية الفساد والحكم الصال ،عبد الحميد برا هيمي )2(
 :نقلا عن   213ص،رالمرجع السابق الذك، أعثامنة جياد -)3(

تصدرها جامعة  ،مجلة دراسات، ».واقع نظريات التنمية الغربية وإمكانية تطبيقها في الدول النامية « ،محمد قاسم القريوتي -
  . 84 – 82ص  ،1984 ،تشرين الثاني ،المجلد الحادي عشر ،دد الخامسالع ،عمان،الأردن
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من خلال تعرضنا لمحاور هذا الفصل الخـاص بآفـاق وتحـديات تطـوير النظـام الإداري           
ستنتاج بأن الوضع المتـأزم والمأسـوي   إيمكن  ،ة ومتوازنة ومستدامةالجزائري لتحقيق تنمية شامل

قتصـادية  الذي تخبط فيه الإدارة الجزائرية وكثرة العقبات التنظيميـة والإداريـة والسياسـية والإ   
 ،لها الأثر السلبي على العمل الإداري وعائقا أمام تحقيـق التغييـر والتطـوير    انك ،جتماعيةوالإ

  .العملية التنموية الشاملة بشكل عام والإدارية بشكل خاص  وقصورا واضحا في سير
 ،كل ذلك جعل من عملية البحث عن الوسائل الناجحة لمعالجة تلك العقبات ضـرورة حتميـة       

ودراستها دراسة معمقة ومحاولة معرفة أسبابها والنتائج التي تحدثها منعا من الوقوع في الأخطـاء  
  .دارية وأهدافها والفشل في سياسات التنمية الإ

 ر،ستراتيجية البديلة للتنمية الإدارية في الجزائوفي هذا الإطار حاولت عرض أهم عناصر الإ     
ستراتيجية التي تتناول جميع جوانب العمليات الإدارية وإجراءاتهـا والجوانـب السـلوكية    هذه الإ

إجراءات التوظيف وتطبيق قواعد  وتحسين ،كالجوانب التنظيمية والإجرائية والقانونية المرتبطة بها
عتباره الهـدف الأسـمى   بإمع التركيز على العنصر البشري  ،ستحقاق وتكافؤ الفرصالجدارة والإ

  .للتنمية الإدارية الشاملة ووسيلتها 
ومن ثم فقد قادنا هذا التحليل إلى أن التنمية الإدارية الفعالة لا بد أن تكون قائمة علـى خطـة        

لبيئة الإدارية ومواكبـة للمسـتجدات   لمراعية  ،تيجية محددة الأهداف ودقيقة التصورستراإتنموية 
قادرة على صياغة القيم الحضارية الجديدة التي تسمح باستثمار  ،جتماعيةقتصادية والإالسياسية والإ

وترجمتها إلـى سـلوك إداري يـلاءم ظـروف المجتمـع       ،وتوظيف المبادئ والنظريات الإدارية
حتى يستطيع هذا الجهد التنموي أن يكون مكملا ومتفاعلا مع النسـق   ،يستوعب ثرواتهالجزائري و

  .الكلي المتمثل في تحقيق التنمية الشاملة 
حيـث أن   ،رتيادية للتنمية في الجزائر ومتطلبات تحقيقهاكما حاولنا التطرق إلى الضرورة الإ     

ئمة تنطلق مـن البيئـة الحضـارية والثقافيـة     ستراتيجية ملاإعملية التنمية لا تنجح إلا إذا توفرت 
وتستطيع أن تحدد الأهداف البعيدة المدى ومن ثم وضع الأهداف والسياسات المرحلية  ،جتماعيةوالإ

وأخيـرا تحقيـق خطـط     ،ستراتيجية الشاملةوالتدابير والإجراءات المختلفة المنبثقة منها ضمن الإ
سـتفادة مـن جميـع    والإ ،ءاتها بشكل متناسق ومتكاملالتنمية الوطنية وبرامجها ومشاريعها وإجرا

  .القطاعات والشرائح والأفراد بشكل متوازن بما يسمح بتحقيق فعالية أكثر في النتائج المحققة 
وهكذا فالتنمية الإدارية الشاملة عملية جوهرية وضرورية لبناء إدارة فعالة ورشيدة من جهـة       
 رشـيدة وبالتالي تكوين إدارة  ،المنغلق والدخيل من جهة ثانية القضاء على النموذج البيروقراطيو

  .  للتنمية تستطيع تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة ومستدامة في الجزائر 
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  : ة ـاتمـالخ - 
  

تماعيـة  جصارت عاملا جد هام في عملية التنمية الحضـارية والإ  دارةن الإأه مما شك فيه نإ     
نجاح خطط التنمية من خـلال  لإعتبارها العنصر الأساسي والعمود الفقري با ،قتصادية الحديثةوالإ

فالإدارة  ،جتماعية لتحقيق النمو والتقدمقتصادية والإالدور الذي تلعبه الإدارة في جميع المجالات الإ
ورغبات تنقصـها الأداة   جتهاداتإتصبح كل السياسات  هابدونوالفعالة هي قطب الرحى في التنمية 

  . التي تعين في تحديد الأهداف ووضع الخطط ومتابعة تنفيذها بدرجة عالية من الكفاءة ،الفعلية
ولتحقيق تلك الفعالية تبين لنا بجلاء مدى أهمية التنمية الإدارية وضـرورتها كعمليـة تتميـز         
نفيذه للسياسات التنمويـة والمخـرج   وتهدف إلى الرفع من كفاءة الجهاز الإداري في ت ر،ستمرابالإ

والقدرة على مواجهة التحديات والسير قـدما  ، الوحيد للوصول بالإدارة إلى مستوى الكفاءة اللازمة
  . إلى طريق تحقيق التنمية الشاملة 

 ،يد مفهومها والمصطلحات المرادفـة لهـا  دحتونظرا للأهمية التي تحتلها الإدارة كان لابد من      
ن جل التعريفـات تصـب فـي    أختلاف الكتاب حول تعريف التنمية الإدارية إلا إمن  فعلى الرغم

بالقدر  ،تنمية القدرة الإدارية في الكيانات الإداريةلإلى أنها عبارة عن جهد هادف ومتكامل  ،مجملها
فـي   والتنمية الإداريـة  ،ال من الكفاءة والفعاليةعتحقيق أهدافها بقدر  منالذي يمكن إدارة التنمية 

منهجها المتكامل مبنية على الأصالة والتجديد القائم على توظيف المبادئ والقواعد والأطر والـنظم  
ويحقق التناسق  ،يجابي والتوازن الديناميكي مع البيئةبما ينمي ويعمق التفاعل الإ ،والوسائل الإدارية

لأهداف المطلوبـة فـي إدارة   مين اأالداخلي بالقدر الذي يجعل كل العمليات والمناشط جهدا هادفا لت
وتسعى إلـى   ،تلك الإدارة التي تأخذ على عاتقها مهمة تخطيط وتنفيذ برامج التنمية الشاملة ،التنمية

 ـ أعتبار إتحقيقها على  هـا  هة تعمـل علـى توجي  أن عملية التنمية لن تتحقق دون وجـود إدارة كف
بمـا   ،لدول من خلالها رفع كفاءة إدارتهالذلك فالتنمية الإدارية هي الأداة التي تستطيع ا ،وتسييرها

يكفل قيامها بمتطلبات خططها التنموية وإيجاد نوعية الإدارة القادرة علـى بـدء عمليـة التنميـة     
  .المنشودة

ن الإدارة والتنمية عمليتان متلازمتان وهما وجهان لعملة أعتبار إعلى هذا الأساس خلصنا إلى      
نظرا لأهمية الجهاز الإداري ودوره الفعال في وضـع   ،وتتأثر بهاواحدة تؤثر إحداهما في الأخرى 

  . جتماعية وتنفيذها قتصادية والإخطط التنمية الإ
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نتكاسات والإخفاقـات والنتـائج   ستعراضنا لمسار التنمية في الجزائر تبين لنا توالي الإإوبعد      
  و السبـب ،ستقـلالالمقترحة منذ الإ ستراتيجيات التنمويةالهزيلة التي أفرزتها كل السياسات والإ

فالوضع غير طبيعي الذي تتخـبط   ،ةمفي إدارة التنمية إدارة سلي الأساسي في ذلك يعود إلى العجز
جعل كل المخططات  ،ن واحدآثر النموذج البيروقراطي المنغلق والدخيل في إفيه الإدارة الجزائرية 

غموض والضبابية وعدم الطرح الشامل والمتكامـل  ستراتيجيات المرسومة والمبرمجة يشوبها الوالإ
  . في شتى المجالات 

ها الجزائر لتغيير المسار الصعب الـذي  نتقتصادية التي تبفالسياسات التنموية والإصلاحات الإ     
مخططـة إلا  ال ي النتائج الفعالة ولن تبلـغ الأهـداف  لن تعط ،تمر به ولتحقيق التنمية الشاملة فيها

نظرا للمسؤوليات الجديدة للدولة في إطـار التحـولات    ،ديث الجهاز الإداري وتنميتههتمام بتحلإبا
 ،والتعددية الحزبية رقتصاد الحقتصادية وسياسة الإالجارية التي تدخل أهمها في صميم الأوضاع الإ

قصوى ال ةلذلك فإدارة التنمية في الجزائر تعد حاليا أم المشاكل التي تقتضي العلاج العاجل والأولوي
كل هذه الأوضاع تأثر وبشكل كبير على هياكل إدارتنا لـذا فـان تنظـيم    ، بالنسبة للتنمية الوطنية

  . الإدارة وتنميتها يشكلان عوامل حاسمة لنجاح هذا المسار
  

لكن رغم أهميتها لم تعرف الهياكل الإدارية الجزائرية تطورا معتبرا بالمقارنة مع التحـولات       
 ـ ،تها البلادالسريعة التي شهد الشـديد فـالأجهزة    ئفلا تزال هذه الأخيرة تعاني من الجمود والبط

ثر بصفة مباشرة على أداء أوقصورها هذا  ،ةفؤالإدارية المسؤولة عن إدارة البرامج التنموية غير ك
هتمام التنمية الإدارية في الجزائر كـان منصـبا   ذلك أن ا ،تخاذ القرارات وتنفيذهاإالعمل وسرعة 

للخـروج مـن التخلـف     ،الجوانب الشكلية والجرائية دون الغوص في عملية التغيير الشاملحول 
كل ذلك كـان نتيجـة لضـعف     ،والتبعية و بعيدا عن الهدف الأساسي في تحقيق التنمية المستدامة

التي تولي  ،الإمكانيات البشرية والمادية وضعف دور مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية
ناهيك عن عدم ملائمة النظم وغياب  ،هتمامها بالجانب الإداريإام بالجانب السياسي أكثر من هتمالإ

ولهذا جاءت جهود التنمية الإدارية متواضـعة  ، عنصر المتابعة والتقويم عند تنفيذ البرامج التنموية
  . نموية الشاملة ولا ترقى إلى مستوى تنفيذ الجهاز الإداري للأخذ بزمام الأمور في إدارة العملية الت

اذ جهـاز إداري  يجرتياح تطرح قضية التفكير الجاد في اأمام هذا الوضع الذي لايدعوا إلى الإ     
مما يستوجب إعادة بنـاء الإدارة بتنظـيم    ،متطور ومساير للتغييرات الحاصلة أكثر من وقت آخر

حتياجـات الإدارة  إتبار عومدروسة آخذة بعين الإ ةجديد  وإنشاء هياكل إدارية وفق طريقة مخطط
خطـة   ،كل ذلك يتم عن طريق البحث عن إستراتيجية بديلة للتنمية الإدارية في الجزائر ،المتزايدة

  .إستراتيجية توضح المهام الرئيسية لكل العمليات الإدارية التي توظف في التنمية الشاملة 
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 ،طلوبـة مـن الكفـاءة والفعاليـة    ن نهوض الإدارة الجزائرية بدورها وبالدرجة المإوبالتالي ف     
ن أو ،ن الأطر الإدارية التقليدية التي قيدت حركتها وفعاليتهـا عيستوجب منها بالضرورة الخروج 

يجابي والمتغيرات والمحـددات البيئيـة المحليـة    ديد يقوم على التفاعل الإـتتبنى أسلوب تفكير ج
ة في ورالتقنية الحديثة وما أحدثته من ثن تستفيد بشكل كامل من معطيات أو ،ةـة والعالميـوالقومي
ن تعطيه من عناية لبناء وتنمية النظم والمفاهيم الإدارية القائمـة  أإضافة إلى ما ينبغي  ،تماالمعلو

بتكـاري الإبـداعي تحقيقـا    الإوتأصيل التفكيـر التجديـدي    ،على التفاعل الحي مع كل الفعاليات
  .من الكفاءة والفعالية في الأداء ستشراف النظم والأساليب الجديدة التي تؤلإ

 لابد ،ن الطريق الوحيد لرفع التحدي والنهوض بالجهاز الإداري في الجزائرإمن هذا المنطق ف     
ق من وضع إستراتيجية شاملة للتنمية الإدارية على أسس من الدراسة العلمية الدقيقة لواقع لن ينطأو

ن نتجاهـل  أن واحـد دون  آنسان وسيلتها وغايتها في حيث يكون الإ ،الإدارة الجزائرية ومتطلباتها
عتبـار طبيعـة المجتمـع    مـع الأخـذ بعـين الإ    ،البعدين التنظيمي والتقني في العمليات الإدارية

  . وخصوصياته التاريخية والثقافية
والعنصر الرئيسي في  ،ن التنمية الإدارية تتركز بشكل أساسي على المؤسسات الإداريةأوبما      
نـه لا  ألذا وجب التأكيد على  ،المجتمعية هأصبح إنسانا بعلمه وقيم الذيالمؤسسات هو الإنسان هذه 

ن نهتم بالجانب العلمي والفني وننسـى  أو ،ن نتعلم ونطور النظم والهياكل والآليات الإداريةأيكفي 
حن نحتـاج  فن ،الجانب القيمي وإذ على هذا الأخير يتوقف الكثير خلال عمليات الإصلاح والتطوير

للـوطن والمسـؤولية السياسـية     ءنتمـا لإنجاح هذه العمليات إلى تعميق الشعور بالمواطنـة والإ 
  . جتماعية والإدارية إزاء المجتمع والدولة والمؤسسة والإ

علـى مختلـف مسـتوياتها     حكوميـة الإدارة ال ،هذا يمكن لجميع مؤسسات الدولة والمجتمعوب     
 ،الأحزاب السياسـية والمنظمـات الشـعبية والنقابيـة     ،ية والإعلاميةالمؤسسات التربوية والتعليم

ن تلعب دورا مساندا لا بل من واجبها الـوطني  أ ،جتماعية وغيرهاوالجمعيات العلمية والثقافية والإ
تحقيقا للتنميـة الشـاملة    ،ن تلعب دورا مرموقا في هذا المضمار دعما للإصلاح والتنمية الإداريةأ

قد أثبتت  ةها التنموياتستدامة فالتجارب التي قامت الجزائر بتطبيقها في مختلف مسارالمتوازنة والم
ن تكون الإستراتيجية البديلة أصيلة وشاملة ومحليـة  أن نقترح بأهذا ما يفرض علينا  ،جدواها معد

صـلية  ستمرارية والتوانتهاج سياسة الإإمع التركيز على التنمية الذاتية و ،ومنطلقة من بيئة المجتمع
بالإضافة إلى وضـع خطـة متكاملـة     ،في العمل المخطط بما يحقق الإدارة الرشيدة لإدارة التنمية

على أنه من المفضل فـي  ، ةـللتنمية الإدارية قائمة بذاتها جنبا إلى جنب مع الخطة الإنمائية العام
بحيث  ،نمية العامةهذه الحالة أن تتطابق خطط التنمية الإدارية شكلا ومضمونا وزمنا مع برامج الت

حتياجات البشرية والإداريـة  الإ، و يحدد في برنامج التنمية الإدارية كل التفاصيل المقابلة من ناحية
  .إلخ...التعليم والصحة  ،قتصادية والخدميةالمدربة مع القطاعات الإ
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يتماشـى  قتصادية قطاعية معينة يجب أن يرفق ما يقابلها وإمع كل خطة  هويستنتج من ذلك أن     
إلى أن تتكامل عملية التخطيط الشامل من حيث المـوارد الماديـة    ،معها من خطط التنمية الإدارية

  .والبشرية والأبنية الهيكلية والإجرائية اللازمة للتنفيذ والإنجاز السليم 
 ـ  كما أنه       ة لا بد من الإشارة إلى أن سعة الدائرة التنموية في الجزائر تجعـل التنميـة الإداري

رتباطا وظيفيـا  إوهي بذلك ترتبط  ،قتصاديةجتماعية والإتتشعب في عملياتها الجوانب السياسية والإ
إنمـا   ،جتماعيـة قتصادية والإذلك أن هذا التخطيط والتنمية الإدارية والإ ،بالتخطيط الوطني الشامل

ــؤ     ــتقبلية والتنب ــرة المس ــق النظ ــن طري ــتم ع ــذي ي ــر ال ــداث التغيي ــى إح ــدفان إل            يه
  .وعن طريق ترجمة هذا المخطط إلى واقع ثانيا  ،وضع الخطط أولاو 

فالنهوض الحضاري الحقيقي يتم في إطار التنمية الشاملة الفعلية التـي تنطلـق مـن الواقـع          
 تية المستمدة من بيئتها المحليةوترتكز على المقومات والإمكانيات الذا ،الموضوعي الحضاري للأمة

التي تعتبر شرطا أساسيا لنجاح خطط  ،ترتكز على القاعدة الأساسية وهي توفير القدرة الإدارية كما
والقدرة الإدارية هي حصيلة نهضة فكريـة وعلميـة    ،التنمية بل وبناء المجتمع الجزائري الحديث

  .سية لتحقيق ذلك تسعى للتطوير والتحديث وتتوفر لديها العناصر الأسا
  

وأخيرا فانطلاقا من أهمية الموضوع وفي إطار الإلحاح بقيام جهاز إداري متطـور يتماشـى        
الإدارة والتنمية " نوصي بأن يعقد ملتقى وطني سنوي يعالج موضوع  ،ستراتيجية التنمية الشاملةاو
سة وعلم الاجتماع ومختلـف  قتصاد والسيايتم فيه إشراك أكاديمية و متخصصين في الإدارة والإ ،"

ستفادة الكبرى مـن المنظمـات   بهدف دراسة هذا الموضوع البالغ الأهمية مع الإ ،القوى السياسية
والمنظمة العربيـة   ،الدولية المختصة في الشؤون الإدارية وخاصة المنظمة العربية للعلوم الإدارية

ن ندوة للتقويم الحقيقي لمسـار التنميـة   كما يشترط لنجاح مثل هذه الندوة أن تكو ،للتنمية الإدارية
من أجل الوصول إلى نتائج واقتراحات تخدم الإدارة والتنميـة   ،وليست ندوة لإلقاء الخطب الجوفاء

  . في الجزائر
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  قائمة الملاحق       
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 :نصوص قانونية 
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  :قائمة الجداول
  (*)علاقة التدريب بالتنمية الإدارية 01:رقم جدولال -

  17ص.1987دار النهضة العربية ،:، القاهرة   أسس التدريبأحمد باشات ،: المصدر  -(*)

  التنمية الإدارية  التدريب  
تزويد الفرد بمعلومات ومعارف   الغرض

ومهارات واتجاهات معينة ،يحتاجها 
  .لمجابهة أهداف يراد الوصول إليها 

  

راد مجهزين لمجابهة إعداد أف
أهداف المنشاة في الوظائف أو 

  .المراكز المحددة 

يتعامل مع واجبات محددة أو نطاق   المدي
  .موضوع معين 

  
  

تتعامل مع مجموعة مركبة من 
الواجبات ويتم تدريب الأفراد 
  .للوصول إلي نطاق المسؤولية 

اتجاهات 
  المشكلات

تظهر المشكلات من ظروف مراد 
كون سببها نقص توفرها ، وي

المعارف أو المهارات أو بوجود 
واتجاهات غير مرغوب فيها لدي 

  .الأفراد أو الجماعات 
  
  

مشكلات متعلقة بتحسين الظروف 
القائمة عن طريق زيادة التأكيد أو 

بالإضافة و التزويد بالمعارف 
الجديدة أو ظهور الحاجة إلي 
مهارات جديدة أو الشعور 
  . بضرورة تعديل الاتجاهات

تقديم قوة بشرية مؤهلة لمجابهة   وجهة النظر
  .أعمال محددة أو معينة 

  

تقديم قوة بشرية مؤهلة لمجابهة 
  .أهداف تنظيمية 

الأفراد يتم اختيارهم بسبب النقص   الاختيار
في المهارة أو في المعارف أو في 
المعلومات ، أو عدم ملائمة بعض 
الاتجاهات للظروف الطارئة أو 

سبب ما لا يتوافر لدي ب(المالية 
  )المديرين
  

الأفراد يتم اختيارهم بسبب الأداء 
السابق الذي لا يؤهلهم للمسؤولية 

  الجديدة
  )بسبب ما لدي المدربين مثلا( 

يقارن أداء الفرد بالمسلمات التدريبية   التقييم
أو مستوي الأداء الأمثل بعد حضور 

  .البرنامج التدريبي 
  

ستمرة في تقييم أداء الفرد بصفة م
  .إطار الأهداف التنظيمية 

تحديد 
  الاحتياجات

تحديد الاحتياجات علي أساس 
  .مستوي الأداء الحالي 

  

تحديد الاحتياجات علي أساس 
الاحتياجات التنظيمية و خطط 

  .العمالة المطلوبة 
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  التمييز بين التنمية الإدارية و إدارة التنمية 02:دول رقم جال 
  

  إدارة التنمية ت التنمية الإدارية  ت
تهتم بتطوير  الوسائل و الأساليب   1

  .الإدارية للتنمية 
  

تهتم بفلسفة وأهداف واستراتجيات   1
  . التنمية 

تركز على تحديد الأساليب و الكيفية   2
ي تطوير التي يمكن الاستفادة منها ف

القدرات الإدارية للمؤسسات بما 
يؤمن لها الكفاءة اللازمة في 

استخدام الإمكانيات المتاحة في 
  .عملية التنمية بكفاءة 

  

تركز علي وضع الإطار الفكري   2
والفلسفي لماهية التنمية ،وتحديد 
أهدافها واختيار البدائل الممكن 

تحقيقها وتحديد الأولويات والأسبقيات 
.  

ف إلي تطوير و تحسين الأداء تهد  3
  .الإداري وأجهزته في المجتمع 

  

تهدف إلي تخطيط وتنظيم وتنفيذ   3
  .ورقابة العمليات التنموية 

جهد موجه لتطوير و تنمية القدرات   4
  .الإدارية في المجتمع 

  
  

عملية تحديد البرامج التخطيطية   4
والتنفيذية للتنمية الإدارية في المجتمع 

  . التنفيذ  ووضعها موضع

تختص بعمليات تطوير الأداء   5
الإداري للأجهزة المسؤولة عن 
إدارة المشروعات و النشاطات 
  .التنموية المختلفة في المجتمع 

  

تختص بإدارة السياسات و البرامج و   5
المشروعات التي تحقق التنمية 

  . الشاملة في المجتمع 

تعالج المسائل الإجرائية الإدارية   6
ظم و الأساليب وإجراءات مثل الن

العمل ، وطرق التنفيذ ودراسة 
                              الوقت 

المواضيع الخاصة بتطوير الهيكل و 
التنظيمي و الهيكل الوظيفي 

  . والاتجاهات السلوكية للإفراد 
  

تعالج قضايا إيديولوجية واطر   6
رئيسية تتعلق بالتنمية وفلسفتها 

لأولويات وتصميم ومحتواها وتحديد ا
الإطار العام للتنمية بجوانبها المختلفة 

) الاقتصادية، الاجتماعية،التكنولوجية(
وتحديد أهداف التنمية ومجالاتها 

  .  ومداها 

عملية تطوير الأجهزة التي تتولي   7
  . تنفيذ عمليات التنمية المختلفة

  

هي الجهاز الذي يتولي تنفيذ عمليات   7
  .التنمية في المجتمع 
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  ) 02:تـابع للجدول رقم(  -
  
  
  إدارة التنمية ت التنمية الإدارية  ت
8  
  
  
  
  

تحديد الكيفية و الأساليب التي تؤدي 
إلي تطوير القدرات الإدارية في 

الجهاز الإداري بما يؤمن لها الكفاءة 
والفاعلية في استخدام الإمكانيات 

  . والموارد المتاحة

ئمة تحدد الأساليب الإدارية الملا  8
لتشغيل الجهاز الإداري للتنمية 

ولمواجهة مشكلاته بما يحقق النمو 
  . الفعال في المجتمع 

9  
  
  

عملية متخصصة تغطي مجلات 
  . التطوير الإداري 

عملية واسعة وشاملة تغطي مجمل   9
  . قطاعات المجتمع 

10  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : تشمل عمليات 
  .التدريب و التطوير  -
 .ة تغير الهياكل التنظيمي -
 تحسين وتطوير أساليب الأداء -
 .و الإنتاج  
تحسين وتطوير الإجراءات  -

  . وتفعيلها 

  : تشمل عمليات   10
بناء الفلسفة التنموية  -

  . واتجاهاتها وأهدافها 
بناء وتحديد الأجهزة  -

 .والمؤسسات التنموية 
 وضع الأطر التنسيقية العامة -

و المتكاملة لمحتويات العملية     
 . ية الشاملة التنمو

إدارة وتشغيل الأجهزة  -
الإدارية المسؤولة عن تنفيذ 

  .  عمليات وبرامج التنمية 

  
  :المصدر  -
  
  ، ص1997دار زهران للنشر، : ، عمان1، طالتنمية الإداريةقيس المؤمن و آخرون،  -3
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  )03(: جدول رقم ال                       
  

  "تنمية الإقتصادية و التنمية الإدارية متطلبات ال"                  
  

 
  قتصادية متطلبات التنمية الإ

  
  متطلبات التنمية الإدارية

قتصادية المتاحة الإ تدراسة الإمكانيا
  . وتحديد مسارات تطويرها 

  

دراسة الإمكانيات الإدارية المتاحة وتحديد 
  . مسارات تطويرها 

دراسة مديات التطور التكنولوجي 
الحالية و المستقبلية علي تطوير  وتأثيراته

  .  قتصادية الإمكانات الإ
  

دراسة مديات التطوير الإداري وإمكاناته 
  . ومتطلباته الحالية و المستقبلية 

تحديد المسارات والإيديولوجيات التي 
  .  قتصادية تحكم عملية التنمية الإ

  

تحديد المسارات و الإيديولوجيات التي 
  . الإدارية تحكم عملية التنمية 

قتصادي دراسة واقع التخطيط الإ
وتشخيص إمكاناته والمعوقات التي 

  . تواجهه 
  

دراسة الواقع الإداري وتشخيص إمكاناته 
  . والمعوقات التي تواجهه

  . تحديد الهيكل الإداري   . قتصادي تحديد الهيكل الإ
  

طر ومسارات العمليات أتحديد 
  . التخطيطية 

  .العمليات التنفيذية تحديد اطر ومسارات 
  

تحديد وتطوير السياسات السكانية وخطط 
  .القوي العاملة 

  

تطوير وتحديد مسارات عمليات التنمية 
  .البشرية وتطوير القوي العاملة 

وضع صيغ واطر علمية لحساب معدلات 
قتصادي وحجم التطور في النمو الإ

  . قتصادية المتاحة الإمكانات الإ
  

ة لتحديد حجم وضع صيغ واطر علمي
الأجهزة الإدارية وتحديد كفاءتها وقابليتها 

  . في اتخاذ القرارات وتحمل المسؤولية

  .قتصادية وتعديلها معالجة القوانين الإ
   

  . معالجة القوانين الإدارية وتعديتها 
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  قائمة الترسيمات
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  01: الترسيمة رقم  -

  

  

  

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  :المصدر -
  
،  1978معهد الإدارة العامة،: ، الرياضأهمية الإدارة للتنمية في المملكة العربية السعوديةمحمد الطويل،  -1

 .38ص

 
 
 
 

  

الجهود التي 

تبذل لتطوير 

الجهاز الإداري 

 من خلال

وضع الهياكل التنظيمية 
 الملائمة

 تحسين بيئة العمل 

تطوير مهارات القوي 
 العاملة 

نظم العمل  تبسيط
 وإجراءاته

  

لتحقيق أهداف 

خطة التنمية 

الاقتصادية بكفاية 

عالية و بأقل 

 التكاليف

ما هي التنمية الإدارية
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  02:الترسيمة رقم 

  
  نموذج لتحقيق التنمية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  : المصدر -
  
   .214، ص 2002طباعة والنشر، دار وائل لل: ،عمان2، طالتنمية الإداريةموسى اللوزي،  -2
  
  
  
  
  

التنمية الإدارية

جهاز إداري متطور

 علاج المشكلات الإدارية للجهاز الإداري المتخلف

ك
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جهاز إداري متخلف مشكلات إداريةمشكلات إدارية
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  .03: الترسيمة رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :المصدر  -

    
  .39، ص المرجع السابق الذكر: محمد الطويل -3
  
  
  
  

ظر
لن

 ا
ات

جه
و

 

قتصادية تتطلب وجود إدارة التنمية الإ
 جيدة كشرط مسبق للبدء بها 

قتصادية هي الأساس لوجود التنمية الإ
     إدارة فعالة 

قتصادية و التنمية الإدارية التنمية الإ
عمليتان متلازمتان تؤثر إحداهما في 

 .الأخرى و تتأثر بها 

  بيتر دروكر 
 كالبريثجون 

  فريد ركز 
 نرد ويرإدوار

 ةقتصادين التنمية الإدارية و التنمية الإالعلاقة بي



 
 

239 
 

  
  04: الترسيمة رقم  -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :المصدر  -
  
  .41ص ،المرجع السابق الذكرمحمد الطويل،  - 4
  
  
  

 دور الإدارة العامة في إعداد خطة التنمية

 إيجاد نظام فعال للتخطيط الإداري

جميع 
المعلومات 
 الإحصائية

 ع الأهدافوض
  و السياسات 

 الخططو 

  البرامج وضع
 و المشاريع 

إعداد الميزانية 
الخاصة بالبرامج 

 و المشاريع

  
 متابعة الخطة

جهاز 
مركزي 
لجمع 
 المعلومات

وحدات 
    الإحصاء

 المعلوماتو 

جهاز مركزي 
 للتخطيط

وحدات 
 التخطيط

جهاز فعال 
 للميزانية

تطور منظام 
 للميزانية

نظام فعال 
 للمتابعة

  :التنسيق بين 
الإدارة المركزية  -

  .للميزانية 
الإدارة المركزية  -

 للتخطيط
 وحدات التخطيط -
 وحدات الميزانية -

إدارة البرامج
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  :  05الترسيمة رقم  -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
  :المصدر  -
  
 .40،ص المرجع السابق الذكرمحمد الطويل،  - 5
 
 

    
  
  
  
  
  
  
  
  

     دور الإدارة العامة في التنمية

  تطوير الجهاز
الإداري  

  اللازم
لتنفيذ الخطة  

توفير إعداد الخطة  
المصادر 

المالية للخطة  

إيجاد و إدارة 
لعاملة القوي ا

اللازمة للخطة  

  التدريب 
  و البحوث

ستشارات و الإ 
اللازمة لتنفيذ 

 الخطة  
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  : 06م الترسيمة رق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
     :المصدر  -
  
  .45، صالمرجع السابق الذكرمحمد الطويل،  - 7

                         
  

  

دور 

الإدارة 

  العامة

  في

تطوير 

الجهاز 

الحكومي 

اللازم 

لعملية 

 التنمية

  تطوير القوانين
 اللوائحو 

ستخدام الأمثل الإ
 للعنصر البشري

  
 التطوير التنظيمي

تطوير نظم العمل 
 وإجراءاته

 .أن تكون انعكاسا للواقع البيئي •
  .  المرونة  •
 . إيجاد جهة مركزية لتنسيق وتحديث القوانين •
   عتماد فقط علي القوانين في وضع عدم الإ •

  .   الأنظمة 

  .خطة عامة للقوي العاملة  •
 .عاة التخصص مرا •
 .التوازن لتوزيع القوي العملة  •
 .الحوافز  •
 . المشاركة في اتخاذ القرارات  •
 . ملة اتطوير القوي الع •
  .  السلبي  القضاء علي مظاهر السلوك •

  .استخدام الأجهزة الحديثة  •
 .من الأساليب الإدارية الحديثةستفادة الإ •
. إنشاء إدارة مركزية للتنظيم و الإدارة  •
  . حدات للتنظيم و الإدارة إنشاء و •

  . إعادة تنظيم الهياكل التنظيمية  •
 .عمل أدلة تنظيمية  •
إيجاد نظام للتنسيق بين الأجهزة الحكومية  •

 . من داخل الجهاز الواحد 
 .  اللامركزية في اتخاذ القرارات  •
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  :  07الترسيمة رقم  -
  
  

     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :المصدر  -
  
  .44، صالمرجع السابق الذكر: محمد الطويل - 8
  
  
  
  

  دور الإدارة العامة في التدريب و البحوث
  و الاستشارات  

نظام فعال  نظام فعال للبحوث  بنظام فعال للتدري

  
 دراسة نظم العمل وإجراءاته 

توفير القوي العاملة و المصادر 
 التي تقوم بهذه خريالأ
 ستشارات الإ

  
 تحديد مجالات البحوث 

  
 ثين توفير الباح

توفير الإمكانيات اللازمة 
 للقيام بالبحوث 

دراسة الاحتياجات التدريجية 
 الفعلية لموظفي الدولة 

دراسة النقص الحاصل في 
 القوي العاملة عددا وكفاية 

إعداد البرامج التدريجية 
 وتنفيذها 

  

  
 تطوير نظم العمل وإجراءاته 
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  :  08الترسيمة رقم  -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :المصدر  -
  
  .42، صالمرجع السابق الذكرمحمد الطويل،  - 9
  
  
  
  
  

 دورة الإدارة في توفير المصادر المالية اللازمة للخطة

نظام دقيق و متطور 
للحسابات و التقارير 

 المالية

المعلومات توفير  •
الضرورية للتخطيط 

المالي وتحليل 
  .  ةالسياسات المالي

تمشي العمليات  •
 .الية مع الأنظمةمال
تقييم الإنتاج وفقا  •

 . للتكاليف المالية
المرونة في  •

 . المراجعة المالية

  
 نظام متطور للميزانية

مبدأ سنوية  •
  . الميزانية 

 لمدياتقدير طويل  •
للمصروفات 

 التشغيلية 
 . سمالية الرأ و 
 . ميزانية البرامج  •
الربط بين الميزانية  •

 . و الخطة 

نظام متطور 
 للضرائب

الحصول علي  •
  .إيرادات كبيرة 

 عدم الإضرار •
 . قتصاد الوطني بالإ
حسن تقدير  •

 . الضرائب 
نظام دقيق لجبايتها  •
 . 

أجهزة فعالة تعني 
  بالسياسات النقدية

 و المالية

تطوير السياسة  •
  . المالية 

طوير السياسة ت •
 .النقدية 

 .زيادة المدخرات  •
 .توفير القروض  •
حسن استعمال  •

المبادلات التجارية 
 . الدولية 
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  :  09م الترسيمة رق -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :المصدر  -
  
مطابع الرسالة، : ،الكويتالتنمية في دول مجلس التعاونمحمد توفيق صادق،  - 6

  .199،ص1986
  
  

توجيهات التنمية الوطنية

خطط التنمية الإدارية خطط التنمية الاقتصادية و الاجتماعية

  
دور الجهاز الحكومي العادي 
 ومؤسسات وشركات القطاع العام

يل المطلوب لموائمة أو التبد/التعديل و
السمات الفنية والإنسانية مع مستوي 
 ونوع الكفاءة الإنتاجية المطلوبة

  
 مستوي ونوع كفاءة الإدارة المطلوبة

  السمات الفنية 
 الإنسانية المتوفرة فعلاو

السمات الفنية و الإنسانية 
المطلوب توفرها لتوليد 

 الكفاءة المطلوبة

  
 جتماعيةقتصادية و الإمع خطط التنمية الإ تكامل خطط التنمية الإدارية
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  :  10الترسيمة رقم  -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :المصدر -
  

  148، صالمرجع السابق الذكرمحمد توفيق صادق،  -10

  
  ةقدر

 إدارة التنمية 

  
  
 إنتاجية الموارد  

  
  

 حجم الموارد

  
  

 آفاءة الإدارة    

  
  

 السمات الإنسانية  

  
  

  ةالسمات المؤسسي

  
التخطيط و 
 الميزانية

  
  

المقدرة علي 
 العمل

  
  

الرغبة في العمل   

  
  

  أساليب و تقنيات
 الإدارة

  
  

 التنظيم

  
  

  سياسات و قواعد
 تنظيم الوظائف

  
  التعليم و الإعداد
و التدريب و 

 الخبرة

  
  مناخ العمل
المادي و 
 الاجتماعي

  
الرغبة في 

استعمال أساليب 
  و تقنيات الإدارة

الحديثة

  
المعرفة بأساليب 
و تقنيات الإدارة 

 الحديثة

  
نسيج روابط مصادر توليد قدرات إدارة التنمية 
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  نسيج الروابط بين البيئة و دور الدولة وإدارة التنمية      :11 الترسيمة رقم -
  
   
  
  
  
  
  

      
    

    
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :المصدر -                                                     
، المرجع السابق الذكرمحمد توفيق صادق،  -11                                         

  .141ص
  

لبيئــةا

      
 ة يالسياس     

    
   

 الاجتماعية    

     
  
الاقتصادية    

 خارجية محلية 

  دور الدولة في
 عمليات التنمية

الانجازات المطلوبة 

مهام و مسؤوليات 
الحكومة و القطاع 

  العام المشترك 
 )إدارة التنمية(

  قدرة إدارة 
 التنمية المطلوبة 

سمات إدارة التنمية 
 المتاحة 

 مستوي قدرة إدارة
 التنمية المتاح 

  دور الدولة في
 عمليات التنمية

  السمات      
  الفعلية
  لإدارة
 التنمية

  
  قدرة 

  إدارة التنمية
 الفعلية 

  
الانجازات 
 الفعلية

  
السمات 
المطلوبة 

لإدارة التنمية 
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  :  12الترسيمة رقم  -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  المصدر  -

    .142، صالمرجع السابق الذكرمصطفى محمود أبو بكر،  -13

  
  الإطار العام للعلاقة بين المتغيرات ذات العلاقة 

 ات الحكومية وجودة الخدمة العامة بأداء المنظم

  
  وجود خدمات

 المنظمات الحكومية

غياب الرؤية 
الإستراتيجية لعملية 
  الإصلاح الإداري 

  
  فجوة آبيرة 

  بين 

 عدم وجود أهداف واضحة

 مناخ تنظيمي غير ملائم

 غياب الجهود المنظمة

جدوى الإنفاق 
المتزايد علي جهود 
الإصلاح الإداري و 

مهارات  تنمية
التفكير الابتكاري و 
 القدرة علي الإبداع

  
إدراك الفئات 
  المستهدفة لجهود

و نتائج الإصلاح  
 الإداري 

  
  

مفهوم ومضمون 
 جودة الخدمة 

  
  

الاتجاهات و الجهود 
الرسمية للإصلاح 

 الإداري 

  معوقات حقيقية 
  مات الحكوميةأمام نوايا وجهود الإصلاح الإداري لتطوير جودة الخدمة في المنظ

)1( )2( 

)3( 
)1/1( 

)1/3( 

)1/2( 

)3/1( )3/2( )3/3( )3/4( 

)4( 
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 &&&            111111&الترسيمة رقم -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
الوطن العربي وخيارات المستقبل، : حسام الدين الألوسي وآخرون: ، الإدارة العربية وتحديات القرن القادم، فيالطيبحسين أبشر  - 14

  المؤسسة : عمان
  210، ص2000، 1العربية للدراسات والنشر،ط

  
  التحديات البيئية المتجددة و أثرها 

في المنطلقات الفكرية و التجارب التطبيقية في الإدارة المعاصرة 

  إعادة التشكيل
و التصميم  

  »الهندرة«

  الإدارة
 الإستراتيجية 

توظيف 
وجيا للحداثة التكنول

  و التطوير 

  تأصيل التفكير 
والتجارب 
 الإبداعية 

  الجودة الشاملة 
T Q  M 

التفاوض و التكامل 
 و التحالف 

أهمية الفرق 
  وتكوين 

الشبكات و التمكين 

إعادة البناء 
  الحكومي

Reinventing 

  تأآيد مرونة 
  وسرعة التكيف 

 عة الاستجابة السري
للتحولات 
  واستكشاف 

التفاعل الحي مع 
  التكنولوجيا 

 الحديثة 

الابتعاد عن 
الأنماط الثابتة و 

التوجه نحو 

  الاقتراب
 من العملاء  

تكاملية المنظور 
 الإداري  

تامين مبدأ 
المشارآة وتوظيف 
الطاقات البشرية  

التوجه نحو 
  الخصخصة 

Privatization  

  حتمية التغيير 
  المتسارع 

 

  تأآيد منظور 
 المستقبل  

  ثورة المعلومات 
 و الاتصال  

 التحديث و التجديد 
للنظم والأساليب  

الاعتراف بالسوق 
وتنامي المميزات 

التنافسية

  التوجه نحو
  الكوآبية 

Globalizating 

  تأآيد أهمية 
  الموارد البشرية 

  هادفالتوجه ال
لتقليص ادوار  

الحكومة

رية
لإدا
ب ا

الي
لأس
و ا

ظم 
الن
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 209، صالمرجع السابق الذكر، حسين أبشر الطيب -15         

  التحديات البيئية المتجددة 
 وانعكاساتها علي النظم الإدارية المعاصرة 

  تأآيد المرونة
  وسرعة التكيف

 

الاستجابة السريعة 
للتحولات واستكشاف 
 المؤشرات المستقبلية

التفاعل الحي مع 
 التكنولوجيا الحديثة

الابتعاد عن الأنماط 
الثابتة و التوجه نحو 

 الحرآية

  الاقتراب من
 العملاء

تكامل المنظور 
 الإداري

التوجه نحو 
  الخصخصة 

Privatization  

  تامين مبدأ المشارآة 
  وتوظيف الطاقات 

 البشرية 

  حتمية التغير
  المتسارع  

  تأآيد منظور 
 المستقبل 

  ثورة المعلومات 
 والتواصل 

  تحديث وتجديد 
 النظم و الأساليب 

الاعتراف بالسوق 
وتنامي الميزات 

التنافسية

  كوآبية التوجه نحو ال
Globalization  

التوجه الهادف إلي 
تقليص ادوار الحكومة 

تأآيد أهمية الموارد 
 البشرية 

رية
لإدا
ب ا

الي
لأس
 وا
ظم
الن
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  قائمة المراجع
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  :العلميـةع ـة المراجـقائم         
  :الكتب : أولا  -
   :باللغة العربية  -أ
 ،الجديدة للنشردار الجامعة : الإسكندرية ،أساسيات التنظيم والإدارة ،)عبد السلام(أبو قحف  -)1(

2003 .  
: عمـان  ،1ط ،الوطن العربي وخيارات المسـتقبل  ،وآخرون ،)حسام محي الدين(الألوسي  -)2(

  . 2000 ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر
مركـز  : القـاهرة  ،1ط ،قتصـادي قتصاد السياسي للإصلاح الإالإ ،)حسنين توفيق(إبراهيم  -)3(

  . 1999 ،الدراسات السياسية والإستراتيجية
 ،1ط ،تجاهات الحديثة فـي دراسـتها  الإ: النظم السياسية العربية ،)حسنين توفيق(إبراهيم  -)4(

  . 2005 ،مركز دراسات الوحدة العربية :بيروت
الـدار  : الإسـكندرية  ،1ط ،المدخل الحديث في الإدارة العامة ،)ثابت عبد الرحمان(إدريس  -)5(

  . 2001 ،الجامعية
، 1ط، المغرب العربي في مفترق الطرق في ظل التحولات العالميـة  ،)الحميد عبد(براهيمي  -)6(

  . 1996 ،مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت
دار : بيـروت  ،1ط ،نظريات الإدارة الحديثة في القرن الواحد والعشـرين  ،)عمار(بوحوش  -)7(

  .  2006 ،الغرب الإسلامي
 ،ية الإدارية ودورها في معالجة المشـكلات الإداريـة  التنم، )حسن عبد الهدي(البياع محمد  -)8(
  . 1986 ،الدار العربية: بغداد ،1ط
    .  2000 ،دار المعرفة الجامعية: الإسكندرية ،1ط، جتماعيةالتنمية الإ ،)هناء حافظ(بداوي  -)9(
جامعـة  دار ال: الإسكندرية ، مبادئ الإدارة بين النظرية والتطبيق  ،)محمد إسماعيل(بلال  -)10(

  . 2004 ،الجديدة
المؤسسة الجامعية للدراسـات والنشـر   : بيروت ،1ط، عملية ونظام :الإدارة ،)كامل(بربر  -)11(

  . 1996 ،والتوزيع
 ،1ج ،سياسة تخطيط التنمية وإعادة تنظيم مسارها في الجزائر ،)محمد قاسم حسن(بهلول  -)12(

  . 1999 ،ديوان المطبوعات الجامعية :الجزائر
،  2ج ،سياسة تخطيط التنمية وإعادة تنظيم مسـارها فـي الجزائـر    ،)ــ  ــ( ـــ -)13(

    . 1999 ،ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر
: الجزائـر  ،1ط ،قتصادية والأزمـة السياسـية  الجزائر بين الأزمة الإ ،)ــ  ــ( ــ -)14(

  . 1993 ،منشورات دحلب
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: بيروت ،1ط ،)خليل أحمد خليل : ترجمة(  ،المقدسالرعب  :الجزائر ،) لياسا( بوكراع  -)15(
  . 2003 ،دار الفرابي

رحال مولاي  ،رحال بن أعمر: ترجمة(  ،المرفق العام في الجزائر ،)محمد أمين(بوسماح  -)16(
  . 1995 ،ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر ،)إدريس 

دار الثقافـة للنشـر   : عمان ،العامةأصول ومبادئ الإدارة  ،)عبد العزيز صالح( ربن حبتو -)17(
  .1996 ،والتوزيع

الـدار الدوليـة للنشـر    : ، عمـان الإدارة العامـة المقارنـة  ،) ـــ  ـــ ( ـــ   -)18(
  .2000والتوزيع،

 ،منشـأة المعـارف  : الإسكندرية ،1ط ،الإدارة المحلية وإستراتيجيتها ،)مصطفى(الجندي  -)19(
1987.  

المكتب : الإسكندرية ،1ط ،جتماعيةالتنمية الإدارية في الخدمة الإ ،)خيري خليل(الجميلي  -)20(
  . 1998 ،الجامعي الحديث

منيـر لبيـب   : ترجمة(  ،وسائلها ،أهدافها ،مفهومها: إدارة التنمية  ،)جورج(جانت ف  -)21(
  . 1979 ،دار المعارف: القاهرة  ،1ط  ،)موسى 

دار  :الجزائر ،قتصاد والمجتمع والسياسةالإ: ديثة الدولة الجزائرية الح، )عبد العالي(دبلة  -)22(
  . 2004 ،الفجر للنشر والتوزيع

  . 1979 ،دار النهضة العربية: القاهرة  ،2ط ،التنمية الإدارية ،)إبراهيم(دوريش  -)23(
 ،2ط ،)محمد قاسـم القريـوتي    :ترجمة(  ،منظور مقارن:الإدارة العامة  ،)فيريل(هايدي  -)24(

  . 1979 ،فكر للنشر والتوزيعدار ال: عمان
  .1993،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر،2ط ،قتصاد الجزائر المستقلةإ ،)محمد(هني  –)25(
 ،قتصـادية والإداريـة  مركز البحـوث الإ : بغداد ،2ط ،الإدارة والتنمية ،)هشام(الونداني  -)26(

1974.  
: عمان1،ط،ية الإدارية والدول الناميةالتنم ،)سليمان أحمد(اللوزي ، )مهدي حسن(زويلف  -)27(

  . 1993 ،دار مجدلاوي للنشر والتوزيع
دار : ، دمشـق 1، طالإستراتيجية للمؤسسات والشـركات ،الإدارة )يونس إبراهيم ( حيدر  -)28(

  .1999الرضا للكومبيوتر، 
، التوزيـع دار الفجر للنشر و ،القاهرة،1ط ،الإعلام والتنمية الشاملة ،)محمد منير( حجاب -)29(

1998.  
  . 1978 ،معهد الإدارة العامة: الرياض  ،أهمية الإدارة للتنمية ،)محمد( الطويل -)30(
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 ،1ط ،التنمية الإدارية بين النظريـة ومكونـات التجربـة العلميـة     ،)حسن أبشر(الطيب   -)31(
  . 1982 ،دار الجيل للنشر والتوزيع :بيروت

أوضـاعها الراهنـة وآفـاق    : الإداريـة العربيـة    مؤسسة التنمية ،)حسن أبشر(الطيب  -)32(
  . 1984، عمان  المنظمة العربية للعلوم الإداري ،1ط ،المستقبل

مركـز  : بيـروت  ،1ط ،نمو إستراتيجية بديلة للتنميـة الشـاملة   ،)على خليفة(الكواري  -)33(
  . 1986 ،دراسات الوحدة العربية

  . 2002 ،دار وائل للطباعة والنشر :مانع ،2ط ،التنمية الإدارية ،)موسى(اللوزي  -)34(
 ،دار هومـة : الجزائر ،1ط ،السلوك التنظيمي والتطوير الإداري ،)جمال الدين(ويسات عل -)35(

2002.  
دار الكندي  :عمان ،2ط، التنمية في الوطن العربي ،وآخرون ،)محمد أحمد عقلة(المؤمني  -)36(

  . 1998 ،للنشر والتوزيع
  . 1997 ،دار زهران للنشر ،1ط ،التنمية الإدارية ، وآخرون ،)قيس( المؤمن  -)37(
مجموعة النيـل   ،القاهرة ،2ط، أسس ومفاهيم: مبادئ الإدارة  ،)علي منصور ( منصور   -)38(

  .  2004 ،العربية
مؤسسـة شـباب   : الإسـكندرية  ،تحديث في الإدارة العامة والمحليـة  ،)محمد نصر(مهنا  -)39(

  . 2005 ،الجامعة
 ،المنظمة العربية للتنمية الإدارية: القاهرة ،إدارة سياسات التنمية ،)رجاء محمد(مخاريطة  -)40(

1998 .  
 ،التنمية بين النظريـة والتطبيـق   ،)أحمد(ومصطفى مريم  ،)عبد االله( محمد عبد الرحمان -)41(

  . 1999 ،دار المعرفة الجامعية :الإسكندرية
 هيكلة الأجهزة وصنع السياسات وتنفيـذ البـرامج  : العامةالإدارة ، )حديد محمد ( موفق  -)42(

  .2004دار الشروق للنشر والتوزيع، : ، عمان1، طالحكومية
، )حسـين الفلاحـي   : ترجمة( ، ثورة إعادة الهندسة، )ستيفن ( ، ستاتين )هامر( مايكل  -)43(

  .2000آفاق الإبداع للنشر والإعلام،:الرياض
المنظمـة  : ، القـاهرة التحديات المعاصرة للإدارة العربيةية الإدارية، المنظمة العربية للتنم -)44(

  .2006العربية للتنمية الإدارية،
المنظمة العربية للتنميـة  : ، القاهرةالنزاهة والشفافية والإدارة العربيةــــ  ــــ ،  -)45(

  .2006الإدارية،
، )محمد عرب صاصـيلا  : مةترج( ، محاضرات في المؤسسات الإدارية، )أحمد ( محيوا  -)46(
  .2006الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية،: ، الجزائر1ط
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: بيروت ،1ط ،2ج ،ندماج في الوطن العربيالإوالأمة والدولة  ،وآخرون) غسان (سلامة  -)47(
  . 1989 ،مركز دراسات الوحدة العربية

الشركة الوطنيـة للنشـر   : ائرالجز ،1ط ،بيروقراطية الإدارة الجزائرية ،) علي(  يسعيدان -)48(
  . 1981 ،والتوزيع

 ،دار غريب للنشـر  :القاهرة ،طريق المدير المتفوق: الإدارة بالأهداف ، ) علي( السلمي  -)49(
1999.  

  .1980وكالة المطبوعات،: ، الكويت1، طتطور الفكر التنظيمي،)ــ ( ــ   -)50(
، 1، طتيجيات الإدارة في الدول الناميـة سياسات واسترا، )نهرت ( ، تل )علي ( السلمي  -)51(

  .دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، د ت ن: القاهرة
تطبيقات ودراسات علـى المملكـة العربيـة    : أصول علم الإدارة العامة  ،)أمين(ساعاتي  -)52(

  . 1997 ،دار الفكر العربي: القاهرة  ،السعودية
جامعة الملـك عبـد   : ، جدة 1، طول التنمية والإدارةأوراق أولية ح، )عبد المالك ( السيد  -)53(

  .1978العزيز،
 ،جامعـة عـين شـمس    ،القاهرة ،إدارة الأفراد والعلاقات الإنسانية ،)أحمد محمد(عبد االله  -)54(

1984.  
منشـورات  : بنغـازي   ،1ط ،الإدارة والتنمية في ليبيـا  ،)أكريم عبد النبي(العبيدي عمر  -)55(

  . 1995 ،جامعة قازيونس
 قتصادي في البلادالإصلاح الإداري لدعم سياسات الإصلاح الإ ،)أحمد عصمت(عبد المجيد  -)56(

  .المنظمة العربية للتنمية الإدارية : القاهرة  ،العربية
 ،دار المسيرة للنشـر والتوزيـع  : عمان ،أصول التنظيم والأساليب ،)محمد شاكر(عصفور  -)57(

1999 .  
مركز دراسات الوحـدة  : بيروت ،1ط ،تنمية التخلف وإدارة التنمية ،)مةأسا(عبد الرحمان  -)58(

  . 1997 ،العربية
المنظمـة   ،القـاهرة  ،قتصادية والتنمويةإصلاح إدارة السياسات الإ ،)أحمد صقر(عاشور  -)59(

  . 1999 ،العربية للتنمية الإدارية
منظمـة العربيـة للتنميـة    ال: القـاهرة  ،الإدارة العامة والتنميـة  ،)ــ  ــ ( ـــ   -)60(

  . 1997،الإدارية
  .1988دار الكتب ، : ، القاهرة1، ط أصول الإدارة، ) محمود ( عساف  -)61(
، دار الكرمـل : عمان، 1ط ،قتصاديالتنمية والتخطيط الإ ،)محمد موسى(عريقات حربي  -)62(

1993.  
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المكتـب الجـامعي   : سكندرية الإ ،جتماعيةالإدارة في الخدمة الإ ،)محمد جاب االله(عمارة  -)63(
          . 2003 ،الحديث

دار الأمـين  : القاهرة  1ط ،سوسيولوجيا الديمقراطية والتمرد بالجزائر ،)عنصر(العياشي  -)64(
  . 1999 ،للطباعة للنشر والتوزيع

مركـز  : الإسكندرية  ،1ط ،نحراف الإداري في الدول الناميةالإ ،)حمد محمد(عبد الهادي  -)65(
  . 1997 ،كندرية للكتابالإس

 ،النظام السياسي الجزائري من الأحاديـة إلـى التعدديـة السياسـية     ،)ناجي(عبد النور  -)66(
  . 2006 ،ديوان المطبوعات الجامعية :الجزائر

: عمـان  ،الإدارة العامة والإصلاح الإداري فـي الـوطن العربـي    ،)ناصر محمد(الصائغ  -)67(
  . 1986 ،ريةالمنظمة العربية للعلوم الإدا

الجزائـر والمغـرب    ،حكومـات : المؤسسة الإدارية في المغرب العربي  ،)ميسوم(صبيح  -)68(
  . 1985 ،مطابع الدستور الجديد: عمان  ،)أمين سعيد عبد العزيز مسعود : ترجمة (  ،وتونس

الفجر  دار: القاهرة ،1ط ،قتصاد الإسلاميالمنهج التنموي البديل في الإ ،) صالح( صالحي -)69(
  . 2006 ،للنشر والتوزيع

 :دمشـق  ،1ط ،صناعة التنمية الإدارية في القرن الحادي والعشرين، )رعد حسن(الصرن  -)70(
  . 2002 ،دار الرضا للنشر

 نظرية في الإدارة وممارساتها 401دراسة: نظريات الإدارة والأعمال  ،)ــ ــ ( ــ  -)71(
  . 2004 ،دار الرضا للنشر: دمشق  ،1ط ،ووظائفها

دار وائـل  : عمـان  ،الإصلاح الإداري بـين النظريـة والتطبيـق    ،)محمد قاسم(القريوتي  -)72(
  .2001،للنشر

مركـز  : بيـروت   ،1ط ،مستقبل الديمقراطية فـي الجزائـر   ،وآخرون ،)إسماعيل(قيرة  -)73(
  . 2002 ،دراسات الوحدة العربية

ديـوان المطبوعـات    ،الجزائر ،التنمية في سوسيولوجية ،)علي(غربي  ،)إسماعيل( قيرة -)74(
  . 2001 ،الجامعية

مركـز  : الجزائر ،محاولة تقييمية: قتصادية في الجزائر الإصلاحات الا ،)عبد المجيد(قدي  -)75(
  .  2002 ،قتصادالبحث في الا

  . 1974 ،دار المعارف: القاهرة  ،إدارة التنمية ،)أحمد ( رشيد  -)76(
  . 1992 ،مكتبة مدبولي:  ، القاهرةتجارب عربية: التنمية دارة إ ،) ــ(  ــ -)77(
 ،دار النهضـة العربيـة  : القـاهرة   ،1ط ،الإدارة العامة في الدول النامية ،)ــ (  ــ -)78(

1975.  
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ــر: الإصــلاح الإداري ،)ــــ  (ــــ  -)79( ــاهرة  ،1ط ،إعــادة التفكي دار النهضــة : الق
  .1994،العربية

دار النهضـة  : القاهرة ،1ط،السياسة العامة والإدارة: لإدارة العامة نظرية ا ،)ــ  ( ــ -)80(
  .1993العربية، 

: الإسـكندرية   ،مـدخل الأهـداف   :ةإدارة الأفراد والعلاقات الإنسـاني  ،)صلاح(الشنواني  -)81(
  . 1994 ،مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر

، 1ط ،قضايا التنمية ومشكلات المجتمـع دراسات في : جتماعية التنمية الإ ،)محمد(شفيق  -)82(
  . 1993 ،المكتب الجامعي الحديث :الإسكندرية

  ، المكتب الجامعي الحديث :الإسكندرية ،قتصاديةدراسات في التنمية الإ ،)ــ  (  ــ -)83(
   . د س ن 
مكتبـة الإشـعاع   : الإسكندرية ،1ط ،الفساد الإداري ومجتمع المستقبل ،)لسيد عليا(شتا  -)84(

  . 1999 ،للطباعة والنشر والتوزيع
المركز العربـي للدراسـات   : القاهرة  ،توجهات وآفاق: الإصلاح الإداري  ،)علي(الخضر -)85(

  .  2004 ،14العدد  ،الإستراتيجية
مركـز  : جامعة الدول العربيـة  ،البيروقراطية وإدارة التنمية في إفريقيا ،)عثمان(خيري  -)86(

  .د س ن  ،البحوث الإدارية
: الجزائر ،1ط ، تنمية الموارد البشرية ،)إسماعيل(قيرة  ،)بلقاسم( ةسلاطن ،)علي(غربي  -)87(

  .  2002 ،دار الهدى للطباعة و النشر والتوزيع
  . 2003دار طيه للنشر والتوزيع،: ، القاهرة1، ط التنمية والدولة، ) سعد طه ( غلام  -)88(

                                                                                      
                                             

                                                                                                            
B-  Les ouvrages en Français :                                                          
              

                                                                                      
(89).Brahimi(Abde alhamid) , l’économie algérienne : défis et enjeux , 

2eme édition ,1982.                                                                                         
                                                                                     

(90)- Bensaada (Mohamed houcine), économie de développement 
de l'algérie , alger : office des publique universitaires , 1979. 
(91 (ــ) ــ ــ( ,  Algérie restructuration et réforme 
économiques ( 1979-1993 ), Alger: edition , opu ,1994. 
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(92)- Branciard ( Michel ), la décentralisation dans un pays 
centralise , lyon- France : chronique sociale , 1984. 
(93)- Crozier ( Michel ), le phénomene bureaucratic-ed , du seuil 
, paris, 1962. 
(94)- Mekideche  (  Mustapha ) , l'algérie entre économie de rente 
et économie émergente , 1986-1999, Alger : édition dahlab- hadey 
,2000. 
(95)- Igalents ( Jacque ) , Ruesel( Patrice) , Méthodes de recherche 
en gestion des ressources humains, Paris: ed. économie , 1998. 
 
(96)- Temar ( hamid ) , stratégie de dévloppement indépondanth 
le cos de l’algérie : un bilan , Algérie : opu,1983 
 

   :م ـالقواميس و المعاج - 
 ،موسوعة العلوم السياسية ،نو آخرو) قلد م( ، اسماعيل صبري  ) محمود( ربيع محمد  -)97(
  . 1994 ،دار الوطن: الكويت  ،1ج
مركز الخليج : ترجمة  ،وين للعلاقات الدوليةغنيقاموس  ،)جيفري(نوينهام ، )غراهام(إيفانز -)98(

  .  2004 ،مركز الخليج للأبحاث: دبي  ،للأبحاث
 :دبي ،مركز الخليج للأبحاث :ترجمة ،1ط ،معجم بلاكويل للعلوم السياسية ، )فرنك( بيلي -)99(

  . 2004 ،مركز الخليج للأبحاث
  
  :قالات العلميةالم -
  :باللغة العربية -أ
المسـتقبل   ،"البيروقراطيات العربية بين تضخم الحج وتنوع الوظيفة "  ،)نزيه (  الأيوبي -)100(

 :بيروت ،1ط ،2ج ،لعربيندماج في الوطن االأمة والدولة والإ ،غسان سلامة وآخرون :فيالعربي 
  .  1989 ،مركز دراسات الوحدة العربية

 ،مجلـة الإدارة  ،"نحو إصلاح إداري مستقبلي فعال في الجزائـر  "  ،)محمد سعيد(أوكيل  -)101(
  . 1998 ،1العدد ،8مجلد  ،الجزائر المدرسة الوطنية للإدارة

 ،مجلة التنميـة الإداريـة   ،"رية نظم وأساليب وبرامج التنمية الإدا"  ،)عاصم(الأعرجي  -)102(
  . 1976 ،تشرين الثاني ،6العدد  ،الصادرة ببغداد

، مجلة البحوث الاقتصادية " مااها وما عليها : إدارة التنمية في العراق" ، )ناجي( البصام  -)103(
  .1978والإدارية، الصادرة ببغداد، العدد الثاني، مارس
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دراسة حالة الجزائر، : ساد والحكم الصالح في البلاد العربيةالف" ، )عبد الحميد ( براهيمي  -)104(
في الشطي اسماعيل وآخرون، بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحـدة  

  .2006مركز دراسات الوحدة العربية، مارس: العربية، المستقبل العربي، بيروت
قراءة في الإنتقال من نموذج الى نمـذج  : لتنميةتجربة الجزائر في ا" بولكعيبات إدريس،  -)105(

  .2002، جوان17منشورات جامعة منتوري، العدد : ، مجلة العلوم الإنسانية، قسنطينة"مضاد 
، المستقبل العربي ،" قتصاديةالتجربة الجزائرية في الإصلاحات الإ"  ،)عبد االله(بن دعيدة  -)106(

قتصادية وسياسات الخوصصة في البلدان صلاحات الإالإ ،وآخرون ،)عبد االله(مصطفى محمد  في 
  . 1999 ،فبراير ،مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت  ،1ط ،العربية

 ،"جتمـاعي  قتصادية والتطور الإالدينامية الإ: تجربة الجزائر"  ،)عبد اللطيف( بن أشنهو -)107(
: بيروت ،1ط ،ة في الوطن العربيالتنمية المستقل ،وآخرون ،)نادر( في فرجاني ،العربي المستقبل

  . 1987 ،مركز دراسات الوحدة العربية
العدد  ،الصادرة ببيروت ،مجلة الإداري ،"الإدارة أم التنميات "  ،)عبد السلام(أحمد  دباس -)108(

  . 2006ماي ، XXXIIالمجلد ، 05
رسالة معهـد   مجلة ،" الفساد الإداري مرض خفي يقوض دعائم التنمية"  ،)نايف( سنح -)109(

  . 2004 ،55العدد  ،الصادرة بالرياض ،الإدارة
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